




 الههلكة الأردىية الٍاشهية
 رقم الإيداع لدى دائرة الهكتبة الَطيية

(4337/8/2222) 
27377 

 : القدس(2222: 6الهؤتهر الأكاديهي )
وقائع الهؤتهر الأكاديهي السادس: الهصارف الإسلانية بيو الَاقعع والهمنَ//الٍيةعة الإسعلانية 

 العلياع القدس7
 22227لليشر والتَزيع  الجيانعهان: دار 

 7( ص653)
 4337/8/22227ر7 إ7: 

البيعَ  الإسعلانية//التيهية اتقتصادية//التهَي///الهؤسسعات الهالية//اتقتصعاد الَاصفات: /
 الإسلاني7

يتحه/ الهؤلف كان/ الهسؤولية القاىَىية عو نحتَى نصيفً وت يعبعّر ٌع ا الهصعيف ععو ر ي 
 دائرة الهكتبة الَطيية  و  ي جٍة حكَنية  خرى7

 

 م0200ـ   هـ4111الطبعة الأولى: 

 2-148-35-9923-978ردمك: 

 

_

 //////

 امىىنكة الأردًية امُاشىية
 رقه الإيداع مدى دائرة امىكتبة امِطٌية

(2684/6/4242) 
224.224 

 .وٌصِري، عبد امجنيل وِسّ
 /اختتت ر ريايتتاش امدتتِاَد يلىتترق عنتتّ امواعتتدة امٌوِيتتةش ًوتتد يتِايتتٍ مدتتِاَد ا رتدتتار

 .عبد امجنيل وِسّ وٌصِري
 .4242عىانش دار امرياحيي منٌدر يامتِزيع 

 .)   ( ص
 .2684/6/4242ر. إ.ش 

 امدِاَد امٌوِية//قِاعد امنغة//امنساًياش امِصفية//امنغة امعربية.امِاصفاشش /
يتوىل امىؤمف كاول امىسؤيمية امواًًِية عي ووتِى وصٌفٍ ي  يعبتّر َت ا امىصتٌف عتي رلي 

 اُة حكِوية لخرى.دائرة امىكتبة امِطٌية لي لي 
 

 م0204هـ ـ 4113الطبعة الأولى: 

 9-76-762-9923-978ردمك: 



بتمويل:

هيئة التَّحرير
رًا« د. أيمن الزرو أ . عزيز محمود العصا »مقرِّ

أ. د. عروة عكرمة صبريالمحامي حمزة عزّت قطينة
د. محمد سليم مصطفى محمد عليد. محمد حنيني

أ. د. موسى جميل الدويك
1444هـ-2022م





) 5 (

المحتويات

الصفحةالموضوع

11برنامج المؤتمر

17كلمة رئيس المؤتمر

19كلمة هيئة التَّحرير

المحور الأوّل: 
المصارف الإسلامية: النظرية والتطبيق ودور الرقابة الشرعية عليها

23

مقارنة بين الأنظمة الاقتصادية الإسللامية والاشتراكية 
والرأسمالية

27د. أيمن الزرو

45أ. د. عروة صبرينشأة البنوك الإسامية وصيغ الاستثمار

خصوصية الرقابة الشللرعية على البنوك التشللاركية 
بالمغرب

67د. فاطمة آيت

الرقابة الشللرعية في المصللارف الإسللامية الأردنية 
والمشكات التي تواجهها

97أ. روان القضاة

123د. محمد الصليبيالمصارف الإسامية من حيث النظرية والتطبيق 

الرقابة الشللرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية: 
مامح الواقع ورؤية استشرافية للتطوير المهني 

151طارق إسماعيل السيد أحمد

المحور الثاني: 

الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية )نماذج إبداعية( 

195

الدور الاجتماعي للمصارف الإسامية البنك الإسامي 
الفلسطيني أنموذجًا

د. عماد السللعدي ود. أيمن 
جويلس

249



) 6 (

الصفحةالموضوع

277د. قتيبة العانيدور المصارف الإسامية في الشمول المالي

الالتزام الاجتماعي للمصارف الإسامية في ظل جائحة 
كورونا ل »بنك صفوة الإسامي أنموذجًا«

311د. نبيلة فارس عاونة

الصيللغ التمويليللة للبنوك الإسللامية ومسللاهمتها في 
إحداث التنمية الشاملة

348د. ليلى عيساوي

المحور الثالث: 

صيغ التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية

357

دور المصارف الإسامية العراقية في تمويل المشاريع 
الصغيرة

أ. د. أسللامة العاني وأ. سارة 
محمد عبيد فجر

361

تفعيللل دور التمويللل الإسللامي فللي القطللاع البنكي 
الجزائري ل دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ل 

422د. سيد علي بارد

التمويل بالسلم في المؤسسات المالية الإسامية وأثره 
على التنمية الاقتصادية

449أ. أحمد محمد علي الجبالي

الهندسللة المالية الإسللامية ودورها فللي تطوير صيغ 
الاستثمار والتمويل في المصارف الإسامية

471د. أسيد فطاير

صيغللة التمويل بالمرابحة ودورها فللي تطوير الصيرفة 
الإسامية ل من وجهة متعاملي ل بنك البركة الجزائري ل 

ط. د. رفيقة باشا ود. عمامرة 
ياسمينة

499

المحور الرابع: 

المصارف الإسلامية: التحديات والعقبات )تجارب حقيقية( 

533

537د. أنس زاهر المصريالمؤسسات المساندة لعمل المصارف الإسامية

561د. محمد صويلحالمصارف الإسامية ل التحديات والعقبات

 د. وجدان عبد الله السللودي البلوكشين في إدارة مخاطر البنوك الإسامية
وأ. أماني خليل حمدان

577



) 7 (

الصفحةالموضوع

تقييم دور المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة )MSMEs( في 

فلسطين

605د. محمد حنيني

وصيات 651البيانُ الختاميُّ والتَّ

655ملحق الصور

  







الهيئة الإسلامية العليا بالقدس 
بالتعاون من منصة الاقتصاد الإسلامي

برنامج المؤتمر الأكاديميّ السادس 
»المصارف الإسلامية: بين الواقع والمأمول«

https://us02web.zoom.us/j/9994438888?pwd=SFNmQUIv
T0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09 Meeting ID:999 443 8888 

Passcode: 1

السبت، 15 ربيع الآخر 1443ه، 

وفق 20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021م

القدس، كفر عقب، قاعة جراند بالاس
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برنامج المؤتمر

الاستقبال والتسجيل9:00 ل 9:30

العريف: المربية أ. سوسن الصفديالافتتاح: 9:30 ل 9:50

تاوة عطرة من القرآن الكريم، وقراءة الفاتحة ثم السام الوطني

كلمة رئيس المؤتمر )رئيس الهيئة الإسامية العليا ل بيت 
المقدس( 

سماحة الشيخ د. عكرمة سعيد صبري

الجلسة الأولى: 9:50 ل 10:50
النظرية  الإسللامية:  المصللارف 
والتطبيق ودور الرقابة الشرعية عليها

مدير الجلسة: أ. د. موسى الدويك

مقارنة بين الأنظمة الاقتصادية الإسللامية والاشللتراكية 
والرأسمالية

الزرو أيمللن  يقدمها الباحث وجاهيًّاد. 

يقدمها الباحث وجاهيًّاأ. د. عروة صبرينشأة البنوك الإسامية وصيغ الاستثمار

خصوصية الرقابة الشللرعية على البنوك التشللاركية 
بالمغرب

آيللت فاطمللة  عبللر تقنية الللزووم من د. 

المغرب
الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية الأردنية 

والمشكات التي تواجهها
القضللاة روان  عبللر تقنية الللزووم من أ. 

الأردن
يقدمها الباحث وجاهيًّاد. محمد الصليبيالمصارف الإسامية من حيث النظرية والتطبيق

الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية الفلسللطينية: 
مامح الواقع ورؤية استشرافية للتطوير المهني 

طارق إسللماعيل 
السيد أحمد

يقدمها الباحث وجاهيًّا

الجلسة الثانية: 10:50 ل 11:50
الدور الاجتماعي للمصارف 

الإسامية )نماذج إبداعية( 

مدير الجلسة: د. محمد سليم محمد علي
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الدور الاجتماعي للمصارف الإسامية البنك الإسامي 
الفلسطيني أنموذجًا

السعدي  عماد  د. 
ود. أيمن جويلس

تقُدَّم وجاهيًّا

عبللر تقنية الللزووم من د. قتيبللة العانلليدور المصارف الإسامية في الشمول المالي

العراق
الالتزام الاجتماعي للمصارف الإسامية في ظل جائحة 

كورونا »بنك صفوة الإسامي أنموذجًا«
فللارس  نبيلللة  د. 

عاونة
عبللر تقنية الللزووم من 

الأردن
الصيللغ التمويليللة للبنللوك الإسللامية ومسللاهمتها في 

إحداث التنمية الشاملة
عيساوي ليلى  عبللر تقنية الللزووم من د. 

الجزائر
استراحة صاة11:50 ل 12:20

الجلسة الثالثة: 12:20 ل 1:20
صيغ التمويل والاسلتلثمار في 

اللملصلارف الإسامية

مدير الجلسة: أ. د. عروة صبري

دور المصارف الإسامية العراقية في تمويل المشاريع 
الصغيرة

أ. د. أسللامة العاني 
وأ. سللارة محمللد 

عبيد فجر

عبللر تقنية الللزووم من 

العراق

تفعيللل دور التمويللل الإسللامي فللي القطللاع البنكي 
الجزائري ل دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ل 

عبللر تقنية الللزووم من د. سيد علي بارد

الجزائر
التمويل بالسلم في المؤسسات المالية الإسامية وأثره 

على التنمية الاقتصادية
أ. أحمد محمد علي 

الجبالي
عبللر تقنية الللزووم من 

ماليزيا
تطويللر  فللي  الإسللامية ودورها  الماليللة  الهندسللة 

صيغ الاستثمار والتمويل في المصارف الإسامية
يقدمها الباحث وجاهيًّاد. أسيد فطاير

صيغة التمويللل بالمرابحة ودورها فللي تطوير الصيرفة 
الإسامية ل من وجهة متعاملي ل بنك البركة الجزائري ل 

ط. د. رفيقللة باشللا 
ود. عمامرة ياسمينة

عبللر تقنية الللزووم من 

الجزائر
الجلسة الرابعة: 1:20 ل 2:20

التحديات والعقبات )تجارب 
حقيقية( 

مدير الجلسة: د. محمد حنيني
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أنلللس زاهلللر المؤسسات المساندة لعمل المصارف الإسامية د. 
المصري

يقدمها الباحث وجاهيًّا

عبللر تقنية الللزووم من د. محمد صويلحالمصارف الإسامية ل التحديات والعقبات

ماليزيا
د. وجللدان عبد الله البلوكشين في إدارة مخاطر البنوك الإسامية

السللودي وأ. اماني 
خليل حمدان

عبللر تقنية الللزووم من 

الأردن

تقييم دور المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة )MSMEs( في 

فلسطين

يقدمها الباحث وجاهيًّاد. محمد حنيني

سماحة الشيخ د. عكرمة صبري رئيس المؤتمرالبيان الختامي والتوصيات2:20 ل 2:40

صاة العصر وغداء... وإلى مؤتمر قادم إن شاء الله. 2:40 ل 3:30

يخصّص لكل باحث عشر دقائق.

اللجنة التحضيرية: 
أ. عزيز العصا )الهيئة الإسامية العليا بالقدس( »مقرّرًا«، ود. أيمن الزرو )جامعة بير زيت(، 
والمحامي أ. حمزة قطينة )الهيئة الإسامية العليا بالقدس(، وأ. د. عروة صبري )جامعة 
القدس(، ود. محمد سليم محمد علي )هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس(، ود. محمد 

حنيني )جامعة بير زيت( وأ. د. موسى الدويك )جامعة القدس(. 

  







»كلمةُ الافتتاحِ«
بقلم

يخ الدكتور عكرمة سعيد صبري الشَّ
إمام المسجد الأقصى المبارك وخطيبه

ة العليا ـ القدس رئيس الهيئة الإسلاميَّ

في
ادسُ  »المؤتمرُ الأكاديميُّ السَّ

ة العليا ـ القدس« للهيئةِ الإسلاميَّ

بعنوان: 
»المصارف الإسلامية: بين الواقع والمأمول«

يوم السبت بتاريخ 15 ربيع الأول )الأنور(

1443ه/20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021م

بيت المقدس
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مقدّمة الكتاب

يطانِ الرَّجيمِ أعوذُ باللهِ السّميعِ العليمِ من الشَّ


الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، 
وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم 

إلى يوم الدين؛ 

أيها الباحثون الكرام، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها نحن، بحمد الله ورعايته وتوفيقه، تقيم الهيئة الإسامية العليا بالقدس مؤتمرها 
الأكاديمي السادس والذي هو بعنوان )المصارف الإسلامية: الواقع والمأمول(. 

ولا يخفى أن المصارف هي تجربة قديمة حديثة لبيان صاحية الإسللام في كل زمان 
ومللكان، رغم العقبات الصعبة التي واجهتها هللذه المصارف، ولا توال المحاذير تاحقها؛ 
لأن مجتمعنا الاقتصادي بشللكل عام أسللير للنظام الرأسللمالي، ومع ذلللك فإن المصارف 
الإسللامية اسللتطاعت اختراق النظام الرأسللمالي؛ لتثبللت قدرتها على تأديللة واجبها تجاه 
المسلللمين الحريصين على التمسك بأحكام الشريعة الإسللامية والابتعاد عن المعامات 

غير المشروعة. 

وقد أحسنت المصارف الإسامية أن عينت لجنة الرقابة الشرعية من أساتذة الجامعات 
المتخصصين في الشريعة الإسامية، وأن هذا المؤتمر يضم عشرين بحثاً تناولت المصارف 
الإسللامية من جميع جوانبهللا وأبعادها، وقدمها أربعة وعشللرون باحثاً؛ فمن الأبحاث من 

اشترك باحثان فيها، ولهم الشكر على جهودهم التي بذلوها في التحضير. 
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وأشكر اللجنة التحضيرية التي أشرفت على إعداد المؤتمر، ومراجعة الأبحاث. 

كما أشكر كاً من البنك الإسامي الفلسطيني، والبنك الإسامي العربي؛ لمساهمتهما 
في تغطية نفقات المؤتمر، وأشكر رجل الأعمال زياد العمري من الناصرة لمساهمته أيضًا. 

وأشكر الحاج يحيى السايمة صاحب هذه القاعة؛ لتعاونه معنا، وبشكل مستمر في 
جميع الفعاليات. 

وأخيرًا وليس آخرًا أشكركم أيها الحضور الكرام لحسن إصغائكم. 

وإلى جلسات المؤتمر فأهاً وسهاً بكم، والسام عليكم. 

أخوكم
الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري

رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس
رئيس المؤتمر الأكاديمّي السادس

15 ربيع الأول )الأنور( 1443ه/20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021م
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كلمةُ هيئةِ التّحريرِ

كل شجرة عالية الارتفاع تأتي من بذرة أو غرسة، قد تم رعايتها والاعتناء بها وإرواؤها 
بالمللاء العذب الرقللراق، وهكذا، كان مؤتمرنا، الذي انطلق »بللذرة ل فكرة« من خال ندوة 
افتراضيللة عبر تقنية الزووم، في شللوال 1441هل/حزيران )يونيللو( 2020م، عقدتها الهيئة 
الإسللامية العليا بالقدس، بالتعاون مع نادي الموظفين بالقدس، تحدث فيها مجموعة من 
علماء فلسللطين، بعنوان: »الاقتصادُ الِإسْ��لاميُّ � مُشْ��كِلاتٌ وَحُلولٌ: المَصارِفُ الِإسْلاميةُّ 
أنُمْوذجًا«، افتتحها ورعاها سماحة أمين المنبر ورئيس الهيئة الإسامية العليا بالقدس الشيخ 
د. عكرمللة صبري، ضمن اسللتراتيجية اتبعتها الهيئة والنادي في مواجهللة جائحة الكورونا 
بالثقافللة والتثقيف والتوعية في جميع المجالات التي تهم المجتمع المقدسللي، والمجتمع 

الفلسطيني على وجه العموم. 

ولمزيد مللن التعمق في موضوع المصارف الإسللامية، ومعالجة همومها وقضاياها، 
أبرق سماحة الشلليخ عكرمة إلى العالمِ العراقي الجليل »أ. د. أسامة العاني« المشرف على 
منصة الاقتصاد الإسللامي، وبعد ستة أشللهر )في جمادى الأولى 1442هل/ كانون الأول 
)ديسمبر( 2020م( عقدت الهيئة ندوة أخرى بعنوان: »المصارف الإسامية: أهميتها ودورها 
في الاقتصاد المجتمعي«، بالتعاون مع منصة الاقتصاد الإسللامي، شارك فيها مجموعة من 

المختصين من فلسطين والعراق. 

تبينّ في هاتين الندوتين مدى الحاجة إلى عقد مؤتمر »دولي«، أعلنت عنه الهيئة 
بالتعاون مع منصة الاقتصاد الإسللامي، فانعقد المؤتمر الأكاديمي السادس للهيئة، بعنوان: 
»المصارف الإس��لامية: بي��ن الواقع والمأمول«، شللارك فيه ثلةّ من علمللاء الأمة وباحثيها، 
من مختلف الأقطار، تغطية ماليةّ كريمة من البنك الإسللامي العربي، والبنك الإسللامي 
الفلسطيني، وإسهام من عضو الهيئة الإسامية العليا بالقدس الدكتور عبد الرحيم الحنبلي. 
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واستمر هذان البنكان الإساميان في الدعم والإسناد، وصولًا إلى تغطية طباعة هذا الكتاب، 
ا استشللعرنا ضللرورة توفيره بين يدي الباحثين والباحثات في  لجعله مصدرًا، أو مرجعًا مهمًّ

الجامعات، على امتداد الوطن العربي.   

لقد قامتْ هيئة التَّحرير بتوزيع أوراق المؤتمر على أربعة محاورَ:

المحور الأوّل بعنوان »المصارف الإس��لامية: النظرية والتطبيق ودور الرقابة الش��رعية 
عليها«؛ يتطرَّق إلى خمسللة عناوين تعالج المسللؤولية المجتمعية للمصارف الإسللامية، 
ونشللأة تلك المصارف وطرق اسللتثمارها، واسللتعْرَضَ الباحثون، في هذا المِحْوَرِ، بشللئ 
من الإسهاب، موضوع الرقابة الشللرعية على المصارف الإسامية، من مختلف الجوانب، 

بخاصة في فلسطين، والأردن والمغرب.

أماّ في المحور الثاني، فقد تم اسللتعراض نماذج إبداعية للدور الاجتماعي للمصارف 
الإسامية في كل من: فلسطين، والعراق، والأردن والجزائر والمغرب، وقد غطت الأوراق 
مسؤولية هذه المصارف في الاقتصاد الأخضر، والدور الاجتماعي لها، ودورها في الشمول 
المالي، وإسللهامها في إحداث التنمية الشللاملة، كما تم تناول دور المصارف الإسامية في 

ظل جائحة الكورونا.

تنللاول المحور الثالث، صيغ التمويل والاسللتثمار في المصارف الإسللامية، فقد تم 
اسللتعراض دور المصارف الإسامية العراقية في تمويل المشللاريع الصغيرة، وفي الجزائر 
اسللتعُرض تفعيل دور التمويل الإسللامي في القطللاع البنكي الجزائللري، وصيغة التمويل 
بالمرابحللة ودورها في تطوير الصيرفة الإسللامية، كما تم تناول موضوع الهندسللة المالية 
الإسللامية ودورها في تطوير صيغ الاستثمار والتمويل في المصارف الإسامية، والتمويل 

بالسلم في المؤسسات المالية الإسامية وأثره على التنمية الاقتصادية.

وفي المحور الرابع، تم اسللتعراض تجارب حقيقيللة تتعلق بالتحديات والعقبات التي 
تواجه المصارف الإسللامية، لا سلليما في فلسللطين، والأردن والجزائر، بخاصة دور تقنية 

البلوكشين في إدارة مخاطر البنوك الإسامية.
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وينَتهي الكتابُ بتوصياتٍ، تم اسللتقاؤها مما ورد في أوراق الباحثين، وما جاء من آراء 

ومقترحات عملية خال النقاشات والمداخات في جلسات المؤتمر، بمِا ينسجمُ والأهدافَ 

الاستراتيجيَّة التّي عُقِدَ من أجلِها المؤتمرُ، والقاضية بتوفير إضاءات كافية على القضايا الملحّة 

التي تمكن العلماء والباحثين من تبادل الرأي حولها.

أ. عزيز محمود العصا
رُ هيئةِ التَّحريرِ  مقرِّ

  





المحور الأوّل
المصارف الإسلامية: النظرية والتطبيق 

ودور الرقابة الشرعية عليها
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المحور الأوّل

المصارف الإسلامية: النظرية والتطبيق 

ودور الرقابة الشرعية عليها

وراقُ الآتية: 
َ
وَيشِمَلُ الأ

مقارنة بين الأنظمة الاقتصادية الإسامية والاشتراكية 
والرأسمالية

د. أيمن الزرو

أ. د. عروة صبرينشأة البنوك الإسامية وصيغ الاستثمار

خصوصيللة الرقابة الشللرعية على البنوك التشللاركية 
بالمغرب

د. فاطمة آيت

الرقابة الشللرعية فللي المصارف الإسللامية الأردنية 
والمشكات التي تواجهها

أ. روان القضاة

د. محمد الصليبيالمصارف الإسامية من حيث النظرية والتطبيق 

الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية: 
مامح الواقع ورؤية استشرافية للتطوير المهني

طارق إسماعيل السيد أحمد

  







 مقارنة بين الأنظمة 
 الاقتصادية الإسلامية 

والاشتراكية والرأسمالية 

د. أيمن الزرو
أستاذ مساعد، كلية الحقوق والإدارة العامة

جامعة بيرزيت





) 29 (

الأنظمة الاقتصادية

النظام الاقتصادي الإسلامي

الاقتصاد الإسللامي قديم قدم أصول الدين والفقه؛ لأن مصللادره من القرآن الكريم، 
والسللنة المطهرة، ومن اجتهادات الفقهاء بما لا يتعللارض معهم، ويقف النظام الاقتصادي 
في الإسللام موقفًا وسطًا بين النظامين المتطرفين الرأسللمالي والاشتراكي في عاقة الفرد 
بالجماعة، فحرية الفرد الاقتصادية، وتدخّل الدولة للصالح العام أصان من أصول الاقتصاد 

الإسامي، لا يطغى أحدهما على الآخر كقاعدة أو استثناء)1). 

وانطاقاً من أن أي نظام اقتصادي لا بد من قيامه على عقيدة فلسفية تحدد على أساسها 
أهدافه العامة، ومبادئه الأساسية، وإن الحكم بصاحية النظام إنما تعرف من دراسة الانساق 
الداخلي له، والتوافق الخارجي مع ضوابط الجوانب الأخرى للحياة من اجتماعية وسياسية 
ونفسللية، ومن حيللث ما يتضمنه من قللدرة على تحسللين الأوضاع الاقتصاديللة كذلك علم 
الاقتصاد الإسامي لا بد وأن يضم هذه الجوانب المختلفة إضافة إلى مبادئ النظام والتحليل 
الاقتصللادي للمتغيللرات الاقتصاديللة المختلفة في واقع مللادي تحكمه الفلسللفة والمبادئ 
الإسللامية، كذلك يجب التفريق بين الاقتصاد الإسللامي الذي يدرس السلللوك الإنسللاني 

الاقتصادي، وبين فقه المعامات الذي يتعلق بالأوضاع القانونية لشرعية التعامل)2). 

فيما يتعلق بتركيب السوق الاقتصادي الإسامي فهو يوصف »نظام الحرية التعاونية«، 
فدراسة تركيب السوق الإسامي ستتم من خال: 

)1(  العتيقي، عبد الرحمن سللالم، الاقتصاد الإسامي نموذج للتوازن بين حرية الفرد الاقتصادية وتدخل 
الدولة للصالح العام، مجلة الاتحاد الدولي للبنوك الإسامية، العدد 2، 1978م، ص25.

)2(  قحللف، محمد منذر، الاقتصاد الإسللامي ل دراسللة تحليليللة للفعالية الاقتصادية فللي مجتمع يتبنى 
النظام الاقتصادي الإسللامي، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسامي، العدد 1، جامعة الملك عبد العزيز، 

1983م، ص64.
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� الحرية الاقتصادية: فالحرية الاقتصادية تقوم على مبدأين؛ أولهما: المسؤولية الفردية 
في الإسللام وارتباطها بالحرية الشخصية، وثانيهما: بعض الوقائع الاقتصادية في المجتمع 

الإسامي عبر التاريخ، ونصل إلى أن الاقتصاد الإسامي اقتصاد حر. 

� التعاون: فالحرية الاقتصادية تمارس في إطار تعاوني بين أفراد الأمة، وليس في إطار 
المنافسة كما هو الحال في الرأسمالية. 

� دور الحكومة في الس��وق الإس��لامية: أن للدولة دورًا هاماً في التخطيط والإشللراف 
على كل من الإنتاج وتوزيع القوى البشللرية بين الأنشللطة الاقتصاديللة، وتوزيع الدخل في 
المجتمع، والقيام ببعض المشللروعات العامة في مجالات محددة، ودورها تجاه متطلبات 
معيشللة الأفراد والتأمين الاجتماعي لهم، فضاً عن الرقابة والإشللراف على السوق، وعلى 

النشاط الاقتصادي بصفة عامة. 

� قوانين التعامل الاقتصادي: هناك أحكاماً إسللامية يلتزم بها الأفراد، وتراقب الدولة 
اتباع الوحدات الاقتصادية لها في مختلف الأنشطة، مثل: التأكيد على المساواة بين الأفراد 
في الحقوق والكرامة، والتكافؤ بين الحقوق والواجبات، والتأكيد على العمل، ونبذ البطالة، 

والإتقان والإحسان، والالتزام بالعقود. 

إن التفاعل في المقومات الأربعة السللابقة هو السللير لآلية السللوق، وأن الأسعار تنشأ 
من هذه الآلية، وتكون هي الأسللعار العادلة التي يطلق عليها »سللعر المثل«؛ حتى لا تختلط 
بنظرية السللعر العادل التي برزت في القرون الوسطى في أوروبا، وأن آلية السوق الإسامية 
لا تتطلللب أن يكون حجم الوحدات الاقتصاديللة متناهي الصغر، كما أن القيمة والمنفعة لا 

ينفصان، فالسلعة الاقتصادية تحمل في نفس الوقت قيمة أخاقية في طياتها)1). 

بالإضافللة إلى ذلك يتميز الاقتصاد الإسللامي بميزات خاصللة وفريدة، تجعله يختلف 
اختافلًلا كبيللرًا عن النظللم الاقتصادية الوصفيللة، وخاصة المعاصللرة، منها: كالرأسللمالية، 
والاشللتراكية، والليبرالية؛ فهو إلى جانب الأهداف المادية من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، 

)1(  قحف، محمد منذر، مرجع سابق، ص67 ل 68.
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إلا أنه أفضلها وأنسبها وأروعها تنظيمًا، وتحقيقًا للفوائد المألوفة، ومراعاته للجوانب المادية 
كافة، وهو إلى جانب ذلك لا يفُضل الجانب الروحي في الكيان البشري، ويتمثل ذلك في أنه 
يتجه المرء بنشاطه الاقتصادي إلى الله تعالى ابتغاء مرضاته وخشيته، فهو يعمر الدنيا وينميها؛ 

ليكون بحق خليفة الله في أرضه، وهو يحل التعاون والتكامل محل الصراع والتناقض. 

ومللن هنا فإن الاقتصاد الإسللامي: اقتصاد شللمولي متكامل، مرتبللط بجميع نواحي 
الحياة، الدينية والاجتماعية والسياسية، وكل جانب من هذه الجوانب يكمل الآخر؛ فالنظام 
الإسللامي في مجال الاقتصللاد يتصل بالعقيدة الإسللامية باعتبار أن الله عللز وجل، مالك 
الملك كله، وله الحكم، وله الأمر، واسللتخلف سبحانه الإنسللان في الأرض، وأمره بإتباع 
سنته وآياته في الكون، وإعطاء الناس حقها وخاصة الفقراء والمساكين، مثل: الزكاة الواجبة 

والتي تعتبر من أهم العبادات المالية في الإسام. 

والإسام ربط الاقتصاد بالقيم الأخاقية، وجعلها من ركائزه الأساسية رافضًا مسارعة 
النظم الأخرى إلى السيطرة على خيرات العالم ونهبها، واستضعاف أهلها، كما أن الاقتصاد 
الإسللامي يوفر حرية العمللل، والتملك للفللرد والجماعة معًا، دون طغيللان أحدهما على 

الآخر، ويعمل على التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع أيضًا. 

وقد تنبه لهذا كثير من المؤسسات الغربية، التي بدأت تعمل على تطبيقه بدولها وعلى 
أراضيهللا؛ حيث يجد رواجًا وقبولًا لدى أفراد المجتمعللات الأخرى التي وجدت في نظام 

الاقتصاد الإسامي، منفعة وفائدة وأماناً لم تجده في سواه. 

لذا يحق لاقتصاد الإسللامي أن يفخر بمنهجه الفريد في المجال المادي والأخاقي 
والإنساني، وحري بباقي الأنظمة الاقتصادية أن تحذو حذوه وتسير في نهجه الذي سيسعد 

البشرية إن اعتمدت سلوكه وطبقت مناهجه)1).

النظرية الاقتصادية الإس��لامية: يبنى النظام الاقتصادي الإسامي خافاً لمنكريه الذين 
ينكرون وجود اقتصاد إسللامي أصاً ل على نظرية تشللكلت من مجموع خصائصه ومبادئه 

)1(  ناصيف، محمد مصطفى، الاقتصاد الإسامي، مجلة هدى الإسام، العدد 2، 2007م، ص130 ل 131.
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ومفاهيمه العامة المسللتنبطة من أدلة الشللريعة، قرآناً وسللنة، فضاً عن اجتهللادات الفقهاء 

تأصيللاً وتنزياً، ولو جللاز للباحث صياغتها لقللال: نظام اقتصادي شللامل متفرع من نظام 

إسللامي كامل، يهدف إلى إشللباع حاجات الإنسللان المادية والروحية بواقعية، وفق مبادئ 

مميزة مسللتندة إلى مصادر الشريعة الإسامية الأصلية والفرعية، لتحقيق المقصود الشرعي 

في تحقيق الفاح في الدنيا والآخرة. 

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 

للنظام الاقتصادي الإسامي خصائص ينفرد ويتميز بها عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية، 

من أهمها: 

� ربانية المصدر، وضعية التطبيق: تميزّ الاقتصاد الإسامي في أن مصدر قوانينه، 
والمتحكم في تسيير تعاماته الشرعية: الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وما تفرّع عنها من 

أدلة واجتهادات منضبطة بمقتضاها، أي: أن النظام الاقتصادي الإسامي جزء من نظام 

إسامي شللامل ضبط حركة الحياة الدنيا بجميع شللعبها، ووصّلها بالحياة الآخرة، ومؤدّى 

ذلك أن السياسة الاقتصادية الإسامية إلهية من حيث أصولها، ووضعية من حيث تفاصيل 

تطبيقها، فعمل الباحث في الاقتصاد الإسللامي تطبيقي لا إنشللائي؛ لأنه لا ينشللئ حكمًا، 

وإنما يطهر حكم الله في المسألة المطروحة. 

� الجم��ع بين المصلحتين العامة والخاصة: أو خاصية التوفيق والموازنة بين المصالح 
المتضاربة؛ إذ ينفرد النظام الاقتصادي الإسللامي بخاصيللة متميزة ترتكز على التوفيق 

والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، خاصية الوسطية والاعتدال 

والمائمة، وسطية اجتماعية نسبية لا حساسية مطلقة، فا يضُحّى بالمصلحة الخاصة، ولا 

تقدّم المصلحة العامة عليها عند تعارضهما وعدم التوفيق بينهما إلا في الظروف الاستثنائية، 

كالحروب، والمجاعات، والأوبئة. 

� خاصي��ة المذهب والنظ��ام أو الجمع بين الثبات والمرونة في مج��اراة التطوّر؛ حيث 
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إن السياسللة الاقتصادية في الإسللام سياسللة إلهية من حيث أصولها، ثابتة على ما ورد في 
القرآن والسللنة، فهي غير قابلة للتغيير مهما تغيرّت أشكال الإنتاج أو بلغت من تطوّر، وهذا 
ما يعُبر عنه باصطاح »المذهب الاقتصادي«، ووضعية من حيث تطبيقها، أي: مرنة متطورة 
بما يتاءم وظروف الزمللان والمكان وطبيعة المجتمعات، وهذه الخاصية أعطت الاقتصاد 

الإسامي الصاح لكل زمان ومكان، مع إمكانية تعدد صوره التطبيقية. 

بالإضافة إلللى خصائص أخرى يتمتع بها، كالجمع بي��ن المصالح المادية والحاجات 
الروحية، والعالمية التي هي شأن الشريعة الإسامية التي جاءت عالمية شاملة ثابتة المبادئ، 
وكذلك الاقتصاد الإسامي؛ لأنه جزء من الشريعة الإسامية، وأحكامه منبثقة من أحكامها، 
ومصدرها واحد، خافاً للأنظمة الاقتصادية الوضعية التي قد تناسللب مكاناً معيناً، وتقتصر 
في مناسللبتها على بيئة وأشللخاصٍ معينين فللي مرحلة زمنية محللددة، كذلك من خصائصه 
الواقعية؛ فالاقتصاد الإسامي ينظر إلى الواقع بعملية تفاعلية مع الواقع، لا بمجرد خيالات 
ومثاليللة غير حقيقية؛ ليتفق بذلك مللع طبائع الناس وفطرهم السللليمة وحاجاتهم، ويراعي 
ظروفهم، فينظر إلى اختاف حالهم في الرزق؛ ليجعل من ذلك سللبباً للتعاون والتساند في 
طلب العيش، وبناء الحياة، لا سبباً لصراع الطبقات الذي تتحدث عنه الماركسية الشيوعية، 
ولا سبباً لأن يفُعّل كل فرد أنانيته المقيتة، ويستثمرها في تحقيق مصالحه الشخصية الضيقة، 

ولو على حساب الجماعة)1).

النظام الاقتصادي الرأسمالي

النظام الرأسللمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج، والحرية 
الاقتصادية للأفراد في إدارة، وتيسللير، وممارسة النشللاط الاقتصادي، والتنافس فيما بينهم 
بهدف تحقيق المكسللب المادي، ويتمتع النظام الرأسللمالي إلى هللذه اللحظة ل وقت كتابة 

)1(  مشللوح، محمد شللريف كمال محي، نظرية إدارة الاقتصاد الإسللامي ونظريات الاقتصاد الوضعي ل 
الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي نموذجًا، مجلة مجمع، العدد 21، جامعة المدينة العالمية، 

2017م، ص36 ل 40.
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المقال ل بقدرته على التجديد والاسللتمرار وقابليته للإصاح، الأمر الذي جعل أغلب دول 
العالم تتوجه نحو الاتجاه الرأسمالي. 

وهللو نظام اقتصادي يتميللز بنمط من الإنتاج يرتكز على تقسلليم المجتمللع إلى طبقتين 
أساسلليتين: طبقة مالكي وسللائل الإنتاج )الأرض، المواد الأوليللة، الآلات وأدوات العمل( 
ل سللواء كانت مكونة من أفراد أو شللركات أو مؤسسللات ل، الذين يشترون قوة العمل لتشغيل 
مشللروعاتهم، وطبقللة البروليتاريا )العمال( المجبرة على بيع قللوة عملها؛ لأن ليس لأفرادها 

وسائل الإنتاج، ولا رأس المال الذي يتيح لهم العمل لحسابهم الخاص. 

الأصول الفكرية للاقتصاد الرأسمالي )النظرية الرأسمالية( 

إن النظرية الرأسمالية تقوم على فكرتين أساسيتين، هما: 

ل أن الحيللاة الاقتصادية تسللير وفقًا لقللوى طبيعية محددة، وبالتالللي فالواجب هنا هو 
العمللل على استكشللاف قوانينها العامة وقواعدها الأساسللية، التي تصلح لتفسللير مختلف 

الظواهر والأحداث الاقتصادية. 

ل أن تلك القوانين الطبيعية كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملت في جو حر، وأتيح 
لجميع الأفراد في المجتمع التمتع بالحريات الرأسمالية)1).

المقولة الشللهيرة التي أطلقها »آدم سللميث«: »دعه يعمل دعه يمر«، والتي تعبر تعبيرًا 
صريحًا عن جوهر فكرة النظام الاقتصادي الرأسمالي، ذلك الفكر الذي ينادي بحرية النشاط 
الاقتصادي، وترك أمر توجيهه لما يسمى بآلية السوق المتمثلة في قانون العرض والطلب. 

أما كارل ماركس فإنه التمس سمات الرأسمالية في أسلوب معين للإنتاج، ولم يشر إلى 
أسلللوب الإنتاج باعتباره مجرد مسللألة فنية، ولكنه أشللار إلى الطريقة التي يملك بها وسائل 
الإنتاج، والعاقات الاجتماعية التي تربط بين الناس من خال صلتهم بعملية الإنتاج، وعليه 

)1(  لحول، فطوم، مناهج وأصول الاقتصاد الإسللامي ومقارنته بالاقتصاد الرأسللمالي، بحوث وأوراق 
المؤتمللر العلمي الدولي ل الإبداع والتميز في الاقتصاد والتمويل الإسللامي، كلية العلوم الاقتصادية 

والتجارية، جامعة البليدة 2 علي لونيسي، 2017م، ص551.
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لم تكن الرأسمالية من وجهة نظره نظاماً للإنتاج من أجل السوق ل نظام لإنتاج السلعة ل، 
ولكنها تشللكل نظامًا أصبحت قوة العمل في ظله سلعة تشترى وتباع في السوق كأي عنصر 
آخر من عناصر المبادلة، وهذا يشللترط تركز ملكية وسللائل الإنتاج في أيدي طبقة محدودة 
من المجتمع، وظهور طبقة من المعدمين مصدرها الوحيد لكسب عيشها هو بيع قوة العمل. 

أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وخصائصه: 

لقللد سللادت في النظام الرأسللمالي النظ��رة العلمية للأم��ور بعيدًا عن النظ��رة الدينية؛ 
فالرأسللمالية تنظر إلى الإنسللان على أنه كائن مادي، وتتعامل معلله بعيدًا عن ميوله الروحية 
والأخاقيللة، فدعت إلللى ضرورة الفصللل بين الاقتصللاد والأخاق، والرأسللمالية كنظام 
اقتصللادي تقللوم على أركان رئيسللية يتألف منهللا كيانه الخللاص الذي يميزه عللن الأنظمة 

الاقتصادية الأخرى، ومن أهمها: 

� الملكية الخاصة لوس��ائل الإنتاج: يعطي النظام الرأسللمالي الحرية الكاملة في تملك 
وسائل الإنتاج على اختافها، ودون أية حدود تذكر، هذه الملكية الخاصة تخول لصاحبها 
حرية الاستعمال والاستغال والتصرف بالطريقة التي تدر عليه أكبر عائد ممكن؛ فالأساس 
القانونللي للنظللام الرأسللمالي يتمثل في قدسللية حق الملكيللة الخاصة، وحريللة العاقات 

التعاقدية، ويتعين على الدولة حماية هذه القدسية وفرضها. 

� حافز الربح: الهدف الأساسي والمباشر لمن يتخذ قرار الإنتاج في النظام الاقتصادي 
الرأسللمالي هو تحقيق الربح؛ فالربح هو وقود هذه الحركة التي تدفع للتنمية والتقدم، ولقد 
أدى السللعي إلى تحقيق هذا الهدف إلى تحول هيكل المشللروعات التنافسللية إلى الشللكل 
الاحتكاري، فلكي يحقق المشروع الحد الأقصى من الربح لا بد أن تكون له مزايا احتكارية 
تمكنه من التحكم في الإنتاج والأسللعار والسللوق، وهذا بالضرورة يؤدي إلى القضاء على 
المشروعات الصغيرة، وإحال المشروعات الضخمة القادرة على تحقيق وفرات ضخمة. 

� الحرية الاقتصادية والمنافسة وجهاز الأثمان: إن الحرية الاقتصادية مظهر من مظاهر 
النظام الرأسللمالي إلى جانب الملكيللة الخاصة، وحافز الربللح، والمقصود بها عدم تدخل 
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الدولللة في النشللاط الاقتصادي، ووفقًا لهذا المبللدأ فالأفراد لهم الحريللة الكاملة في طرق 
اسللتثماراتهم للأموال، وفي إنتاجهم للسلع والخدمات، وفي تحديد الشروط التي يشارون 
علللى أساسللها الآلات أو المللواد أو العمل، كمللا أن مبدأ حريللة الإنتاج يقابللله مبدأ حرية 
الاسللتهاك، بمعنى: أن للأفراد الحرية في اختيار نوع السلللع والتصرف وفي التصرف في 
دخولهم كما يشللاءون، أما مبدأ المنافسة فينبع من قاعدة الحرية، فطالما أن الأفراد يتمتعون 
بهذه الحرية في الميدان الاقتصادي؛ فإنهم يتنافسللون فيما بينهم من أجل تحقيق مكاسللب 
مادية بدافع من المصلحة الذاتية، وهذا النوع من المنافسة يكون قائم على عرض عدد كبير 
من المنتجين لسلللعهم دون قيود أو شللروط، وطلب عدد كبير من المستهلكين للسلع دون 

قيود، هو الأساس الأول للسوق الحرة. 

فالسوق أو جهاز الأثمان هو المنظم التلقائي لسلوك الأفراد )المنتجين والمستهلكين( 
دون الحاجة إلى تدخل الدولة، وهو الأداة التي تحقق التوازن بين العرض والطلب. 

لقد بنى الرأسماليون الفكر الاقتصادي على أساس الملكية الخاصة، والتوازن الطبيعي 
للسللوق؛ اسللتنادًا على مبدأ »دعه يعمل دعه يمر«؛ فالحرية تتضمن المنافسللة التي هي من 

العوامل الرئيسية التي تساعد على التوازن التلقائي للسوق)1).

النظام الاقتصادي الاشتراكي

هو نظام يعتمد على الفلسللفة الماركسللية في طغيان المصلحللة العامة على المصلحة 
الفرديللة، ويجعل مللن الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسللائل الحياة الاقتصادية في 
المجتمع، ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع، وقد أدخلت على هذا المذهب 
بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي؛ حيث أدخل الحافز الشخصي، وحافز 

الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميادي)2). 

)1(  صليحة، جعفر، تحليل فكري لازمات النظام الرأسللمالي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 49، جامعة 
محمد خيضر بسكرة، 2017م، ص405 ل 407.

)2(  أحمللد، عمللاد، الموازنة بين الاقتصاد الإسللامي وغيره مللن النظريات الاقتصاديللة الوضعية، ورقة 
لمؤتمر الملتقى الدولي الأول: لل)معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(، ص13.
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لقد ساهم التضارب في بعض معالم الرأسمالية والنقص في البعض الآخر إلى توجيه 
انتقادات كثيللرة لهذا النظام، وقد اعتلى عرش النقاد لهذا النظام الاقتصادي »ماركس« وهو 
ما عرف بالنقد الماركسللي، ويشللترك »ماركس«، ونظرائه كل من »لينين، وماوتسي تونج«، 
واليسللار الجديللد، في طعن الفرضية الرئيسللية للفكر الرأسللمالي، التللي كان فحواها: »إن 
الرأسللمالية تستطيع من نفسللها أو عن طريق التعديل الذي لا يغير السمة الأساسية لها حل 

المشكلة الاقتصادية الخاصة بتخصيص الموارد، وبطريقة مرضية«. 

يؤكد »ماركس« وزماؤه أن الرأسمالية عرضه لتناقض داخلي أساسي لا يمكن عاجه 
عن طريق تعديل النظام، ويعتقد الماركسلليون أن النظام الرأسللمالي سلليذعن بالنهاية لهذه 

التناقضات، وسيحل محله نظام اشتراكي جديد أرفع منه. 

الرؤية الماركسية واللينينية للاشتراكية: 

يرى »ماركس« أن مسللاوئ الرأسللمالية تتجلى في الملكية الخاصة، والهيكل الطبقي 
المعتمللد علللى الملكية الخاصة، وعدم المسللاواة، وهللي البذور التي تحملها الرأسللمالية 
في طياتها، وستتسللبب فللي اختفائها لتحللل محلها الاشللتراكية، ويخلللص »ماركس« إلى 
أن الرأسللمالية سللتكون آلة التقدم الاقتصادي ونتائجها سللتوزع بطريقة أكثر عدالة في ظل 
الاشتراكية، ومن الجدير بالذكر أن »ماركس« قد ركز على دور الدولة القوي، وهو ما أردفه 
وعللززه فيما بعد »لينيللن«، ليتركز بعد ذلك التحليل على دور الدولللة، والذي تميزّ بأنه غير 

تسلطي، وتوزع الدخل يكون بطريقة أكثر عدالة منها في الرأسمالية. 

ويتوقع من كل فرد في ظل الاشتراكية أن يساهم في النظام قدر استطاعته، وسيوزع الناتج 
على قدر الإسللهام، وركز »لينين« في معظم كتاباته على أن عدم المسللاواة والميول الرأسمالية 
ستبقى قائمة في ظل الاشتراكية، وبناءً عليه ستكون الأعمال القيصرية من قبل الدولة ضرورية، 
كما شجع وجهة نظر غريبة من الدول؛ حيث افترض أن مهمة إدارة الشؤون الاقتصادية عملية 
سهلة، وبإمكان الجميع أن يقوم بها، وأنه لم يكن هناك حاجة للمتخصصين؛ لأن مهمة الإدارة 

اعتبرت عماً روتينياً وهو ما لاقى انتقادات كبيرة من قبل المفكرين الاقتصاديين. 
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أركان الاشتراكية: 

� مح��و الطبقية: الذي يضللع حدًا فاصاً لمِا زخر به تاريخ البشللرية على مر الزمن من 
ألوان الصراع، فإذا أقيمت الاشللتراكية، وحولت المجتمع إلللى طبقة واحدة، زال التناقض 
الطبقي، الذي نتج عن انقسللام المجتمع إلى مالكين ومعدمين، واختفت كل أنواع الصراع، 

وساد الوئام والسام إلى الأبد. 

� السلطة الدكتاتورية: التي هي ليست ضرورية لأجل تصفية حساب الرأسمالية فحسب 
ل كما تزعم الماركسللية ل إذ تعتبرها ضرورة مؤقتة، تسللتمر حتللى يقضى على كل خصائص 

الرأسمالية الروحية والفكرية والاجتماعية. 

� التأميم: والفكرة العلمية في التأميم تقوم على أسللاس تناقضات القيمة الفائضة، التي 
تكشف عنها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فإن هذه التناقضات تتراكم حتى تصبح تأميم 

كل وسائل الإنتاج ضرورة تاريخية لا محيد عنها. 

� مبدأ التوزيع القائل: »من كل حسب طاقته، ولكل حسب عمله«)1). 

خصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي: 

ل الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. 

ل وجود أجهزة مسؤولة عن وضع وتنظيم العمليات الاقتصادية )تخطيط مركزي(. 

ل لا توجد منافسة بين المنتجين، ولا يهدف لتحقيق الربح. 

ل وجود أهداف أساسية تحددها الدولة. 

ل لا يوجد تفاوت واسع في مستويات الدخل بين أفراد المجتمع. 

ل وجود قاعدة واسعة من البيانات الإحصائية عن جميع نواحي الاقتصاد. 

ل نسبة البطالة أقل من النظام الرأسمالي. 

)1(  عويسي، أيمن، النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية ل العاقة والإفرازات ل، مجلة الاقتصاد الإسامي 
العالمية، دار إحياء للنشر الرقمي، 2014م، ص84، 85، 86، 91.
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خصائص النظام الاقتصادي المختلط )الذي يجمع ما بين النظام الاقتصادي الرأسمالي 
والاشتراكي المختلط(: 

ل وجود القطاع العام جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

ل وجود التخطيط أو التوجيه الحكومي وآلية السوق معًا. 

ل تقوم الدولة بمراقبة نشاطات القطاع الخاص. 

ل حماية سيادة المستهلك. 

ل تأمين الدولة لمصالح العمل والعمال ضد البطالة. 

ل الحد من سيطرة الاحتكارات)1).

الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وبين النظامين الرأسمالي والاشتراكي: 

ومما يجعل هذا النظام الاقتصادي الإسامي متميزًا عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي 
الآتي: 

� ارتباطه بالعقيدة الإس��لامية: فالمسلم في كل تصرفاته ملتزم بأصول الحال والحرام 
في شريعته، خافاً للرأسمالية التي تخرج الدين عن المعامات، والاشتراكية التي لا تؤمن 

بدين ولا إله. 

� الأخذ بمبدأ الرحمة والتس��امح واليسر: إن مبدأ الإخاء الإسامي يوجب على عاملي 
المصرف الإسللامي الأخذ بيد المسلللم لإنقاذه من عسر، أو ضيق طارئ، أو أزمة ألمت به، 
فللا إرهاق ولا إعنات في المطالبة، خافاً للنظام الرأسللمالي، الذي يتعامل بالربا الفاحش، 
مما نتج عنه الأزمة الاقتصادية وخافاً للنظام الاشتراكي، الذي لا يفرق بين العامل الكادح، 

والعاطل. 

)1(  الشللمري، حسللين، الأنظمة الاقتصاديللة وأنواع الأنظمللة الاقتصادية ل محاضرة عامللة، كلية الإدارة 
والاقتصاد، جامعة بابل، 2016م. 
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� النزعة الاجتماعية الإنسانية: إن هدف المصارف الربوية هو الربح، وتحقيق أكبر ربح 
ممكن، بينما هدف المصارف الإسامية هو التعاون، ودرء الضرر، ودفع الحاجة، من طريق 
القروض الحسنة التي لا تأخذ فائدة عليها، وصرف الزكاة إلى الأسر الفقيرة، وطلبة العلم، 
وبناء المسللاجد، ودعم الجمعيللات الخيرية التي تعنى برعاية الفقراء طعاماً وغذاء وكسللاء 

ومأوى وعاجًا، خافاً للنظامين الاشتراكي والرأسمالي. 

� المس��اواة بين طرف��ي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاس��تثمار: لا تعرف 
المصارف الربوية هذه المبادئ، وإنما المهم تشغيل الأموال بمعرفة إدارة المصرف، وإعادة 
الإقللراض إلللى غير المودعين بسللعر فائدة أعلى من سللعر فائدة الودائللع، بينما المصارف 
الإسللامية لا غموض فيهللا، وكل أعمالها واضحة، ويهمها توفير ثقللة المتعاملين مع إدارة 

المصرف، ولا تعتمد على الإقراض بالفائدة. 

� الملكي��ة ف��ي الاقتصاد الإس��لامي: فهو لا يتفق مللن الاقتصاد الرأسللمالي في اعتبار 
الملكية الخاصة هي الأصل أو القاعدة، والملكية العامة هي الاسللتثناء، ولا يتفق كذلك مع 
الاقتصاد الاشللتراكي في النظر إلى الملكية العامة على أنها الأسللاس أو القاعدة، والملكية 
الخاصة هي الاسللتثناء، ولكن يأخذ بكا النوعين من الملكية في وقت واحد كأصل وليس 

كاستثناء)1). 

نظريات اقتصادية: 

نظرية الاستهلاك: 

من وجهة نظر سلوك المستهلك في واقع اجتماعي إسامي:

في البداية تطرقت النظرية للعقلانية )الرش��د( الإسللامية للسلوك الاقتصادي؛ فالبعد 
الزمني لسلللوك المسللتهلك، يعني: أن المسلم يقسم جهوده ودخله في تحصيل منافع مادية 
وروحيللة، في حياته الدنيا والآخرة، ولا يقتصر سلللوكه على المللدى القصير لحياته، وعلى 

)1(  عويسي، أيمن، مرجع سابق، ص15، 16.
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النفع العاجل فيها، بل يمتد لما بعد حياته في هذه الدنيا، مما يؤدي إلى اتجاهه لنفع الآخرين 
حتى لو لم يتحقق له نفع مادي مباشر من سلوكه. 

ويتعلق مفهوم الثروة بأنها نعمة من الله، وأن الإسام يرفض الفقر، ويحدد ضوابط ليستعمل 
الفرد بها الثروة في الخير دون إسراف أو تقتير، وليقدم لآخرته من مال كما يفعل لدنياه. 

وأما ما يتعلق بالنجاح فإنه يرتبط بالقيم الأخاقية دائمًا، وباختصار: الاسللتهاك طاعة 
من الطاعات ما دام ملتزمًا بدائرة الحال متجنباً الإسراف والتبذير، وأن للفقراء حقوقاً على 
ذوي اليسار في المجتمع، وأن السعي لتحقيق المنفعة الاقتصادية يعد إحدى الفضائل إذا ما 

كان متوازناً ومتسقًا مع جوانب الحياة الأخرى، وكان الهدف منه هو الخير. 

وبناءاً على هذه العناصر الثاث تتحدد خريطة التفضيل للمستهلك المسلم. 

نظرية المنتج: 

تناقش النظرية دوافع الإنتاج؛ حيث إن اسللتخراج خيرات الكون هدف أساسي يفرضه 
المذهب الاقتصادي الإسامي على المجتمع، وأن تحقيق هذا الهدف تحض عليه التعاليم 

والمفاهيم الأخاقية من جهة، والتشريع والقانون من جهة أخرى. 

كذلك تطرقت لأهداف الإنتاج؛ فالإسللام اهتم بعملية الإنتاج، وتوفير المنتجات في 
إطار الالتزام بالحال، وتوفير احتياجات الغالبية، وعدالة التوزيع، وأن المشكلة الاقتصادية 

ترجع أساسًا إلى كسل البشر أكثر منها إلى ندرة الموارد مقارنة بالحاجات. 

بالإضافة إلى أهداف المنش��أة المنتجة: بين أن هدف المنشأة في الإسام هو الوصول 
بالمنفعللة الجماعية لكل من المالللك والمنظم إلى حدها الأقصى، وأن المنفعة هنا شللأنها 
شللأن المنفعة في الاسللتهاك تحدها العقانية الإسللامية؛ لذا فإن توازن المنشأة يتم ببلوغ 
الحللد الأقصى للربح مع شللرطين؛ أولهما: توفيللر الحد الأدنى من الصللاح الذي يحدده 
القانون والأخاق الإسامية، ويسهر جهاز الحسبة على مراعاة ذلك، وثانيهما: سداد جميع 

التكاليف الثابتة والمتغيرة. 
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وأخيرًا أشللارت النظرية إلى عناصر الإنتاج: وهنا كان الحديث عن عنصر رأس المال 
باعتبللاره عنصللرًا إنتاجيلًلا أم لا، وانتهى الجللدل إلى أنه ليس من سللبب يدعو لإخراجه من 
دائللرة عناصر الإنتاج، إلا أنه لم يتعرض لغيره من عناصر الإنتاج، وربما يرجع ذلك إلى أن 
تقسيم عناصر الإنتاج، واعتبار بعضها هو موضع خاف بين الفكر الرأسمالي، والاشتراكي 
الماركسللي، وليس من المسللائل الملحة أو ذات المردود على مسيرة الاقتصاد الإسامي؛ 

لأن الفكر الماركسي في هذا الأمر غير واقعي. 

بالإضافة إلى نظرية الاقتصاد العام والنظرية النقدية المقسمة إلى ثمانية مباحث تتعلق 
بعناصر الاقتصاد العام أو الاقتصاد الكلي للمجتمع، وهي: 

ل الزكاة. 

ل حرمة الربا. 

ل القراض. 

ل النقود والسلطات النقدية. 

ل الأجهزة المالية والائتمانية في الاقتصاد الإسامي. 

ل الدين العام وسوق سندات القرض. 

ل الحركة والتفاعل في الاقتصاد العام النقدي. 

ل المؤسسات المالية الإسامية في نظام غير إسامي)1).

نظرية ثورة التبعية الدولية )نظرية للتنمية الاقتصادية(: 

تعتبللر هللذه النماذج كامتللداد للفكر الاشللتراكي الجديد )النيو ماركسللية( وتعتبر هذه 
النماذج تشللاؤمية مقارنة بنمللاذج التغير الهيكلي؛ حيث ترى أن الللدول المتخلفة محاصرة 
بمجموعة من العراقيل المؤسسية والاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، وقد اكتسبت هذه 

)1(  قحف، محمد منذر، مرجع سابق، ص65 ل 67.



) 43 (

النظرية مكانتها خال السبعينيات بعد خيبة الأمل التي أصابت الدول النامية من محاولاتها 
المستمرة لتطبيق نظريات ونماذج تنموية غير مائمة)1). 

  

)1(  النظريات الاقتصادية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية. 
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسللام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد: 

فإن البنوك الإسامية تعد من مظاهر الاقتصاد العالمي، والتي فرضت نفسها في العالم 
الإسامي بشكل خاص، وفي سائر دول العالم. 

وبالرغم من حداثة نشأتها، والتي اقتربت من نصف قرن من الزمان، إلا أنها شهدت 
تطورًا ملحوظًا من حيث زيادة عددها وانتشارها في العالم، وحجم الأموال المستثمرة، 
كمللا أنها اسللتطاعت أن تواجه التحديللات الكثيرة، وكان من أهمها تشللكيل التصورات 
الفقهيللة المعاصللرة لصيغ الاسللتثمار بما يتفق مللع أحكام فقه المعامات في الشللريعة 
الإسللامية، وبما يلبي حاجات السوق، وبما يناسب الحجم الكبير للأموال المودعة في 

هذه البنوك. 

سللأتناول في هذه الورقة البحثية التعريفية، وباختصار: موضوع نشأة البنوك الإسامية 
مللن حيث المنطلق الفكري والمراحللل التاريخية التي مرت بها، ثم سلليكون الحديث بعد 
ذلك عن بعض صيغ الاستثمار المعمول بها في البنوك الإسامية، والتي تميزها عن البنوك 

الأخرى. 

ولذلك سأقسم هذه الورقة إلى مبحثين: 

المبحث الأول: نشأة البنوك الإسلامية 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المنطلق الشرعي والفكري لنشأة البنوك الإسامية. 

المطلب الثاني: أهم المراحل التاريخية في نشأة البنوك الإسامية. 
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المبحث الثاني: الاستثمار في البنوك الإسلامية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حسابات الاستثمار.

المطلب الثاني: صيغ الاستثمار المتنوعة.

سائاً الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني فيما كتبت، وأن ينفع به الإسام والمسلمين، 
وأن يكتب لنا الأجر في الآخرة؛ إنه سميع مجيب. 
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المبحث الأول

نشأة البنوك الإسلامية 

المطلب الأول

المنطلق الشرعي والفكري لنشأة البنوك الإسلامية 

إن المنطلق الشللرعي الأساس لإنشاء البنوك الإسامية، هو: محاولة إنشاء بنوك بديلة 

عن البنوك الربوية في ظل قوانين وتعليمات تنظم عمل هذه البنوك، وفي ظل نظام رأسمالي 

حاكم ومهيمن على كثير من مفاصل الحياة الاقتصادية، فكان التحدي لإنشللاء هذه البنوك، 

وتحرير المسلمين من التعامل الربوي الذي تمارسه البنوك الربوية بشكل منظم. 

فالربا في الإسللام من كبائر الذنوب التي يسللتحق مرتكبها العقوبة في الآخرة؛ لقوله 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  تعالللى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾)1). 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من ضمن السبع الموبقات فقال كما في حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اجتنبوا السللبع الموبقات«، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 

قال: »الشللرك بالله، والسللحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال 

اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافات«)2). 

)1(  سورة البقرة: آية 275.
)2(  البخللاري، صحيح البخاري كتاب الوصايا بللاب ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ...﴾ ج4 ص10 
رقم )2766(، مسلللم، صحيح مسلللم كتاب الإيمان بللاب )بيان الكبائر وأكبرهللا( ج 1 ص92 رقم 

 .)145(
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كما أن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على المتعاملين بالربا في قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾)1). 

وقد توعد الله سللبحانه آكل الربا في الدنيا بمحق ماله وهاكه، فقال سبحانه: ﴿ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾)2). 

وتحريللم الربا لا يتعلق فقط بمن أكل الربا، بل يشللمل المعطي، وكل من يشللارك في 
العملية الربوية من الكاتب والشاهد؛ فقد ورد في حديث ابن مسعود: » لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه«)3). 

وهنللا لا بد من التأكيد على أن الربا الذي تمارسلله البنوك الربوية في الواقع المعاصر، 
هو: الربا المحرم الذي حرمته الشللريعة الإسامية، وذلك في إطار الرد على بعض الفتاوى 
المسيسة أو غير الدقيقة من الناحية العلمية التي حاول مصدروها إعطاء الشرعية لربا البنوك. 

فقللد أصدرت المجامللع الفقهية المعتبرة والعلماء وطاب العلم الشللرعي العديد من 
القرارات والفتاوى التي تؤكد حرمة المعامات الربوية التي تمارسها البنوك الربوية. 

وكان من أشللهر هللذه القرارات قللرار مجمع البحوث الإسللامية التابللع للأزهر عام 
1965م؛ حيللث نللص على أن الربا الللذي تتعامل به البنللوك هو الربا المحللرم وان الفائدة 

المصرفية هي الربا المحرم بل هي ربا الجاهلية)4). 

وكذلللك قرار مجمع الفقه الإسللامي الدولللي التابع لمنظمة التعاون الإسللامي عام 
1985م، الذي نص على أن كل زيادة على القرض هو ربا محرم شرعًا)5). 

)1(  سورة البقرة: آية 279.

)2(  سورة البقرة: آية 276.
)3(  أبو داود، سنن أبي داود كتاب البيوع باب )في آكل الربا وموكله( ج3 ص244 رقم )3333(، الترمذي، 
سنن الترمذي كتاب البيوع باب )ما جاء في آكل الربا( ج3 ص504 رقم )1206( قال الترمذي حديث 

حسن صحيح، سنن ابن ماجة كتاب التجارات باب )التغليظ في الربا( ج2 ص764 باب )2277(. 
)4(  السالوس، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، ص87. 

)5(  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسامي، ص62. 
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وكذلك قرار مجمع الفقه الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي)1). 

لذلك يمكن القول: إن الاجتهاد الفقهي قد استقر على اعتبار أن الربا الذي تمارسه هذه 
البنللوك هو الربا المحرم، وأن هذا القول هو الذي يتفق مع الفهم الصحيح للأدلة الشللرعية 

ومع أصول المذاهب الفقهية الأربعة. 

وبالإضافة إلى ما سللبق من منطلق تحريم الربا، فإن إنشللاء البنوك الإسللامية كان من 
أجل اسللتثمار المال وتنميته وفق أحكام الشللريعة الإسامية، وحتى لا يتعطل المال ويكتنز 

دون استثمار، وهذا له أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية)2).

  

)1(  السالوس، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، ص179 ل 182. 
)2(  الهيتي، المصارف الإسامية 193، 194؛ شبير، المعامات المالية المعاصرة، ص262. 
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المطلب الثاني

أهم المراحل التاريخية في نشأة البنوك الإسلامية 

أولًا: نشأة البنوك في العالم: 

بدايللة لا بد من الإشللارة إلى أن أصل كلمللة بنك هو من بانكو ومعناهللا مكتب باللغة 

الإيطاليللة؛ لأن المرابيللن كانوا يجلسللون إلى مكاتب تتميللز عن غيرها، وكانوا يجلسللون 

للإقراض والاقتراض قبل نشللوء فكرة البنوك المنظمة، ثم بدأت في العالم منذ فترة متقدمة 

فكرة إنشاء البنوك بشكل منظم فكان أول بنك أنشأ في العالم تقريبا بطريقة منظمة في مدينة 

البندقية في إيطاليا في عام 1157م، وبدأت البنوك تنشأ تباعًا، ولكن بوتيرة بطيئة حتى أنشأ 

مصرف أمستردام في هولندا في عام 1609م، والتي اعتمدت عليه البنوك التجارية المنتشرة 

فللي العالم حتللى يومنا هذا، واعتمللدت هذه البنوك نظللام الربا الذي يقللوم على الإقراض 

والاقتراض المرتبط بالفائدة الربوية. 

وقد دخلت هذه البنوك العالم الإسللامي في عللام 1898م، فكان أول بنك ربوي في 

العالم الإسامي هو البنك الأهلي المصري ثم تتابع إنشاء البنوك الربوية وانتشرت، وتعامل 

المسلمون معها وأصبح النظام الربوي سائدًا في المؤسسات المالية)1). 

ثانياً: ظهور فكرة إنشاء البنوك الإسلامية والمحاولة في ذلك: 

مع ظهور البنوك الربوية في العالم الإسللامي كانت هناك مواقف من العلماء والدعاة 

تحذر من التعامل معها، وبعد فترة من الإنكار لعمل هذه البنوك ظهرت فكرة ضرورة إيجاد 

البديل عنها، وهي وجود بنوك إسامية تلبي حاجات الناس. 

)1(  الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسللامية، ص23؛ الطيار، البنوك الإسللامية، ص34؛ طايل، 
البنوك الإسامية، ص39. 
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في البداية كانت هناك صعوبة لتصور بنك واسمه إسامي؛ لأن البنك أصبح في الذهن 
يرمز إلى التعامل الربوي ل مع أن العبرة بالمحتوى وليس بالاسم ل. 

وقد تطورت هذه الفكرة من خال تنظيرات فقهية، ومؤلفات ومقالات وكتب ورسائل 
علمية تناولت هذا الموضوع؛ فالموضوع بدأ من فكرة علمية بحثت ودرسللت بشكل عميق 

قبل أن تطرح على أرض الواقع. 

أما بالنسللبة للتجارب فالتجارب تاريخياً كانت تجارب عملية بسلليطة بدأت في أواخر 
الخمسللينيات في الباكسللتان، وكانللت الفكرة أن تقدم بنوك نشللأت في الريف الباكسللتاني 
قروضًا بدون رباً لتكون بدياً عن القروض الربوية، واسللتمرت هذه التجربة في الباكسللتان 
لسللنوات قليلة؛ ففي بداية الستينيات توقف عمل هذه البنوك؛ لأن التجربة جديدة ولم يكن 

هناك إمكانية لاستمرار. 

وفي عام 1963م ظهرت فكرة إنشللاء البنوك الإسللامية مرة أخرى في مدينة اسمها 
ميت غمر وهي بلدة في الريف المصري وكانت عبارة عن بنوك ادخار تقدم قروضًا حسللنة 
للمزارعيللن المصرييللن، فللكان عملها شللبيهًا بما كان في الباكسللتان، وبدأت هللذه الفكرة 
بالانتشللار في مصر حتى وصل عللدد المتعاملين والمودعين عللام 1963م، 59000 ألف 
مودع، وهذا العدد الكبير يدل على أن الناس كانت تقبل على التعامل مع البنوك الإسامية، 

ولكن في عام 1967م توقف العمل في هذه البنوك أيضًا)1). 

ثالثاً: نشأة البنوك الإسلامية: 

يمكن القول: إن فترة السللبعينيات من القرن الماضي هي الفترة الرسمية التي بدأت 
فيها البنوك الإسللامية بالعمل؛ لأن الفترات السابقة كانت فيها محاولات لإنشاء مؤسسات 
تقرض بدون رباً، وكان هذا هو أفق هذه المؤسسات، لكن في هذه المرحلة أصبحت الفكرة 

)1(  الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسللامية، ص300؛ الهيتي، المصارف الإسللامية، ص177، 
.176
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إنشاء بنك متكامل يقدم التمويات، والخدمات المصرفية كاملة، ليكون بدياً حقيقياً للبنك 
الربوي، بحيث يكون هذا البنك قادرًا على فتح حسللابات بنكية وقبول الودائع واستثمارها، 
وتقديم خدمات مصرفية متنوعة من إصدار الحوالات ودفاتر الشلليكات وصرف العمات 

وغيرها. 

ففي عام 1971م تم إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، لكن هذا البنك كان اجتماعياً ينحصر 
عمله في تقديم قروض حسللنة، أي: أنه لم يختلف عن نفس التجارب السابقة، وبالتالي لم 

يحقق الهدف المطلوب من إيجاد البنك البديل المتكامل. 

وفي عام 1975م تم تأسيس بنك دبي الإسامي، وكذلك البنك الإسامي للتنمية في 
جدة، وكان نشاطه يتعلق بتقديم تمويات للمشاريع على مستوى الدول الإسامية. 

في عام 1977م تم إنشللاء بنك فيصل المصري، وبنك فيصل السللوداني، وأنشأ أيضًا 
بيت التمويل الكويتي، وكذلك تم إنشللاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسللامية ومقره في مكة 

المكرمة. 

وفي عام 1978م تم إنشاء البنك الإسامي الأردني، وهذه أهم البنوك التي تم إنشاؤها 
في هذه المرحلة)1). 

رابعًا: انتشار البنوك الإسلامية ونموها وتطورها: 

ثم بعد ذلك بدأت البنوك الإسللامية في الانتشللار بشللكل واسللع في العالم الإسللامي 
وخارجلله، وخاصة بعد عام 2000م، ويظهر ذلك من خال الإحصائيات التي تشللير إلى هذا 
الارتفللاع في عدد البنوك الإسللامية؛ فقللد كان عددها في عام 1992م 90 بنللكًا، وارتفع في 
عللام 2013م؛ حيث أصبح عددها 700 بنكًا، وفللي عام 2015م بلغت 750 بنكًا تقريباً، وإذا 
أضفنا إليها المؤسسات المالية الإسامية وشركات التأمين الإسامية، فإن عددها يبلغ 1143 

)1(  الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسللامية، ص207؛ الكفراوي، النقود والمصارف ص212؛ 
الهيتي، المصارف الإسامية، ص177. 
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مؤسسللة وبنكًا، ولا بد من الإشارة إلى أن الإحصائيات السابقة تتعلق بعدد البنوك بغض النظر 
عن عدد فروع كل بنك. 

كما أن هذه البنوك قد نمت من حيث الأصول المالية الكلية للتمويل الإسللامي، فقد 
بلغت 2017م 2438 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل عام 2023م إلى 3809 

مليار دولار أمريكي. 

أمللا عللدد المتعاملين مع البنوك الإسللامية عام 2013م فقد بلللغ 38 مليون متعامل، 
ووصل عددهم عام 2016م 100 مليون متعامل تقريباً)1). 

ومللن الأمللور التي تطورت في عمل البنوك الإسللامية: إنشللاء بنوك مركزية إسللامية 
في عدد من الدول، ومنها: السللودان وباكسللتان وإيران، وهذا له أثللر في انتظام عمل البنوك 
الإسامية في إطار قوانين تلتزم بأحكام الشريعة الإسامية؛ حيث إن البنوك الإسامية تعاني 
فللي كثير من الدول من تعليمات البنوك المركزية المخالفة للشللريعة الإسللامية التي تربك 
عملهللا، وقد تمت معالجتها بشللكل جزئي في بعض الباد من خللال إصدار قوانين خاصة 
تتعلق بتنظيم عمل البنوك الإسللامية، ولكن الحللل المطلوب هو التحول الكامل في الدول 
الإسللامية للنظام الإسامي بشللكل عام، ولنظام الاقتصاد الإسامي بشكل خاص؛ فوجود 
بنوك إسامية مركزية ينظم العمل المصرفي الإسامي، ويعزز مكانته بشكل أفضل، ويوجد 
بيئة قانونية تحميه، وتعالج الإشكاليات التي يمكن أن تحدث بين البنك والمتعاملين معه)2). 

  

)1(  الهيتي، المصارف الإسللامية، ص177، 178؛ الهرش، أثر دعائم نموذج التطوير خماسللي الأبعاد 
فللي التغلب علللى المعوقات الداخلية والخارجية للمصارف الإسللامية، مجلة بيت المشللورة، عدد 
)11(، ص75، و87 ل 89، تقرير واقع الاقتصاد الإسللامي، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد 

الإسامي، والمنشور على موقع المركز للعامين 2015م/2016م و2018م/2019م. 
)2(  العمايدة، المقرض الأخير في العاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسامية، مقال منشور على موقع 

الألوكة. 



) 56 (

المبحث الثاني

الاستثمار في البنوك الإسلامية 

المطلب الأول

حسابات الاستثمار 

تتنوع صور الاستثمار الفردي في البنوك الإسامية، والتي يقصد منها أن يقوم المتعامل 
مللع البنك باسللتثمار أمواله فللي البنك ضمن صيغة عقللد المضاربة بحيث يقللدم المتعامل 
مللع البنللك رأس المال، ويقدم البنك العمل الذي يتمثل في اسللتثمار المال، وتسللمى هذه 
الحسابات في البنوك الإسامية بالحسابات الاستثمارية وبحسابات التوفير أو باسم الودائع 

الادخارية. 

وتنقسم هذه الحسللابات في البنوك الإسامية وذلك حسب طبيعة الاستثمار إلى عدة 
أنواع)1): 

1. حسابات التوفير: 

وهذا النوع من الحسابات يتميز بأن المودع يمكنه أن يقوم بسحب المال وإيداعه؛ فهو 
يشبه الحساب الجاري في ذلك، ولكن هناك قسما من المال لا يتم سحبه إنما يتم استثماره، 

وتختلف البنوك عن بعضها في النسبة التي يسمح فيها بالسحب. 

2. الحسابات لأجل أو الوديعة لأجل: 

هذه الحسللابات يكون الاسللتثمار فيها مرتبطا بفترة زمنية بحيث لا يستطيع المودع أن 
يقوم بسحب هذه الوديعة، وتكون مدة الاستثمار في الغالب من ثاثة أشهر إلى ستة أشهر. 

)1(  الهيتي، المصارف الإسامية، ص268 وما بعدها؛ الأمين، الودائع المصرفية، ص209. 
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3. الحسابات الخاضعة للإشعار أو التي نسميها الودائع بإخطار: 

وهذه حسللابات اسللتثمارية تكون مرتبطة بإعطاء صاحية للشللخص المودع أن يشعر 
البنك أو المؤسسللة المصرفية بأنه يريد أن يسللحب هذا المبلغ خال فترة زمنية معينة، وفي 

الغالب تكون شهرًا؛ ليعبر فيها عن رغبته في إنهاء هذا التعاقد. 

4. الحساب الاستثماري المخصص: 

وهذا الحسللاب يقوم على أساس استثمار الأموال في مشللاريع محددة بناء على رغبة 
أصحاب الحسابات الخاصة، أو بناء على نصيحة يقدمها البنك الإسامي للمتعاملين معه. 

فكل هذه الحسللابات سللواء كان اسللمها حسللاب توفير أو وديعة لأجل أو حسللابات 
خاضعة لإشللعار، وإن كان لها اسللم مرادف في البنك الربوي إلا أنها في البنك الإسللامي 
تخضللع لأحكام عقللد المضاربة، أما في البنك الربوي فهي قرض مجللرد، يلتزم البنك فيها 
بدفع نسبة معينة من رأس المال تمثل الفائدة المصرفية الربوية بغض النظر عن طبيعة النشاط 
الاسللتثماري، في حين أن البنك الإسللامي لا يلتزم بدفع عائد إلا عند وجود ربح حقيقي 
ناتج عن اسللتثمار رأس المال بناء على عقد المضاربة، فيسللتحق المتعامل مع البنك نسللبة 

معينة من الأرباح المتحققة فعاً بناء على ما يتم الاتفاق عليه في بداية التعاقد. 
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المطلب الثاني

صيغ الاستثمار المتنوعة

تقوم البنوك الإسللامية باسللتثمار الأموال لصالح المسللاهمين، أو لصالح المودعين 
المشاركين، من خال صيغ متعددة لاستثمار، يمكن بيانها باختصار في النقاط الآتية: 

1. الصكوك: 

وهي: وثائق بمال تفيد أن حامل الصك يكون له حق مالي فيما يمثله الصك. 

وقد تنوعت صور الاستثمار في الصكوك في عدة مجالات منها: 

أ. صك��وك الإج��ارة، وهي: وثائق متسللاوية القيمة تمثل حصصًا شللائعة في منافع، أو 
خدمات عين معينة، أو موصوفة في الذمة)1). 

وهي أربعة أنواع: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة وصكوك ملكية منافع الأعيان 
الموصوفة، وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين، وصكوك ملكية الخدمات من طرف 

موصوف في الذمة. 

حيللث يمكن للبنوك الإسللامية تملك هللذه الصكوك، فهي تمثل أصللولًا عقارية يتم 
اسللتثمارها من خال تأجيرها بحيث يسللتحق حامل الصك نسبة في عائدات الإجارة بقدر 
حصته في ملكية هذه الصكوك، كما أن البنوك يمكن أن تصدر هذه الصكوك بشللكل مباشر 

بحيث تقوم بالتأجير، كما يمكنها بيع صكوك الإجارة لصالح الراغبين في الاستثمار. 

ب. صكوك المضاربة )المقارضة(، وهي: أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال 
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة، على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة 
بأسللماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه 

)1(  القرة داغي، بحوث في فقه البنوك الإسامية، ص326؛ 378 ل 384. 
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بنسبة ملكية كل منهم فيه)1). 

ففي حال تملك البنوك الإسللامية لهذا النوع من الصكوك، فإنها تسللتفيد من عائدات 
استثمار رأس مالها في المجالات المتعددة. 

2. شهادات الاستثمار: 

وهي صورة مشللابهة لصكوك المضاربة، فهناك شللهادات استثمار مطلقة أو مخصصة 
في مشللروع معين، وتخضع هذه الشللهادات لأحكام عقد المضاربة في الشريعة الإسامية 

وهي تختلف عن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية)2). 

3. المضاربة: 

والمقصللود بها هنا: أن يقللدم البنك رأس ماله لأحد التجار، ليقوم باسللتثماره ويكون 
الربح بينهما على نسللبة شللائعة من الربللح المتحقق؛ فالبنك صاحب المللال والمتعامل مع 
البنك هللو العامل المضارب، ويمكن أن تكون المضاربة مطلقللة دون تقييد فيفوض البنك 
المتعامل معه أن يدير عمليات المضاربة، ويمكن أن تكون المضاربة مقيدة، فيقيد المتعامل 

مع البنك في مجال معين أو مكان معين)3). 

4. المشاركة في رأس المال: 

ويكون ذلك من خال اسللتثمار الأموال بالدخول في شللراكة مع شللخص أو أكثر في 
مجالات متعددة، وتكون الشركة على صورتين)4): 

أ. المش��اركة الدائمة: وتعني دخول البنك شللريكا برأس ماله في مشللروع استثماري، 

)1(  القرة داغي، بحوث في فقه البنوك الإسامية، ص334. 
)2(  الخيللاط والعيللادي، فقلله المعامات وصيغ الاسللتثمار، ص243؛ السللالوس، حكللم ودائع البنوك 

وشهادات الاستثمار، ص200، 201.
)3(  الهيتي، المصارف الإسامية، ص393 ل 495؛ المعايير الشرعية، معيار المضاربة رقم )13(، ص219. 

)4(  الهيتي، المصارف الإسامية، ص396 ل 503. 
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سللواء كان تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا دون تحديد مدة لهذه الشللراكة، وتكون المحاسللبة 
للأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية. 

ب. المش��اركة المتناقصة )المشاركة المنتهية بالتمليك(، وتعني: دخول البنك شريكًا 
برأس ماله في مشللروع اسللتثماري، سللواء كان تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، مع وعد البنك 
لشللريكه ببيع أسللهمه في الشللركة له، ويمكن أن تباع الأسللهم دفعة واحدة أو على دفعات 
حسللب الاتفللاق، بحيث يتم تقييللم الحصة المراد بيعها في الشللركة عند البيللع، كما يمكن 
للشللريك أن يقتطع جزءاً من أرباحه لسداد ثمن شراء الحصة في الشركة، وتكون المحاسبة 
للأرباح والخسائر في نهاية كل فترة يتم الاتفاق عليها، فيمكن أن تكون سنويًّا أو عند إرادة 

بيع الحصة في الشركة. 

5. الوكالة بالاستثمار: 

هي: إنابة شخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة، وتكون مدة الوكالة محددة بمدة 
معينة، وفي حال تحديد أجرة على الاستثمار، فيجب أن تكون الأجرة معلومة، سواء كانت 

الأجرة مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الأرباح)1). 

والوكالة بالاستثمار تختلف عن المشاركة وعن المضاربة؛ فالوكيل لا يعد شريكًا، وله 
حق في الأجرة على عمله باستثمار المال إذا تم الاتفاق على أخذه للأجرة. 

  

)1(  المعايير الشرعية، معيار الوكالة بالاستثمار رقم )46(، ص754 ل 755. 
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الخاتمة 

يمكن تلخيص أهم نتائج هذه الورقة البحثية في النقاط الآتية: 

1. إن المنطلق الشرعي الأساس لإنشاء البنوك الإسامية، هو: إبعاد الناس عن التعامل 
الربوي المحرم، وتوفير سبل استثمار المال وتنميته وفق أحكام الشريعة الإسامية؛ حتى لا 

يتعطل المال ويكتنز دون استثمار، وهذا له أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

2. كانت بداية إنشاء البنوك الإسامية في أواخر الخمسينيات في الباكستان، ثم تبعتها 
مصر في السللتينيات، وكانت الفكرة أن تقدم هذه البنوك قروضًا بدون رباً؛ لتكون بدياً عن 

القروض الربوية. 

3. تعد فترة السللبعينيات من القرن الماضي هي الفترة الرسللمية التي بدأت فيها البنوك 
الإسامية بالعمل، لكن في هذه المرحلة أصبحت الفكرة إنشاء بنك متكامل يقدم التمويات، 
والخدمات المصرفية كاملة؛ ليكون بدياً حقيقيًّا عن البنك الربوي، بحيث يكون هذا البنك 
قادرًا على فتح حسابات بنكية وقبول الودائع واستثمارها، وتقديم خدمات مصرفية متنوعة 

من إصدار الحوالات ودفاتر الشيكات وصرف العمات وغيرها. 

4. يمكن القول: إن بداية القرن الواحد والعشللرين الميادي هي مرحلة انتشار البنوك 
الإسللامية في العالم الإسللامي وخارجه، ويظهر ذلك من خال الإحصائيات التي تشللير 
إلى هذا الارتفاع في عدد البنوك الإسللامية؛ ففي عام 2015م بلغ عددها 750 بنكًا تقريباً، 
وإذا أضفنا إليها المؤسسات المالية الإسامية وشركات التأمين الإسامية، فإن عددها يبلغ 

1143 مؤسسة وبنكًا. 

5. من أوجه الاستثمار في البنوك الإسامية الحسابات الاستثمارية، وهي على أنواع: 
حسللاب التوفير، والوديعة لأجل، والحسللابات الخاضعة لإشعار، والاستثمار المخصص، 
وهذه الحسللابات تقوم على أسللاس اسللتثمار أموال المودعين بناء على عقد المضاربة في 
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الشللريعة الإسامية بحيث يسللتحق أصحابها نسللبة من الأرباح المتحققة فعاً يتم الاتفاق 
عليها مسبقًا. 

6. تقللوم البنوك الإسللامية باسللتثمار الأموال سللواء لصالح المسللاهمين أو لصالح 
المودعين المشاركين من خال عدة صيغ، منها: الصكوك وشهادات الاستثمار والمضاربة 
بتسللليم رأس المللال للمتعامل مع البنك، والمشللاركة فللي رأس المال مشللاركة دائمة، أو 

متناقصة، والوكالة بالاستثمار. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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مقدمة

ظلّ المشرع المغربي مترددًا في الأخذ بأدوات المالية الإسامية عقودًا من الزمن، 
فعلى الرغم من ظهورها منذ منتصف السللبعينات، وانتشللارها في كل بقاع العالم، بما فيها 
أغلب الدول الإسللامية وبعض الدول الغربية، وما أبانللت عنه من قوة ونضج وصمود في 
وجلله أغلب الأزمات المالية التي شللهدها العالللم، كان على المغاربللة أن ينتظروا إلى عام 
2007م؛ لكللي يصدر منشللور عن والللي بنك المغرب، يسللمح بإدماج بعللض المنتجات 
المالية الإسللامية في البنية البنكية المغربية، إلا أن هذه المبادرة ولدت ميتة كما يرى أغلب 
المراقبين؛ لعدة أسباب أهمها: انعدام الإرادة السياسية، وغاء تكلفتها؛ لعدم توفير ظروف 

نجاحها سواء من الناحية الضريبية، أو من الناحية اللوجيستية. 

وعلى إثر الحراك الديمقراطي الذي شللهده المغرب كباقي الدول العربية، تمكن 
التوجه المنادي باعتماد المالية الإسامية وإدماجها في التشريع الوطني من قيادة الحكومة، 
بما مكن من تجاوز عقبة الإرادة السياسللية من الناحية الرسللمية على الأقل، وسمح بتمرير 
قانون تحدث بموجبه مؤسسات مصرفية إسامية تحت مسمى: البنوك التشاركية، ثم قانون 

الصكوك، ثم القانون المنظم للتأمين التكافلي بالمغرب)1). 

وتكمللن أهم ميزة لهذه المنتجات بما فيها عمليات التأمين التكافلي في عدم مخالفتها 
لأحكام الشللريعة الإسللامية، سواء في نظمها أو في عقودها أو في معاماتها؛ لذلك وحتى 
يسللود الوضوح والشفافية وتتحقق الثقة والمصداقية لدى المتعاملين بتلك المنتجات، كان 
لا بد للدولة أن تتدخل لفرض رقابة خاصة عليها ل إلى جانب الرقابة القانونية التي تخضع 

لها المؤسسات المالية التقليدية ل يطلق عليها الرقابة الشرعية. 

وفي هذا الإطار، برزت اتجاهات مختلفة في التجارب الدولية المقارنة فيما يتعلق 

)1(  القانون رقم 13.59 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات. 
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بكيفية مراقبة المؤسسللات والهيئات المعتمدة لممارسللة عمليات التأميللن، وإعادة التأمين 
التكافلللي، بيللن تجارب ل وهللي الأكثر انتشللارًا ل أخذت بإلللزام كل مقاولة مللن هذا النوع 
بإحداث لجنة مراقبة شللرعية ضمن هياكلها، وتجارب أخذت بإحداث لجنة شرعية مركزية 
تابعللة للدولة توكل إليها مهمة تلك المراقبة)1)، وتبدو التجربة الماليزية الأكثر إشللعاعا في 
العالم، وعلى نهجها سللار المشرع المغربي سواء في القانون رقم 59/13 المتعلق بمدونة 
التأمينات والمنظم للتأمين التكافلي أو من خال الظهير الشريف 1.15.02 المتعلق بإعادة 

تنظيم المجالس العلمية)2) الذي أحدثت بموجبه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. 

فالرقابللة الشللرعية تحتل أهمية قصوى في مجللال المالية الإسللامية عموماً، والبنوك 
التشللاركية على وجه الخصوص؛ إذ من شللأن عدم مراقبة كثير من المنتوجات التي تقدهما 
الأبناك لزبنائها أن يصبح ذريعة للربا، فقد أتثبت التجربة أنه من الممكن أن تتساهل الأبناك 
فللي كثير من الإجراءات التي تضمن خلو معاماتها من المحاذير الشللرعية متى سللمح لها 
باختيار هيئة الرقابة الشرعية، كما أن نجاح هاته المعامات البديلة رهين بكسب بثقة الزبناء 

الذين رفضوا لعقود طويلة التعامل مع الأبناك التقليدية لعلة الربا. 

وفي هذا الصدد جاءت المقتضيات المتعلقة بالرقابة الشللرعية على المالية التشللاركية 
فللي المغرب بالتوازي مع صدور القانون المنظم لمؤسسللات الائتمللان والهيئات المعتبرة 
فللي حكمها، فصدر ظهير محللدث للجنة أطلق عليها اللجنة الشللرعية للمالية التشللاركية، 
ووضح الظهير في الفصل الخامس منه الوظائف التي تضطلع بها اللجنة للشهادة بالمطابقة 
للمنتوجات التي تعرضها الأبناك التشاركية، ولم يقصر المشرع دور هاته اللجنة على مراقبة 
الأبناك التشاركية، بل أوعز إليها إبداء الرأي في قضايا التأمين التكافلي وإعادة التأمين، وكذا 

المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب في كل ما له عاقة بالمالية التشاركية. 

)1(  وأبرز الدول التي أخذت بهذه الطريقة: ماليزيا والسودان والإمارات العربية المتحدة. 
)2(  ظهير شللريف رقم 1.15.02 صادر في 28 ربيع الأول 1436ه )20 يناير 2015م( بتتميم الظهير 
الشللريف رقللم 1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول 1425ه )22 أبريللل 2004م( بإعادة تنظيم 
المجالس العلمية، منشللور بالجريدة الرسمية، عدد 6333، بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436ه )9 فبراير 

2015م(. 
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ففي هذه المداخلة سللأتناول بالبحث القضايا المرتبطة بالرقابة على الأبناك التشاركية، 
مللن حيللث المفهوم والأهمية، ولللن أغفل الأدوار والمهللام التي تلعبها مؤسسللات الرقابة 

الشرعية، وفق التصميم التالي: 

المطلب الأول: ماهية البنوك التشاركية والرقابة الشرعية. 

المطلب الثاني: مميزات النموذج المغربي في الرقابة الشرعية، إكراهاته وآفاق تطويره. 
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المطلب الأول

ماهية البنوك التشاركية والرقابة الشرعية

عرفللت الصناعة المالية الإسللامية تطورًا ملحوظًللا ومتزايدًا، جعلتها تفرض نفسللها 
فللي البيئة المالية العالمية، وأضحى التمويل الإسللامي واقعًا ملموسًللا، تنشللده العديد من 

مؤسسات التمويل على المستوى المحلي والدولي؛ بسبب المزايا العديدة التي يوفرها. 

ولعل حرص العديد من المؤسسللات المالية الإسللامية على توسلليع نطاق معاماتها 
وخدماتها؛ ليشمل أغلب العمليات البنكية بما فيها: الحسابات الجارية، وحسابات الادخار 
الاستثماري، والودائع الاستثمارية، وخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية، وخدمات 
الصرف الأجنبي، والبطاقات الإلكترونية، وخدمات الصرف الآلي، وشللبكات التحويات 
العالمية، والشلليكات السياحية، وتمويل المباني السللكنية والتجارية والصناعية، والبضائع 
والسلليارات، والتجللارة المحليللة والدوليللة عن طريللق العقللود المدنية وعقللود المضاربة 
والمغارسللة والمزارعة وغيرها من صيغ التمويل، ولاسللتفادة من كل هذه الميزات عملت 
مؤخرًا فرنسا على مواكبة هذا الركب الاقتصادي بإدخال تعديات على التشريعات الخاصة 
بالقطاع البنكي؛ لتسمح بتسويق المنتجات البنكية الإسامية، وتفتح الباب لإدخال الصكوك 
الإسامية من أجل التداول بها ببورصة باريس، الأمر الذي أتاح للمؤسسات البنكية الفرنسية 
فرصللة اعتماد الصيغ الإسللامية ضمن تعاماتها، كما أضحت العديللد من الدول الأوربية 
خاصة بريطانيا وسويسرا وفرنسا تتسابق لتحظى بلقب عاصمة المالية الإسامية في أوروبا. 

الفقرة الأولى: ماهية البنوك التشاركية

تبعًا لما سبق، أصبح اعتماد المغرب لنظام المالية الإسامية في القطاع البنكي ضرورة 
ملحة سيشكل التراجع عنها خطأ سياسيًّا واستراتيجيًّا خصوصًا بعد القدرة الهائلة التي أبان 
عليها نظام المعامات البنكية الإسللامية في الحد من آثار الأزمات الاقتصادية التي عرفها 
العالم الغربي مؤخرًا، عندما تم اعتماد هذا النظام من طرف العديد من الدول الأوربية، وهو 
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ما مكن المؤسسللات المالية الإسللامية من فرض نفسللها في البيئة المالية العالمية وأصبح 
التمويل الإسللامي واقعًا ملموسًا تسللعى إليه العديد من مؤسسات التمويل على المستوى 
المحلي والدولي مما يفسللر ارتفاع عدد الأبناك الإسللامية بالعالم إلى 500 بنك إسللامي 
حاليًّا، وأمام اعتماد جل الدول العربية والإسامية لنظام المالية الإسامي، فإن عدم اعتماده 

داخل المغرب رغم مزاياه المتعددة، لم يعد مقبولًا خال الألفية الثالثة. 

هللذا ما سللنحاول تجلي مضامينه مللن خال الحديث عن المسللار التاريخللي؛ لتبني 
المغرب للبنوك التشللاركية الإسامية، قبل تحديد ماهيتها وخصائصها من خال ما جاء في 

القانون البنكي الجديد 12.103. 

أولًا: المسار التاريخي للبنوك التشاركية بالمغرب: 

عرف المغرب العديد من المحاولات السللابقة لإنشاء بنوك إسامية، ولكن لم يكتب 
لها النجاح بسبب عدم نضج الظروف السياسية وتخوف المؤسسات البنكية من هذا المنافس 
الذي يجهلونه، وعدم وضوح طبيعة هذه البنوك، ونظرًا لصفتها الإسللامية المرتبطة أساسًا 
باختصاصللات الملك الدينية بمقتضى الدسللتور، وليس بالسلللطتين التشللريعية والتنفيذية، 

ونذكر بإيجاز أهم هذه المحاولات: 

أ � محاولة الأمير محمد الفيصل: 

تمللت محاولللة الأمير محمللد الفيصل )صاحب بنك فيصل الإسللامي( في أواسللط 
ثمانينات القرن الماضي، كما صرح بذلك الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله أن الأمير 
في عام 1984م عبر له عن رغبته في تأسلليس بنك إسللامي في المغرب، برأسللمال قدره 
ثمانية مايير سللنتيم آنذاك، وأبلغ هذه الرغبة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، لكن 

هذا الطلب لم ينل القبول. 

ب � مبادرة الشبابيك الإسلامية: 

تمثلللت المبادرة فللي محاولة فتح نوافذ أو شللبابيك للتعامات المصرفية الإسللامية 
بتعاون وثيق بين بنك الوفاء، وبين العديد منن أعضاء الجمعية المغربية لاقتصاد الإسامي، 
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عام 1991م، لكن بنك المغرب اعترض على هذه المبادرة عشللية انطاقها والإعان عنها 
في بعض الجرائد. 

ت � تجربة المنتجات البديلة: 

في صيف 2007م صدر عن بنك المغرب توصية تحت عدد 33/و/2007م صادرة 
بتاريخ 13 شللتنبر 2007م، بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 89.934، تنص على ثاث 
منتجللات سللميت بالتمويات البديلة يمكن للبنللوك ل أن تقدمها لزبنائهللا، وهي: المرابحة 

والإيجار المنتهي بالتمليك والمشاركة. 

غيللر أن هذه التجربة لللم تلقى النجاح الللذي كان منتظرًا، وذلك لعدة أسللباب، منها: 
ضعف الأسللاس القانوني، وعدم وجود هيئة للمراقبة، أو المطابقة الشرعية، ثقل الازدواج 
الضريبللي الذي جعلها غالية غاءً فاحشًللا مقارنة بقروض البنللوك التجارية، وعدم تحمس 
البنللوك التقليدية لهذه التمويات، وعدم تأهيل أطر البنوك لها وعدم تحمسللهم لإنجاحها، 

وضعف التعريف بها والترويج لها. 

ث � مقترح قانون البنوك الإسلامية: 

تقدم فريللق العدالة والتنميللة وخاصة السللادة النواب: محمد نجيب بوليف، لحسللن 
الداودي، سللعيد خيرون، عبللد اللطيف بروحو، عبللد العزيز أفتاتي، محمللد الزويتن، عبد 
الكريللم النماوي، وعبد الله العبدلاوي بتنسلليق مع الجمعية المغربية لاقتصاد الإسللامي، 
مقترح قانون يتعلق بالمصارف الإسللامية، والمؤسسللات المالية التي في حكمها، سللجل 
بمجلللس النللواب بتاريخ 2011/1/4م تحت رقم التسللجيل 91. وقد تضمن 300 مادة، 

وحوالي 10أبواب، خصص: 

ل الباب الأول: للأحكام التمهيدية والمصطلحات. 

ل الباب الثاني: مجالات العمل والإطار المؤسساتي.

ل الباب الثالث: الإدارة والتسيير.
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ل الباب الرابع: منح وسحب الاعتماد ومزاولة النشاط.

ل الباب الخامس: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية وتنظيم الائتمان.

ل الباب السادس: حول المراقبة والإشراف.

ل الباب السللابع: الإدارة المؤقتة للمصارف الإسللامية والمؤسسللات المالية التي في 
حكمها وتصفيتها.

ل الباب الثامن: حماية عماء المصارف الإسامية والمؤسسات المالية التي في حكمها.

ل الباب التاسع: العقوبات التأديبية والجنائية.

ل الباب العاشر: أحكام عامة وختامية. 

ونظرا لانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2011م فقد تم سحب هذا المقترح. 

ج � تعديل القانون البنكي وإدراج البنوك التشاركية فيه: 

نللص البرنامج الحكومللي 2012 ل 2016م على إحداث تمويللات جديدة، والمقصود 
بها: منتجات البنوك التشللاركية، وفعاً قدمت في نهاية سللنة 2013م مشروع قانون مؤسسات 
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهو القانون البنكي الحالي بعد المصادقة عليه في عام 
2015م، ويتكون هذا القانون من تسللعة أقسللام، خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، 
ويتمون هذا القسم من ثاث أبواب و17 مادة، من المادة 54 إلى المادة 70 على النحو التالي: 

ل الباب الأول: مجال التطبيق ويتضمن الخدمات والعقود التي تقدمها البنوك التشاركية

ل الباب الثاني: هيئات المطابقة: وتضم المطابقة الخارجية، وظيفة التدقيق الداخلي

ل الباب الثالث: أحكام مختلفة تتعلق بالضمانات المقدمة للزبناء وللبنوك التشاركية. 

ثانياً: مدلول البنوك التشاركية: 

سللنتناول في هذه الفقرة أولًا تعريف البنوك التشاركية التي أخذ بها المشرع المغربي، 
مع تبيان الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة عن غيرها من البنوك التجارية التقليدية ثانياً. 
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أ � تعريف البنوك التشاركية: 

عوض المشللرع المغربي مصطلللح البنوك الإسللامية عن البنوك التشللاركية، بضغط 
من لوبيات البنوك التقليدية التي خافت على نفسللها من المنافسللة، ذلك أن إطاق وصف 
»الإسللامية« يوحي بصفة مباشللرة إلى عدم تطابق المنتجات البنكية التقليدية مع الشللريعة 
الإسامية يعبر من حيث الموضوع عن المرجعية التشريعية التي تستقى منها معامات هذه 

البنوك، الأمر الذي أقره والي بنك المغرب. 

غيللر أنه، من زاوية أخرى، قد يكون تجنب نعت »الإسللامية« إيجابيًّا، من باب تفادي 
أي مغالطة يمكن أن تسلليء بالدين الإسللامي، نتيجة انحراف في الممارسللة، أو فشل في 
التطبيق؛ بسللبب سللوء التدبير والتسلليير، وضعف التخطيط والتأطير، كمللا أن التطور الذي 
يعرفه المجال الاقتصادي بالعالم، قد يرتب ظهور منتجات جديدة تتسرب إلى هذه البنوك، 
ويكون من شأنها أن تخرج عن مقاصد وضوابط الشريعة الإسامية، هذا مع الإشارة والتنبيه 
إلى أن وصف »التشللاركية« لا ينطبق على كافة المنتوجات المقدمة من طرف هذا النوع من 
البنوك، ومنها عقد المرابحة، الذي يغيب فيها كما سللنرى ذلك لاحقًا عنصر المشللاركة في 

الربح والخسارة. 

وعليه، يمكن تعريف البنك الإسامي بأنه بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسامية في 
جميع المعامات التي يقدمها لزبنائه، سواء كانت هذه المنتجات ودائع أو حسابات بنكية، 
كمللا يعمل هذا البنك على تلبيللة مختلف احتياجات التمويل الخاصللة بالعميل، عبر توفير 
مجموعة من المنتوجات التي جاء بها المشرع المغربي في القانون 103.12 المتمثلة على 

سبيل المثال لا الحصر المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع. 

وقللد وضع المشللرع المغربي تعريفًا شللاماً للنوك التشللاركية بما يلللي: » تعتبر بنوكا 
تشاركية الأشللخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسللم، والمؤهلة لمزاولة الأنشطة 
المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية 
والماليللة والاسللتثمارية بصفة اعتيادية بعد الللرأي بالمطابقة الصادر عللن المجلس العلمي 



) 77 (

الأعلى وفقًا لمقتضيات المادة 62، ويجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعميات المشار إليها 
أعاه غلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معًا«. 

ب � خصائص البنوك التشاركية: 

إن للبنوك التشاركية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية 
بسبب استنباط جل معاماتها من الفقه الإسامي، ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي: 

- اس��تبعاد التعامل بالفائدة: يعتبر التعامل بالفائدة من الأعمال المحرمة شرعا؛ لما لها 
من أثر على المجتمع؛ حيث يزيد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، وبالتالي تم استبدال الفائدة 

الربوية بالمشاركة. 

- التعام��ل بقاع��دة الغنم بالغ��رم: يتجلى تطبيق قاعللدة الغنم بالغرم، عنللد قيام البنك 
ا لتحمل  بالمشاركة مع أحد العماء، بغض النظر عن كونها ثابتة أو متناقصة، فيكون مستعدًّ

الربح أو الخسارة على حد سواء بحسب نسبة مشاركته. 

- تبن��ي قاعدة الخراج بالضمان: ويقصد بالخراج في الشللريعة الإسللامية، الإتاوة أو 
الضريبللة التللي تؤخذ من أموال الناس علللى الغلة الحاصلة في الشلليء، وفي مجال البنوك 
الإسللامية، يطلق على العمولة، أو الأجر الذي يحصل عليلله البنك، مقابل ضمانه الودائع 

التي يتقدم بها العماء)1). 

الفقرة الثانية: ماهية الرقابة الشرعية: 

تشللكل الرقابة الشللرعية ركنا أصيا من أسللس المالية الإسللامية، لا تقللوم لها قائمة 
بدونه؛ إذ بوجود هيئة رقابة شللرعية مسللتقلة، تحترم قراراتها من قبل المؤسسات المراقبة، 
يمكن تمييز المؤسسة المالية الإسامية عن المؤسسات التقليدية التي لا تخضع لمثل تلك 

الرقابة، وقد لا تراعي في أنشطتها عدم مخالفة مبادئ وأحكام الشريعة الإسامية.

)1(  الباحث عبد الكريم عبادي، أطروحة دكتوراه مصطلحات الاقتصاد الإسامي المعاصر، كلية الشريعة، 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الموسم الجامعي 2017/2016م، ص18. 
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وحيث إن من مسللتلزمات دراسللة أي موضوع تناول مفهومه سللواء مللا تعلق بتعريفه 
أو خصائصه وأشللكاله، فقد حاولنا القيام بذلك بشللكل مختصر بخصوص موضوع الرقابة 
الشللرعية، رغم كونه مللن المواضيع الدقيقة التي لللم تنل بعد حظها مللن الاهتمام، وهكذا 
سنتناول في الفقرة الأولى تعريف الرقابة الشرعية، سواء من الناحية اللغوية، أو من الجانب 
الاصطاحي، قبل أن نسللتعرض فللي الفقرة الثانية أهم مبادئ الرقابة الشللرعية وأشللكالها 

حسب مراحل تفعيلها. 

أولًا: مفهوم الرقابة الشرعية: 

من أجل تقريب مفهوم الرقابة الشللرعية من الفهم، لابد من تعريفها من الناحية اللغوية 
قبل تناول تعريفها الاصطاحي. 

أ � التعريف اللغوي للرقابة: 

تعنللي الرقابللة في اللغللة ل بفتح الراء وكسللرها ل المراقبللة، بمعنى: الانتصللاب مراعاة 
لشيء)1)، وقال ابن فارس: الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة 
شلليء، ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ)2)، ورقب الشلليء: حرسلله، كراقبلله مراقبة ورقابا، 
وارتقب: أشرف وعا)3)، والشرعية نسبة إلى الشرع، وهي كل ما شرع الله لعباده من الدين. 

ب � التعريف الاصطلاحي للرقابة الشرعية: 

هناك تعاريف متعددة لمفهوم الرقابة الشللرعية على المؤسسللات المالية حسب زاوية 
نظر الباحثين المهتمين، فالرقابة هي: »عملية ترتكز على التحقق من إنجاز العمل وفق قرار 
أو وضع أو معيار يتناسب مع متطلبات الوظيفة والقواعد المفروضة عليه، سواء كان العمل 

عموميًّا أو فرديًّا«)4). 

)1(  لسان العرب، 279/5. 
)2(  معجم مقاييس اللغة، مادة رقب، 427/2. 

)3(  مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: رقب )3655(، ص659. 
)4(  جرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، ص847. 
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وعللرف أحد الباحثين)1) الرقابة الشللرعية أنها: متابعة وتدقيللق وفحص وتحليل كافة 
الأعمال والأنشللطة التي يمارسللها المصرف الإسللامي، )أو أي مؤسسللة مالية إسللامية( 
للتأكد من أنها تتم وفقًا لأحكام الشللريعة الإسللامية ومبادئها، وطبقًللا للفتاوى والقرارات 
والتوصيات الصادرة من الهيئة الشرعية، وذلك باستخدام مجموعة من الوسائل والأساليب 
المائمللة والمطابقة للشللرع وبيان المخالفللات والأخطاء وتصويبها، وتقديللم التقارير إلى 
الجهات المعنية متضمنة الماحظات والنصائح والإرشادات، وسبل التطوير إلى الأفضل. 

كما عرفها باحث آخر)2) على أنها: »متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات 
والسلللوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره؛ للتأكد 
من أنهللا تتم وفقًا لأحكام الشللريعة الإسللامية وقواعدها، وذلك باسللتخدام الوسللائل 
والأسللاليب المائمة والمشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء، وتصويبها فورًا، وتقديم 
التقارير إلى الجهات المعنية، متضمنة الماحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير 

إلى الأفضل«. 

غيللر أن التعريف الذي نميل إليه بخصوص موضوع دراسللتنا، هو أنها: وضع ضوابط 
شللرعية مسللتمدة من الأدلة الشرعية تحكم تأسيس وعمل مؤسسللة من المؤسسات المالية 
الإسللامية بما فيها مقاولات التأمين، وإعادة التأمين التكافلي، ومتابعة مدى احترامها أثناء 

التنفيذ في كل الأنشطة والمعامات. 

وبالمجمل، فإن الرقابة الشرعية على المؤسسة المالية الإسامية، تعني ببساطة: التأكد 
من أن معامات تلك المؤسسة ل سواء كانت مصرفا أو مقاولة للتأمين التكافلي أم غيرها ل 

تتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسامية. 

)1(  حسين شللحاتة، اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسامية، مجلة الاقتصاد 
الإسامي، بنك دبي الإسامي، عدد 116، فبراير 1991م، ص42. 

)2(  تعريللف أورده محمللد أكرم لال الدين، م. س، للأسللتاذ حسللن يوسللف داود، الرقابة الشللرعية في 
المصارف الإسامية، المعهد العالمي للفكر الإسامي، القاهرة، 1996م، ص15. 
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ثانياً: مبادئ الرقابة الشرعية وأشكالها: 

تقوم الرقابة الشرعية في مختلف المؤسسات المالية الإسامية على مبادئ هامة تكفل 
لهللا المصداقيللة، ولقراراتها القوة الازمة التي تمكنها من القيللام بالمهام الموكولة لها على 
أكمل وجه، ويحقق للمؤسسات المراقبة المناعة الكافية في وجه أي انحراف أو زلل، ولعل 
أبرز تلك المبادئ مبدأ الاسللتقالية الذي يحررها من أي تبعية إدارية أو مالية قد تؤثر على 
قراراتها )أ(، ومبدأ الإلزامية الذي يكسب آراءها قوة ملزمة تفرض على المؤسسات المالية 

المراقبة الامتثال لها، وعدم مخالفة أحكامها )ب(. 

أ � مبادئ الرقابة الشرعية: 

حتى تتمكن هيئات الرقابة الشللرعية من أداء عملها بالشكل المرغوب، لابد من تفعيل 
مجموعة من المبادئ والحرص على احترامها، وعلى رأسها مبدأي الاستقالية والإلزامية. 

1- مب��دأ الاس��تقلالية: لكللي تتوفر لهيئللة الرقابة الشللرعية الاسللتقالية الحقيقية عن 
المؤسسات المراقبة، لابد أن تتمتع باستقال إداري ومالي عنها: 

- فالاس��تقلال الإداري: يتجلللى فللي عللدم تبعية أعضللاء الهيئة لأجهزة المؤسسللات 
المراقبة، سللواء من حيث سلللطة التعيين أو العزل؛ إذ لا يمكن للرقابة أن تكون فعالة إذا لم 
يتمتع أعضاء الهيئة باستقالية تامة تؤهلهم للنظر فيما يعرض عليهم بنزاهة وحيادية، بحيث 
يكون شللغلهم الشاغل الوحيد هو الحرص الشللديد على مطابقة أنظمة المؤسسات المالية 

المراقبة وعقودها وأعمالها لأحكام الشريعة الإسامية السمحة. 

- أم��ا الاس��تقلال المال��ي: فيتجلى في عللدم ربط أداء أجللرة أعضاء الهيئللة بالأجهزة 
المسلليرة للمؤسسات المالية المراقبة، وأن يتم ربط وضعيتهم الإدارية والمالية بأعلى جهاز 
في المؤسسللة الذي هو الجمعية العمومية ل كما هو الشللأن في أغلب التجارب ل، أو بجهة 
مستقلة تمامًا عن الجهات المراقبة ل كما في التجربة الماليزية ل، وهو النهج الذي سار عليه 
المشرع المغربي في القانون 59/13 المتعلق بمدونة التأمينات والمنظم التأمين التكافلي؛ 
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حيللث أوكل مهمة إبداء الرأي بمطابقة عمليللات مقاولات التأمين، وإعادة التأمين التكافلي 
وأنشللطتها لأحكام الشللريعة الإسللامية إلللى المجلس العلمللي الأعلى الللذي يعد الجهة 
المخولة بالإفتاء في المغرب، وبذلك تتحقق لهيئة الرقابة الشرعية الاستقالية التامة، طالما 

أن أعضاءها يعينون من قبل الأمين العام للمجلس ويتقاضون أجورهم من الدولة. 

وحتى قبل المصادقة على هذا المشروع صدر بالجريدة الرسمية ظهير تنظيم المجالس 
العلميللة، الذي تأسسللت بموجبه هيئللة الرقابة الشللرعية في المغرب تحت مسللمى: اللجنة 
الشللرعية للمالية التشللاركية، والتي من أهم وظائفها إبداء الرأي في عمليات التأمين وإعادة 
التأمين التكافلي التي تحال عليها، سواء من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 

أو غيرها. 

2 � مب��دأ الإلزامي��ة: إن مبدأ الإلزام من أهم المبادئ التي تقوم عليها الرقابة الشللرعية؛ 
إذ لا معنللى لاسللتقاليتها إذا لم تتوفر لآرائهللا وقراراتها القوة الإلزاميللة الضرورية، فعمل 
المؤسسللات المالية سللواء التقليدية منها أو الإسامية يسللتهدف تحقيق مزيد من الأرباح، 
فقد تسللعى تلك المؤسسللات ل في غياب هذا المبدأ ل إلى غض الطرف عن آراء هيئة الرقابة 
الشللرعية وقراراتهللا، كما أنه لا بللد أن تكون لهيئللات الرقابة آليات فاعلللة تمكن من رقابة 
محكمة لعمليات الاسللتثمار وتنفيذ المنتجات والتعامل معها من قبل إدارة المؤسسللة بعد 

إصدار الهيئات موافقتها عليها)1). 

فهيئللات الرقابة لا تمارس دورًا استشللاريًّا فحسللب، بللل إن الرقابة تتضمن الإرشللاد 
والإشراف والرقابة من أول الإنشاء أو تطور المنتجات إلى يوم إصدارها، ومراجعة وتدقيق 

عمل المصرف )أو مقاولة التأمين( من حين إلى آخر)2). 

ونرى أن المشرع المغربي تميز في استحداث رقابة شرعية مركزية وبوأها مكانة متميزة 

)1(  هيام محمد عبد القادر الزيدانيين، الرقابة الشللرعية على المصارف الإسامية بين التأصيل والتطبيق، 
مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 40، العدد 1، الجامعة الأردنية، عمان، 2013م. 

)2(  محمد أكرم لال الدين، م. س، ص3. 
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عللن الأجهزة الرقابية الأخرى فيمللا يتعلق بعمليات التأمين، وإعللادة التأمين التكافلي على 
وجه الخصوص، فأخضع مشللاريع المنشللورات التي يصدرها بنك المغللرب وهيئة مراقبة 
التأمينللات والاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتلللك العمليات لضرورة إحالتها على المجلس 

العلمي الأعلى قصد إبداء الرأي بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسامية قبل إصدارها. 

ب � أشكال الرقابة الشرعية: 

تتخذ الرقابة الشللرعية في كل تجربة شللكا معينا، فهناك تجارب أخذت بالمستشللار 
الشللرعي الواحد، وبعضها اعتمدت على عدد من الفقهللاء دون أن تتقيد برأي واحد منهم، 
وبعضها أنشللأت هيئة استشللارية تفتي فيما يعرض عليها فقط من موضوعات، ولا دخل لها 
بمراجعة الأعمال المنفذة)1)، غير أن أغلب التجارب تختار لجنة للرقابة الشرعية مكونة على 
الأقللل من ثاث علماء، تتوفر فيهم أهلية الفتوى في قضايللا فقه المعامات، يتم اختيارهم 
من قبل الجمعية العمومية للمؤسسللات المالية الإسللامية، غير أن التجربة المغربية تفردت 
بإسنادها مهمة الرقابة الشرعية إلى لجنة تابعة لهيئة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى، وهو 

أفضل أشكال الرقابة الشرعية)2) لعدة اعتبارات كما سنفصل ذلك في حينه. 

)1(  أشللرف محمد دوابه، أساسلليات العمللل المصرفي الإسللامي، الطبعة الأولى، مطبعة دار السللام، 
القاهرة، مصر، 2012م، ص161. 

)2(  في التجارب المقارنة تتخذ الرقابة الشرعية أحد الأشكال التالية: 
أ - هيئللة أو جهاز رقابة شللرعية مسللتقل غير تابع لأي من المصارف الإسللامية، يتابللع كل ما يتعلق   
بالمصارف الإسللامية، ومنفصل عن البنك المركزي، ومثال ذلك الهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون 
الإسللامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة العليا للفتوى والرقابة الشللرعية في 

الاتحاد الدولي للبنوك الإسامية، ويبدو أن النموذج المغربي قريب من هذا الشكل. 
ب - هيئة رقابة شللرعية داخل البنك المركزي، تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمصارف الإسامية   
علللى أن لا تخضللع هللذه الهيئة لإدارة البنللك المركزي، فهي التي تحاسللب البنللك المركزي وليس 
العكس، ولها سلللطة الرقابة الشللرعية المسللتمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف 

الإسامية، ومثال ذلك المجلس الإشرافي الشرعي في البنك المركزي الماليزي. 
ج - جهللاز رقابة شللرعية مسللتقل ل ومنفصل عللن البنك المركللزي ل تابع لمجموعة مللن المصارف   

= الإسامية، كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة.     
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وعملية الرقابة الشللرعية يجب أن تازم عمل المؤسسللات المالية الإسللامية في كل 
مراحللله، فنكون أمللام رقابة قبلية: وتهدف إلى دراسللة النظام الأساسللي، ونمللاذج العقود 

والوثائق ذات الطابع التعاقدي، وإبداء الرأي بمدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسامية. 

ثم رقابة مواكبة: تسللتهدف متابعة تنفيذ أنشطة المؤسسللة المالية ومعاماتها، والتأكد 
من عدم انحرافها عن مبادئ وأحكام الشرع، بالإضافة إلى إمكانية تقديم استشارات شرعية 

للقائمين على المؤسسة والعاملين بها، والنظر في شكاوى المتعاملين معها. 

وهناك رقابة بعدية تروم مراجعة عمليات المؤسسة وتدقيقها، وبشكل عام تعنى بتقييم 
أعمال المؤسسة من الناحية الشرعية وإصدار آراء بخصوصها. 

د - جهة استشارية مركزية داخل المصرف أو خارجه، تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط ولا صلة   =
لها بمراجعة الأعمال المنفذة، وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية مثالًا على ذلك. 

هل - هيئة رقابية شرعية مستقلة داخل المصرف تابعة للجمعية العمومية للمساهمين وتمارس الدور   
المتكامل للرقابة والإفتاء، كما ورد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسامي السوداني. 

و - جهللاز رقابللي شللرعي متكامل لا يتبللع الجمعية العمومية للمسللاهمين، يحوي أعضللاء للإفتاء،   
وآخرين كمستشللارين، وغيرهم للتدقيق والمراجعة، وآخريللن للرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى رئيس 
الهيئة ومقررها والدعاة، وأقرب ما يكون من هذا الشللكل هو هيئة الفتوى والرقابة الشللرعية في بيت 

التمويل الكويتي، إلا أنها لم تخصص من يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة. 
ز - إدارة للرقابة الشرعية، أو كجز من إحدى الإدارات، وغالباً ما تكون تابعة لإدارة المراجعة الداخلية   
أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة المراجعة الشرعية الداخلية، ويقترح زعير أن تكون الرقابة الداخلية في 
المصارف الإسامية شاملة للرقابة المحاسبية والإدارية والشرعية، كما جاء في النظام الأساسي لبنك 
التضامن الإسامي على إنشاء إدارة في المصرف متخصصة تسمى إدارة الفتوى والبحوث مكونة من 

ثاثة أقسام: الشريعة والقانون والاقتصاد. 
ح - مستشار شرعي يستشار في بعض المعامات ولا عاقة له بالتنفيذ ولا بكيفيته، ومثل ذلك البنك   

الإسامي الأردني، ونظام المصارف الإسامية في ماليزيا. 
ط - عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم، كبنك التضامن السوداني فقد عين عضو رقابة شرعية في   

كل إدارة وقسم في المصرف. 
ي - مدقق شللرعي واحد للمصرف، كالبنك الإسللامي في الدانمرك الذي عين مدققًا شرعياً داخلياً   

على غرار المدقق الخارجي. 
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وعليلله، فقد ألزم القانون البنكي المغربي كل بنك تشللاركي بإعداد لجنة تدقيق تسللهر 
علللى القيللام بالكثير من الإجللراءات التي تضمن تنفيللذ قرارات المجلللس العلمي الأعلى 
بشللأن المطابقة، ومن تلك الإجراءات ما ورد في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون 
103.12؛ فقللد نصت المادة 64 على أن: يجب على البنوك التشللاركية أن تحدث وظيفة 

للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي: 

- التعرف على عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدها المجلس 
العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62. 

- ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور 
ومراقبة احترامها. 

- السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها.

- اعتمللاد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشللروط المطلوبة عند تقديم 
منتوج للجمهور صدر في شللأنه رأي بالمطابقة صادر عن المجلس العلمي الأعلى السالف 

الذكر)1). 

  

)1(  القانللون رقللم 103.12 المتعلق بمؤسسللات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها القسللم الثالث 
الباب الثاني المادة 64، ص22. 
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المطلب الثاني

مميزات النموذج المغربي في الرقابة الشرعية، 

إكراهاته وآفاق تطويره

رغم التأخر الكبير للمشللرع المغربي فللي إقرار أدوات المالية التشللاركية؛ فإنه حاول 
الاسللتفادة من التجللارب الدولية المقارنة حتى يخرج نموذجه الخللاص إلى الواقع العملي 

متجاوزًا إشكالات تلك التجارب، ومتبنيًّا لجوانب النجاح فيها. 

ويعد موضوع الرقابة الشرعية ذا أهمية بالغة لتأكيد هذه الماحظة، فقد أثبتت التجربة 
أن أفضل شللكل من أشللكال الرقابة هو الرقابة الشرعية الرسللمية للدولة، أو على الأقل أن 
تكون مركزية، بما يكفل لها الاستقالية من جهة، ويوحد الاجتهاد ل من جهة أخرى ل على 
الصعيللد الوطني لتعذر تحققه على الصعيد الدولللي، وهو مما يميز النموذج المغربي الذي 

استحدث جهاز للرقابة الشرعية أسماه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية )الفقرة الأولى(. 

غير أن كل تجربة لابد أن تعترضها معيقات في مسلليرتها العملية؛ لذلك نرى أن هناك 
معيقات محتملة للنموذج المغربي، في الرقابة على المؤسسات المالية التشاركية بوجه عام، 
وعلى مقاولات التأمين، وإعادة التأمين التكافلي بشكل خاص، لا بد من اتخاذ الإجراءات 

الازمة من أجل تجاوزها في سبيل إنجاح هذه التجربة الفتية )الفقرة الثانية(. 

الفقرة الأولى: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: 

إذا كان القانللون 12.103 قد أشللار إلزامية تعيين هيئة رقابة شللرعية خاصة بكل بنك 
تشاركي كما هو معمول به في التجربة الخليجية، وجعل إبداء الرأي بالمطابقة من اختصاص 
المجلللس العلمي الأعلى، فإن الظهير الشللريف رقللم 1.03.300 فصل في تعيين اللجنة 
التي تتولى مهمة المطابقة الشللرعية، وحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها )أولًا(، مما يجعل 

عملها يتسم بمجموعة من المميزات )ثانياً(. 
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أولًا: اختصاصات ومكونات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: 

حدد الظهير الشللريف رقم 1.03.300 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يناير 
2015م اختصاصات لجنة المالية التشاركية فيما يلي: 

- إبداء الرأي بشللأن مطابقللة المنتوجات المالية التشللاركية التي تقوم بها مؤسسللات 
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج من العقود المتعلقة بهذه المنتوجات 

لأحكام الشريعة الإسامية ومقاصدها. 

- إبللداء الرأي بشللأن مطابقللة مضمون المناشللير التللي يصدرها والي بنللك المغرب 
لأحكام الشللريعة الإسللامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع 

الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية. 

- إبللداء الللرأي بصفة خاصة بشللأن مطابقة عمليللات التأمين التكافلي التللي تقوم بها 
مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، في إطار المالية التشللاركية لأحكام الشللريعة الإسللامية 

ومقاصدها. 

- إبداء الرأي بشللأن مطابقة عمليات إصدار الصكوك طبقًا للتشريع الجاري به العمل 
مع أحكام الشريعة الإسامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها)1).

يظهر من خال هاته الاختصاصات الصاحيات التي تحظى بها لجنة المالية التشاركية، 
فهللي تبدي الرأي بشللأن كل ما للله عاقة بالبنوك التشللاركية بدءاً بالمنتوجللات، ومطابقتها 
لمقتضيات الشريعة الإسامية، مرورًا بالمناشير التي يصدرها والي بنك المغرب في كل ما 
له عاقة بالمالية التشاركية، وانتهاء بالتأمين التكافلي، وإصدار شهادات الصكوك، وبالتالي 

فإن دورها يتميز بكونه سياديا وليس استشاريا فقط. 

وللمزيد من الشللفافية والمصداقية حللرص القانون المحدث للجنة الشللرعية للمالية 
التشللاركية على ضمان مطابقة المنتوجات التي تقترحها البنوك التشللاركية على زبنائها، فإن 

)1(  الظهير رقم 1.03.300، الجريدة الرسمية عدد رقم 6333 الصادرة في 09 أبريل 2015م، ص1098. 
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تعييللن أعضاء لجنة المالية التشللاركية يتم وفق مواصفات دقيقللة تضمن الكفاءة العلمية في 
مجال الفقه الإسللامي ومقاصد الشللريعة، فضاً عن فتح الباب أمام الاسللتعانة بخبراء في 
مجللالات أخرى لها عاقة بعمل اللجنللة، وقد حدد الظهير الشللريف المنظم لعمل اللجنة 

تشكيلة اللجنة فيما يلي: 

- تتألف اللجنة الشللرعية للمالية التشاركية من منسق الجنة وتسعة أعضاء من العلماء 
والفقهاء المشللهود لهم بالمعرفة الراسللخة، والإلمام الواسللع بأحكام الشللريعة الإسامية 

ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة. 

- تسللتعين اللجنة بخمسللة خبراء دائمين على الأقل ممن يتميزون بخبرة في مجالات 
القانون والمالية التشاركية، وسوق الرساميل والمعامات البنكية وقطاع التأمينات)1).

بللل فتح الظهير الشللريف البللاب أمام اللجنة لاسللتعانة بللكل الكفاءات على سللبيل 
الاستشللارة حينما أعطى منسللق اللجنللة صاحية دعوة ذوي الاختصاص لحضور أشللغال 

اللجنة بصفة مؤقتة قصد تقديم الاستشارة في القضايا المعروضة على أنظارها. 

ولضمان نزاهة اختيار أعضاء هاته اللجنة، فإن المشرع حرص على جعلها بيد المجلس 
العلمي الأعلى الذي يرأسلله الملك، فقد نللص الفصل الخامس من الظهير على: أن أعضاء 
لجنللة المالية التشللاركية يعينون بمقرر من الأمين العام للمجلللس العلمي الأعلى، وكذلك 

الشأن بالنسبة للخبراء الخمسة، على أن هؤلاء تحدد وضعيتهم بموجب عقود. 

من شللأن هاته الإجراءات المرتبطة، سللواء بالشللروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء 
اللجنة، أو بطرق تعيينهم أن تضمن حيادية هاته اللجنة، فهي لا تخضع للبنوك التشاركية كما 

هو الشأن في دول المشرق العربي، كما أنها لا تعمل تحت سلطة البنك المركزي. 

بالإضافللة إلى ذلك فإن الظهير جعللل العضوية في اللجنة تتنافى مللع العضوية في أية 
مؤسسة أو هيئة أخرى، كالبنوك التشاركية، أو مقاولات التأمين، وإعادة التأمين وغيرها. 

)1(  الظهير رقم 1.03.300، الجريدة الرسمية عدد رقم 6333 الصادرة في 09 أبريل 2015م، ص1098. 
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وتصدر اللجنة قرارتها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الذين حضروا 
مداولاتها إمعاناً في التثبت، وبحثاً عن الإجماع، وتضمن هاته الخطوة نزاهة القرارات التي 

يصدرها بسبب حيادية المجلس العلمي الأعلى وعدم تبعيته لأي جهة كانت. 

ثانياً: مميزات النموذج المغربي في الرقابة الشرعية: 

أوكل المشللرع المغربي سللواء من خال قانون البنوك التشاركية، أومن خال مشروع 
القانون 59/13 مهمة الرقابة الشرعية على المقاولات المعتمدة لمزاولة التأمين التكافلي، 
وإعللادة التأمين التكافلي، أو بلغة المشللرع المغربي )مهمة إبداء الللرأي بالمطابقة لأحكام 
الشريعة الإسامية( إلى المجلس العلمي الأعلى، وقد صدر ظهير يعدل ويتمم ظهير تنظيم 
المجالس العلمية، أحدثت بموجبه لجنة تابعة لهيئة الفتوى أطلق عليها اسم اللجنة الشرعية 
للمالية التشللاركية، تتكون من ثلة من العلماء المتخصصيللن في فقه المعامات إلى جانب 

بعض المستشارين من ذوي الخبرة في المجالات التي تراقبها اللجنة. 

وبهذا، يتضللح أن النموذج المغربي يتميللز بالطابع المركزي والرسللمي للمراقبة )أ(، 
كما يتميز من حيث تكوين هيئة المراقبة من خال الطابع المختلط لتكوين اللجنة الشللرعية 

للمالية التشاركية )ب(. 

أ � الطابع المركزي والرسمي للمراقبة: 

يعتبر المجلس العلمي الأعلى من المؤسسللات الرسللمية في الدولة، ويترأسلله جالة 
الملك بصفته أميرًا للمؤمنين؛ لذلك فا مجال للمجادلة حول استقاليته اتجاه المقاولات 
المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين، وإعادة التأمين التكافلي، أو غيرها من المؤسسللات التي 

تدخل تحت رقابته. 

كمللا أن تكليللف هيئة واحدة على الصعيللد الوطني بإبداء الرأي حللول مطابقة الوثائق 
والعقود، والأنشللطة الداخلة في اختصاصها لأحكام الشللريعة الإسللامية، سللوف يجنب 
التجربة المغربية تضارب الاجتهاد وتعارضه ل كما في بعض التجارب الأخرى ل، ويسللمح 
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ببللروز اجتهاد فقهي موحد حول مختلف القضايا المعروضة، بما يحقق مبدأ المسللاواة بين 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين الخاضعين لرقابة اللجنة الشرعية. 

1 � استقلالية جهاز الرقابة: 

يعتبر المجلس العلمي الأعلى الجهاز المكلف بالإفتاء على الصعيد الوطني، وهو غير 
تابع لأي جهة سياسية أو اقتصادية أو عرقية، فضاً عن إمكانية تبعيته لمؤسسة بنكية أو تأمينية، 
لذلك فإن مبدأ اسللتقالية قراراته مضمون، مما سلليعزز ثقة المتعاملين مع كل المؤسسللات 

المالية الإسامية التي يراقبها بأنها تراعي أحكام الشريعة في كل نظمها ومعاماتها. 

ولا شللك أن هذه الاسللتقالية ل إضافة إلى إلزامية قرارات المجلس وآرائه ل ستساعد 
علللى حماية السللوق المغربيللة من أية تاعبللات أو اضطرابللات، ناتجة عن المنافسللة غير 
المشروعة، التي قد تلجأ إليها بعض المؤسسات التي تسمي نفسها إسامية، رغم أنها قد لا 
تحترم مبادئ الشريعة وأحكامها، إذا ما كانت لها هيئات رقابة شرعية تابعة لها، إما متواطئة 

معها، أو غير قادرة على فرض آراءها وإلزام المؤسسة باحترامها. 

2 � وحدة الاجتهاد الفقهي حول القضايا المعروضة: 

لا شك أن هناك مجموعة من العوامل تسمح بوحدة الاجتهاد الفقهي لهيئة الرقابة في 
النموذج المغربي )اللجنة الشرعية للمالية التشاركية(:

فمللن جهة أولى، فإن آراءها وقراراتها سللتكون مبنية على دراسللات وافية، سللواء من 
طللرف اللجنللة مجتمعة أو من إحللدى مجموعات العمللل المكونة من بيللن أعضائها؛ لأن 
القانللون تطلب أن تكون تلللك الآراء معللة، مما يفرض على اللجنللة أن تبني قراراتها على 

أسس علمية قوية، وتصدرها بإجماع الأعضاء الحاضرين المشاركين في المناقشات. 

ومن جهة ثانية، سلليكون من المسللتبعد صدور قرارات متذبذبة أو مختلفة أو متناقضة 
في القضايا المتشللابهة، طالما أن نفس اللجنة تحال عليها كل القضايا المتعلقة بالمالية 
الإسامية، مما سيعزز وحدة الاجتهاد الفقهي لهيئة الرقابة الشرعية على الصعيد الوطني. 
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ب � الطابع المختلط لتكوين اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: 

إن إسللناد مهمة الرقابة الشللرعية على مختلف المؤسسللات المالية الإسامية ل ومنها 
مقللاولات التأميللن التكافلي ل إلى اللجنة الشللرعية للمالية التشللاركية، كلجنللة وطنية تضم 
في عضويتها كبار العلماء المتخصصين في فقه المعامات المالية، يسللاعدهم في مناقشللة 
القضايللا المعروضللة عليهم، خبراء متخصصون فللي القانون والماليللة والاقتصاد والتأمين 
والنظام البنكي ونظام البورصة وغيرها، يعتبر دون شك نقطة إيجابية في النموذج المغربي. 

فقد أحسن المشرع صنعا عندما أقر هذا الطابع المختلط في تكوين اللجنة، فبالإضافة 
إلى عشللرة علماء من أعضاء المجلس، المشللهود لهم بالكفاءة في فقه المعامات والقدرة 
على الإفتاء في قضايا المالية التشللاركية، مما سلليعزز جودة الآراء والاجتهادات، كما نص 
الظهيللر علللى تعيين خبراء وكفاءات فللي القانون والمالية وغيرها، مما سلليمكن اللجنة من 
الإلمللام بالواقع العملي والقانون الذي ينظم الموضوع، ويسللاعدها في إصدار آراء متوافقة 
مع القوانين الجاري بها العمل، ومسللايرة للواقع، وقادرة على تعزيز منافسللة المؤسسللات 

المالية الإسامية الوليدة على النحو التالي: 

1 � ضمان جودة الاجتهاد بحكم التخصص الشرعي للعلماء: 

تتطلب مهمة الرقابة الشللرعية على المؤسسات المالية الإسامية )سواء منها البنوك أو 
مقاولات التأمين التكافلي أو المؤسسللات المصدرة للصكوك(، أن يكون العلماء الموكولة 
لهللم على درجة كبيللرة من الإلمام بفقه المعامات المالية، ومشللهود لهم بالكفاءة والقدرة 
على الإفتاء في مثل هذه القضايا، وهو ما تطلبه المشرع في العلماء المعينين لعضوية اللجنة 
الشللرعية، مما سيسللاهم لا محالة في ضمان جودة الآراء والاجتهادات الصادرة بخصوص 

القضايا المعروضة على اللجنة. 

2 � تحقق الإلمام بالقانون والواقع بحكم تجربة وكفاءة المستشارين: 

على الرغم من الصفة الاستشارية للخبراء غير الأعضاء في المجلس العلمي الأعلى، 
لكن وجود خمسللة خبراء علللى الأقل في اللجنة، أي: حوالي ثلللث أعضائها، ل إضافة إلى 
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إمكانية اسللتدعاء منسق اللجنة، بشكل اسللتثنائي ومؤقت، لكل شخص قد يفيد في مناقشة 
قضية من القضايا المعروضة ل، يخول لهم المشاركة في المناقشات بقوة، وإفادة اللجنة بكل 

ما يفيد في الوصول إلى القرار الصائب بخصوص القضية المعروضة عليها. 

إن وجللود مثللل هذه الكفاءات داخللل اللجنة سلليعطي لقراراتها وآرائهللا قيمة مضافة 
بحكم فقههم بالواقع وتجربتهم العملية في شتى المجالات القانونية والاقتصادية والمالية، 
وسلليجعل قراراتها مؤسسة بشللكل قانوني يراعي الواقع، وكل الأنظمة التقنية والفنية ذات 

العاقة بالقضايا المعروضة على اللجنة. 

الفقرة الثانية: المعيقات المحتملة لنجاح التجربة المغربية: 

إن إصدار التشللريعات المتعلقة بالبنوك التشاركية، وإصدار الصكوك في المغرب، في 
انتظار المصادقة على مشللروع القانون المتعلق بالتأميللن التكافلي، يحتم على كل الفاعلين 
أن تتضافللر جهودهم من أجل إنجللاح هذه التجربة، وتمكين المغرب مللن ربح الرهان من 
أجل توسلليع قاعدة الادخار، واستقطاب التمويات الأجنبية التي تفضل التعامل بمنتجات 
المالية الإسامية، وصولًا إلى إطاق مشاريع كبيرة ومهيكلة تمتص نسبة كبيرة من البطالة، 

وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا الإطار، تأتي ضرورة الإحاطة بالإكراهات التي قد تعيق تطوير تجربة الرقابة 
الشرعية، وعلى رأسللها قلة الموارد البشرية المتخصصة في المالية الإسامية، وفي التأمين 
الإسامي على وجه الخصوص )أولًا(، إلى جانب أهمية تنظيم العاقة بين مختلف الهيئات 

المتدخلة في عمليات الرقابة، بما يحد من سلبيات ازدواجية الرقابة )ثانياً(. 

أولًا: قلة الموارد البشرية المتخصصة في المالية الإسلامية: 

لعللل أي مهتم بمنظومللة التعليم العالي بالمغرب يكتشللف فراغا مهللولا في الاهتمام 
بالمالية الإسللامية منذ الاسللتقال وحتى بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة؛ إذ أن أغلب 
الدراسللات تهتم بالنظريات الرأسمالية والاشتراكية في الاقتصاد والمالية، وقد لا تشير بتاتاً 
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إلى وجود نظرية إسامية في الاقتصاد، ناهيك عن تكوين الطلبة من أجل الإلمام بتفاصيلها. 

لذلك فإن أبرز التحديات المطروحة على كل المتدخلين في هذا الشللأن، هو الحاجة 
الملحة لتكوين موارد بشللرية مؤهلة لإدارة وتدبير كل قطاعات المالية الإسللامية بالشكل 
الذي يسللمح بالاسللتفادة القصوى مللن إيجابياتها، وتفادي أي نكسللة قللد تعصف بالآمال 

العريضة المعقودة عليها. 

وعليلله، يتعين إحداث تكوينات متخصصة في كليات الحقوق والشللريعة تهتم بشللتى 
تخصصات المالية الإسامية، بما فيها التأمين التكافلي، وتتعمق في إشكالاتها حتى نتمكن 

من تخريج كفاءات قادرة على رفع التحدي وإنجاح النموذج المغربي. 

ثانيً��ا: ازدواجية الرقابة )هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واللجنة الش��رعية 
للمالية التشاركية(: 

يتميز النموذج المغربي في الرقابة الشللرعية على مقللاولات التأمين التكافلي بخضوع 
هللذه الأخيرة لرقابة مزدوجة، فبالإضافة إلى الرقابة الشللرعية المتمثلة في اللجنة الشللرعية 
للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، تخضع تلك المقاولات للرقابة القانونية 

من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. 

رغللم أن إحالللة الوثائق والعقللود ومختلف القضايللا المتعلقة بالتأميللن التكافلي على 
المجلللس العلمي الأعلى، تتم عن طريق هيئللة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بما 
فيها المناشللير التي تعدها هذه الأخيرة قبل إصدارها، فإن هللذه الرقابة المزدوجة قد تطرح 
إشللكالات عملية علللى أرض الواقع، يلزم الاسللتعداد للتعامل معهللا، والبحث عن صيغة 

مبسطة للرقابة بعيدًا عن التعقيدات المسطرية. 

والجديللر بالذكللر أن هناك آفاقاً واسللعة لتطويللر المالية الإسللامية بالمغرب، بحكم 
الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها منتجاتها لدى أغلب مكونات الشعب المغربي، ورغبة الكثير 
من المستثمرين المسلمين في ولوج السوق المغربية إذا توفرت مثل هذه المنتجات، بحكم 

القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمة المالية التي شهدها العالم خال العقد الأخير. 
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لذلللك فإن على جميع المتدخلين اسللتغال الفرصة المتاحة مللن أجل أن تصبح هذه 
المنتجللات قاطرة لإقاع الاقتصاد الوطني، وبذل كل الجهود من أجل تجاوز العقبات التي 

قد تعترض تطور هذه التجربة. 

ولعللل أهم عوامل نجاح هذه المنتجات ذات الطابع الإسللامي، هو العنصر البشللري 
المؤهل والقادر على إدارة مختلف المؤسسللات الإسامية، كما أن الاستفادة من التجارب 
والخبرات الدولية مسللألة هامة، سللوف تغني المغاربة عن تكرار تجارب فاشلللة أو إضاعة 
زمن اقتصادي سيكلف البلد غالياً؛ لذلك يتعين العمل بشكل جدي ومستعجل على ما يلي: 

- الاهتمام بالتكوين في تخصصات المالية التشاركية: 

إن إشللكالية قلة الموارد البشرية المؤهلة في التخصصات المرتبطة بالمالية الإسامية، 
لازالللت مطروحة حتى في التجللارب التي انطلقت منذ أكثر مللن عقدين من الزمن، فكيف 
بالتجربللة المغربيللة التي لم تنطلق بعد في الواقع العملي؛ لذلللك نادى الكثير من المفكرين 
بضللرورة تكوين أطر وكفللاءات قادرة على قيادة هذا القطاع الحيللوي في الاقتصاد الوطني 

وتطويره لكل دولة تنظمه ضمن تشريعاتها. 

وأبرز الأفكار المطروحة هي تنظيم دورات تكوينية مسللتمرة للعاملين في المؤسسات 
المالية الإسللامية، وتلقين طلبة الشريعة والحقوق برامج مكثفة متعلقة بكل جوانب المالية 

الإسامية، بما فيها الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي والتواصل والتسويق وغيرها.

أما في التجربة المغربية، فأضيف أنه بإمكان الدولة استثمار البرنامج الذي أطلقته الحكومة 
مؤخللرًا والمتعلللق بتكوين 25 ألف مجاز عاطللل، وتخصيص برامج تكوينيللة متعلقة بالمالية 
الإسللامية، تؤهل الخريجين لولوج سوق الشغل من خال العمل بمختلف المؤسسات ذات 

العاقة بالمالية التشاركية، كالبنوك التشاركية، ومقاولات التأمين التكافلي، وغيرها. 

وعاقللة بموضللوع هذه المداخلللة، أدعو إلى تكويللن العلماء محليًّا علللى صعيد كل 
مجلس علمي إقليمي في التخصصات المرتبطة بالرقابة على المؤسسات المالية الإسامية، 
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والهدف إلزام كل مؤسسة بالسماح لهيئات رقابية محلية بمراقبة تلك المؤسسات، وتخفيف 
الضغط عن هيئة الرقابة الشرعية للمالية التشاركية التي تشتغل على الصعيد المركزي. 

- الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة واستخلاص العبر: 

تعقللد سللنويًّا تقريبلًلا مجموعة مللن الملتقيات والمؤتمللرات والندوات حللول المالية 
الإسللامية عمومًا، والمصارف الإسللامية والتأمين التكافلي على وجه الخصوص، تهدف 
فللي مجملها إلى نقل التجارب الدولية بإيجابياتها وسلللبياتها، وتبادل الخبرات بين الخبراء 
والباحثيللن في هذا الحقل المعرفي من مختلف بلدان العالم ل وهذا المؤتمر خير مثال على 

ذلك ل، وهو تقليد يستحق كل التنويه. 

وهكذا، فإن الاستفادة من التجارب الأخرى متاحة، سواء من خال تلك الملتقيات، أو 
من خال زيارات علمية وعملية يقوم بها القائمون على شللؤون المالية الإسامية بالمغرب 
إلى دول أخرى، قصد الاطاع على كيفية تنظيم المؤسسات المالية الإسامية وسير العمل 

بها وكيفية الرقابة عليها. 

كمللا نأمل أن تنظم زيارات تكوينية لكل العاملين في تلك المؤسسللات بالمغرب على 
مراحل، إلى بعض الدول الرائدة في المالية الإسللامية، كماليزيا والسللودان ودول الخليج 
وإنجلترا وألمانيا؛ حتى تتسنى الاستفادة من تلك التجارب، ومعرفة أسرار نجاحها، وتجنب 

أسباب إخفاقات غيرها. 
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خاتمة

يظهر من خال المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الشللرعية على البنوك 
التشللاركية في المغرب، أن المشللرع حريص على إنجاح تجربة هاته البنوك، وتفادي كل ما 

من شأنه أن يجعلها ذريعة للربا والغرر والغبن، وفيما يلي بعض الخاصات: 

- إن وضع إبداء الرأي بالمطابقة الشرعية من اختصاص المجلس العلمي الأعلى وهو 
هيئة محايدة، يضمن حيادية القرارات التي تصدرها اللجنة الخاصة بالمالية التشاركية، وهو 
ما يخدم خلو معامات هاته البنوك من المحاذير الشللرعية، مما سيطمئن العماء، ويشجع 

عملية الاستبناك. 

- إن من شللأن إشللراك اللجنة لخبراء دائمين من مجالات مختلفللة ذات صلة بالمالية 
التشللاركية أن يعزز دورها في مراقبة العمليات التي تجريها البنوك التشللاركية، ومؤسسللات 
التأميللن، وإعللادة التأميللن؛ لأن عمل هاتلله المؤسسللات لا يقتصر على الجانب الشللرعي 
المحض، وإنما يتعداه للجانب المالي والمحاسباتي والقانوني، وهي تخصصات بعيدة عن 

عمل اللجنة المكونة من علماء شريعة وفقهاء المقاصد. 

- مللن خال اختصاصات لجنة المالية التشللاركية، فإنه يمكن القول إنها تتمتع بكامل 
السلليادة؛ لأن رأيها ليس استشللاريًّا، بل هو ملزم للبنوك التشللاركية ولمؤسسللات التأمين، 
وإعادة التأمين، أكثر من ذلك فإن المشللرع منحها حق إبداء الرأي بخصوص مناشللير والي 

بنك المغرب في كل ما له عاقة بالمالية التشاركية. 

- يزال الحكم على عمل اللجنة وتطبيق الرقابة الشللرعية على عمل البنوك التشللاركية 
سابقًا لأوانه، إلا أنه من خال المقتضيات التنظيمية تبدو بعض الإشكالات التي قد تعترض 
جانللب التطبيق، ومن بينهللا كيف يمكن للجنة المكونة من تسللعة أعضللاء أن تفتحص كل 

التقارير المرفوعة إليها من طرف البنوك التشاركية بشكل سنوي عن كل سنة محاسبية. 







بحث بعنوان: 
الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الأردنية 

والمشكلات التي تواجهها
الواقع ضمن المحور الخامس )الرقابة الشرعية 

ودورها في المصارف الإسلامية( 

إعداد الباحثة: 
روان علي أحمد القضاة

ماجستير اقتصاد ومصارف إسلامية، 

جامعة اليرموك، الأردن

Alqudah_adm@yahoo.com

00962779596048
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ملخص

تعتبر الرقابة الشرعية النقطة الفاصلة ما بين المصارف الإسامية والمصارف التقليدية، 
ونظرًا لأهمية دورها في المصارف الإسامية، جاءت هذه الدراسة لبيان دور الرقابة الشرعية 
في المصارف الإسللامية، وبيان المشللكات التي تواجهها أثناء قيامهللا بهذا الدور؛ حيث 
سللتقوم الباحثة باتباع المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهداف الدراسللة، وبالاستناد 
إلى استبيان سيتم توزيعه إلكترونياً لعينة عشوائية من موظفي المصارف الإسامية الأردنية، 
وبعد الحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة سيتم إخضاع هذه الاستجابات للتحليل 
الإحصائللي باسللتخدام برنامللج SPSS، وقد توصلت الدراسللة إلى مجموعللة من النتائج 
أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيري المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، 
ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير عدد سنوات الخبرة، وقد أوصت الدراسة بضرورة 
تعاون إدارة البنوك الإسللامية مع هيئات الرقابة الشللرعية لتطبيق أحكام الشريعة الإسامية 
فللي المعامات المالية الصادرة عنها، وضرورة عقللد دورات وندوات لتثقيف العاملين في 
البنوك الإسامية بماهية الرقابة الشرعية وخصائصها ووظائفها حتى يزال أي لبس لديهم. 
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المقدمة

سللبق وأن تم الإشللارة إلى أنه ما يميز البنوك الإسامية عن غيرها من البنوك التقليدية 

وجللود هيئة رقابة شللرعية مهمتها التأكللد من أن صيغهللا الاسللتثمارية والتمويلية وجميع 

عملياتها ومنتجاتها متوافقة مع أحكام وضوابط الشللريعة الإسامية؛ حيث تقوم هذه الهيئة 

بالتأكد من أن منتجات وعمليات هذه البنوك شرعية ومتوافقة مع الشريعة الإسامية، وبما 

أنها تقوم بالتأكد من سللامة الصيغ التمويلية والاسللتثمارية، فإنه وإن ظهر أي اعوجاج أو 

خطأ مخالف لضوابط الشريعة الإسامية فإنها تقوم بتصحيحه، وعدا عن هذا كله كون هذه 

البنوك تخضع لضوابط الشللريعة الإسللامية لا بد لها بأن تطبق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى 

بسللؤال أهللل العلم والاختصاص إن كان لنللا لبس في موضوعٍ ما؛ حيث قال سللبحانه في 

محكم كتابه الكريم: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾. 

لللذا جاءت هذه الدراسللة لبيان أهميللة الرقابة الشللرعية في البنوك الإسللامية، وبيان 

المشكات التي تعاني منها أثناء أداء مهامها ووظائفها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تعتبر الرقابة الشللرعية من أهم الأجهزة الرقابية التي تزيللد من ثقة العماء للتعامل مع 

البنوك الإسللامية، وهي الفارق الجوهري ما بين البنك الإسللامي والبنك التقليدي، وتبعًا 

لهللذه الأهمية جاءت هذه الدراسللة للإجابة عن السللؤال الرئيس التالي: »مللا أهمية الرقابة 

الشرعية في المصارف الإسامية الأردنية، وما المشكات التي تواجهها؟«. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى: 

1. بيان أهمية وجود الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية. 
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2. بيان بعض المشكات والتحديات التي تواجه هيئة الرقابة الشرعية أثناء أداء مهامها 
في المصرف الإسامي. 

أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية هذه الدراسة مما يأتي: 

1. إفللادة أصحاب الاختصاص بالمشللكات التي تواجه الرقابة الشللرعية، ومحاولة 
وضع حلول لها. 

2. الاستفادة من الحلول المقترحة التي قدمتها هذه الدراسة لحل هذه المشكات. 

فرضية الدراسة: 

توجللد فللروق ذات دلالة إحصائية عند مسللتوى الدلالة )α = 0.05( في متوسللط تقدير 
العاملين في المصارف الإسللامية للمشللكات التي تواجه الرقابة الشللرعية تعزى للمتغيرات 
الآتية: المؤهل العلمي، البنك الذي يعمل به الموظف، عدد سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي. 

الدراسات السابقة: 

1. دراسللة العليللات )2006م( بعنللوان: »الرقابللة الشللرعية على أعمللال المصارف 
الإسامية«)1). 

2. دراسة حماد )2004م( بعنوان: »الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية«)2). 

منهجية الدراسة: 

اتبعللت الباحثللة في هللذه الدراسللة المنهج الوصفللي التحليلي للوصللول إلى أهداف 
الدراسللة، وذلك بالاسللتناد إلى اسللتبيان تللم توزيعلله إلكترونياً لعينة عشللوائية من موظفي 

)1(  العليللات، أحمللد عبد العفللو مصطفى، الرقابة الشللرعية على أعمال المصارف الإسللامية، رسللالة 
ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2006م. 

)2(  حماد، حمزة عبد الكريم، الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، 
الجامعة الأردنية، 2004م. 
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المصارف الإسللامية الأردنية )البنك الإسللامي الأردني، البنك العربي الإسللامي، بنك 
صفوة الإسللامي(، وبعد الحصول على اسللتجابات أفراد عينة الدراسة والتي بلغت )30( 

 .SPSS مستجيب تم إخضاع هذه الاستجابات للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج
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المبحث الأول

مفهوم الرقابة الشرعية وخصائصها ووظائفها وأهميتها

المطلب الأول

مفهوم الرقابة الشرعية 

أولًا: الرقابة الشرعية لغةً: 

للرقابة في اللغة عدة معانٍ منها: 

1. الرقابة تأتي بمعنى المراقبة والمحافظة. 

2. والرقابة تأتي بمعنى الانتظار والترقب. 

3. كما وتأتي بمعنى حارس المتاع ونحوه)1). 

ثانيًا: تعريف الرقابة اصطلاحًا: 

هي وسلليلة يتم بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف المنشودة بكفاية وفاعلية في 

الزمن المحدد)2). 

ثالثًا: مفهوم الرقابة الشرعية: 

هي جميع الأعمال والسلوكيات والتصرفات والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد 

من مطابقة أعمال المؤسسللة المالية الإسامية لأحكام الشريعة الإسامية)3)، وهي من 

)1(  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، مصر، 1960م. 
)2(  الشوبكي، عمر محمد مرشد، دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردن، 

معهد الإدارة العامة، الأردن، 1981م، ص31. 
)3(  البعلي، عبد الحميد، المدخل لفقه البنوك الإسللامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسامية، القاهرة، =
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الأجهزة المسللتحدثة في المؤسسات المالية الإسامية لمسللاعدتها في تحقيق أهدافها 
الشرعية)1). 

  

1983م، ص153، القطان، محمد أمين علي، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسامية، بحث   =
مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لاقتصاد الإسامي، جامعة أم القرى، 2005م. 

)1(  أبو معمر، فارس، أثر الرقابة الشرعية واستقاليتها على معامات البنك الإسامي، 1994م، 
ص4. 
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المطلب الثاني

خصائص الرقابة الشرعية

من خال ما تم استعراضه فيما سبق عن الرقابة الشرعية يمكن أن نستخلص مجموعة 
من الخصائص لها، نجملها فيما يلي: 

1. تمثل صمام أمان يحفظ المؤسسللات المالية الإسللامية من الانحراف عن منهجها 
الذي قامت عليه. 

2. تساعد المؤسسات المالية الإسامية في تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية. 

3. هيئة استشللارية ولديها قوة إلزامية، وما يدل على إلزاميتها هو وجود نص في قانون 
إنشللاء المؤسسات المالية الإسامية بالتزامها بإنشللاء هيئة رقابية شرعية تلتزم بقراراتها في 

كافة تصرفاتها وكافة معاماتها وأنشطتها. 

4. مدعومة من هيئات دولية، مثل: الأيوفي. 
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المطلب الثالث

وظائف الرقابة الشرعية

تمر الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية بعدة مراحل، كما يلي)1): 

المرحلة الأولى: الرقابة الوقائية )الرقابة السابقة( 

تعتبللر الرقابة الوقائية من أهم المراحل التي تمر بها عملية الرقابة الشللرعية؛ حيث يتم 
فيها التأكد من كافة الجوانب الشرعية في عقود التأسيس واللوائح والأنظمة، كما ويتم فيها 
الإشللراف على عملية صياغللة العقود وإعدادها، والتأكد من أن المشللروعات ذات جدوى 

اقتصادية من الناحية الإسامية. 

المرحلة الثانية: الرقابة العلاجية )أثناء التنفيذ( 

تقللوم عملية الرقابة العاجية على تصحيح وتقويم الاعوجاج في العقود عند تنفيذها، 
وتقديللم الحلول الشللرعية للخلل الحاصل؛ حيث تقللوم هيئة الرقابة الشللرعية بإبداء رأيها 
الشللرعي فيما يخص المعاملة المالية من الناحية الشللرعية، ومراجعة كافة مراحل التي تمر 
بهللا عملية تنفيذ العمليات المصرفية المالية والخدمات التي تقدمها المؤسسللة المالية، كما 
وأنها تقوم بالاطاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي الخاصة بعمليات المؤسسة المالية. 

المرحلة الثالثة: الرقابة التكميلية )بعد التنفيذ(: 

تأتي هذه المرحلة للتأكد من تطبيق الأحكام الشللرعية في المعامات المالية الصادرة 
عن المؤسسللة المالية، وذلك من خال مراجعة ملفات العمليات الاسللتثمارية بعد التنفيذ، 
والإطللاع على الميزانيللة العمومية وتقرير مراقب الحسللابات، ومراجعللة تقارير الجهات 

الرقابية الخارجية. 

)1(  الزيدانين، هيام محمد عبد القادر، الرقابة الشللرعية على المصارف الإسامية بين التأصيل والتطبيق، 
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 40، العدد 1، 2013م، ص94 ل 95. 
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ويمكن تقسيم وظائف الرقابة الشرعية إلى قسمين؛ أولًا: وظائف علمية، ثانياً: وظائف 
عملية، وتالياً تفصيل هذه الوظائف: 

أولًا: الوظائف العلمية)1): 

1. الرد على الأسئلة والاستفسارات الفقهية. 

2. توعية العاملين والمتعاملين مع المؤسسة المالية. 

3. إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي. 

4. نشر أعمال الرقابة الشرعية. 

ثانياً: الوظائف العملية)2): 

1. الموافقة على تعيين العاملين بعد أن يتم اختبارهم من الناحية الشرعية. 

2. صياغللة نماذج العقللود، والاتفاقيات التي تجريها المؤسسللة الماليللة، والخدمات 
المصرفية، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات والإشراف على دراسات الجدوى من الناحية 

الشرعية. 

3. التأكد من الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والقوانين 
والنماذج والسياسات في المؤسسة المالية. 

4. تطوير صيغ وخدمات مصرفية جديدة لمواكبة التطور الحاصل في البيئة الخارجية. 

5. وضع قواعد للتعامل مع المؤسسات غير المالية. 

6. إجراء المراجعة لكل الصيغ التمويلية أو الأساليب الاستثمارية التي يتم اقتراحها. 

)1(  العليللات، أحمللد عبد العفللو مصطفى، الرقابة الشللرعية على أعمال المصارف الإسللامية، رسللالة 
ماجسللتير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ل فلسللطين، ص93 ل 95، 2006م؛ أبو غدة، عبد السللتار، 

الرقابة الشرعية على المصارف الإسامية، )د. ط(، )د. ن(، ص17 ل 19. 
)2(  المرجع السابق نفسه. 
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7. مراجعللة جميللع مراحل تنفيللذ الاتفاقيللات أو المعامات الماليللة والمصرفية في 
المؤسسة المالية. 

8. الاسللتجابة السللريعة للشللكوى المتعلقللة بالناحية الشللرعية أثناء تنفيللذ العمليات 
المصرفية والمالية والعمل على تصحيحها. 

9. الاطاع على تقارير هيئة المتابعة الشرعية. 

10. مراجعة الميزانية وتقرير مراقب الحاسبات. 

11. مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية. 
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المطلب الرابع

أهمية الرقابة الشرعية

بعد اسللتعراض مفهوم وخصائص ووظائف الرقابة الشرعية فإننا نستخلص بأن أهمية 
الرقابة الشللرعية تأتي من خال بيان مدى توافق الصيغ الاسللتثمارية والتمويلية والعمليات 
التي يقوم بها البنك الإسامي مع أحكام الشريعة الإسامية وضوابطها، وتصحيح الاعوجاج 
إن وجد، كما تأتي أهميتها من خال زيادة ثقة العماء للتعامل مع البنك الإسللامي، ولها 
أهمية في ضبط تعامل البنوك الإسللامية مع غيرها من المؤسسللات والبنوك التقليدية، كما 
وأنهللا تحاول إيجاد صيغ ومنتجات اسللتثمارية وتمويلية إسللامية بديلة عللن ما يقابلها في 
البنللوك التقليدية، وذلك بدوره يؤدي إلى جلب المسللتثمرين والعمللاء للتعامل مع البنوك 

الإسامية. 
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المبحث الثاني

المشكلات التي تواجه الرقابة الشرعية 

في المصارف الإسلامية الأردنية

بعد اسللتعراض وظائف الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية في المبحث السابق، 

يتبين لنا أنه لا بد من مواجهتها لبعض المشللكات أثنللاء أداء هذه الوظائف، وحتى نتعرف 

علللى هذه المشللكات قامت الباحثللة بتصميم اسللتبيان إلكتروني وتوزيعه علللى عينة من 

موظفي البنوك الإسللامية الأردنية )البنك الإسللامي الأردني، والبنك العربي الإسللامي، 

وبنك صفوة الإسللامي( بعينة بلغت )30( موظف بمختلف المسللتويات الوظيفية، وفيما 

يلي بيان لخصائص أفراد العينة والنتائج التي توصلنا لها من هذا الاستبيان. 

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسللة من موظفي البنوك الإسللامية في الأردن، وقد تم اختيار عينة 

عشللوائية من هؤلاء الموظفين، وقللد بلغت هذه العينة )30( موظللف، والجدول )1( يبين 

توزيع مجتمع الدراسة على متغيراتها. 

الجدول رقم )1(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة 
حسب المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي

النسبة %العددفئات المتغيرالمتغير

المؤهل العلمي

13.5%4دبلوم

53.3%16بكالوريوس

23.3%7ماجستير

10.0%3دكتوراه
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النسبة %العددفئات المتغيرالمتغير

عدد سنوات الخبرة

26.7%8أقل من 5 سنوات

46.7%14من 5سنوات ل أقل من 10سنوات 

26.7%108سنوات فأكثر

المسمى الوظيفي

53.3%16موظف

40.0%12رئيس قسم

6.7%2مدير 

100%30المجموع

أداه الدراسة

تم تصميم أداة لتحقيق أهداف الدراسللة مكونة من مجموعة من الفقرات لقياس مدى 
وجود مشكات تعاني منها هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الأردنية أثناء أداء 
وظيفتها، وقد تم قياس مدى الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان من خال معامل الارتباط 

بيرسون والجدول رقم )2( يوضح ذلك: 

الجدول رقم )2(: مدى الاتساق الداخلي لجميع الفقرات

معامل الارتباط المجال
قيمة الدلالةبيرسون

0.7430.000تمتاز قرارات هيئة الرقابة الشرعية بإلزاميتها

0.7450.000التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية واضحة وصريحة

تسللاهم هيئة الرقابة الشللرعية فللي البنوك الإسللامية بحل بعللض الخافات 
0.7020.000والنزاعات

تقوم هيئة الرقابة الشللرعية بمراجعة الخسائر؛ وذلك للتأكد من مدى مسؤولية 
0.7610.000إدارة البنك عن هذه الخسائر، وضمان حقوق المودعين

0.8040.000هناك صعوبة في التنسيق بين البنوك الإسامية وهيئة الرقابة الشرعية

غياب التعاون بين العاملين وهيئة الرقابة الشللرعية في البنوك الإسللامية يقلل 
0.7700.000من ثقة المتعاملين معها

0.8050.000تفتقر البنوك الإسامية لوجود معايير موحدة لعمل هيئة الرقابة الشرعية
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معامل الارتباط المجال
قيمة الدلالةبيرسون

وجللود قصور من قبللل هيئة الرقابة الشللرعية لضبللط التعامل مللع البنوك غير 
0.7370.000الإسامية

0.7410.000يقتصر دور هيئة الرقابة الشرعية على الفتوى والإرشاد

عند دخول البنوك الإسللامية في اسللتثمارات خارج البنك يقتصر دور الرقابة 
الشللرعية على التأكد من السامة الشرعية لهذه العقود، ولا تقوم بمتابعة كيفية 

تنفيذ هذه الاستثمارات والتأكد من شرعيتها
0.7660.000

يتضح من خال الجدول )2( بأن جميع فقرات الاستبيان جاءت ذات دلالة إحصائية 
عند مسللتوى الدلالة )α =0.05( ومرتبطة مع المحور الرئيسي »درجة الرقابة الشرعية في 
المصارف الإسامية الأردنية والمشكات التي تواجهها«؛ حيث نجد أن معامات الارتباط 
المحسللوبة لكل فقللرة من فقراته دالللة إحصائياً، وقللد بلغت في حدهللا الأدنى لمعامات 
الارتباط )0.702( والحد الأعلى )0.805(، ومنه تعتبر فقرات المحور صادقة ومتسللقة 

داخليًّا، لما وضعت لقياسه. 

متغيرات الدراسة

المتغيرات المستقلة: 

ل المؤهل العلمي ولها 4 مستويات: دبلوم، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه. 

ل عدد سنوات الخبرة ولها ثاثة مستويات: 1 ل 5 سنوات، 5 ل 10 سنوات، و11 سنة 
فأكثر. 

ل المسمى الوظيفي ولها ثاثة مستويات: مدير، رئيس قسم وموظف. 

المتغيرات التابعة: 

الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الأردنية والمشكات التي تواجهها. 

المعالجة الإحصائية: 

للإجابة عن أسللئلة الدراسة تم اعتماد الأسللاليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات 
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باسللتخدام برنامج )SPSS(، إذ تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، 
 .ANOVA وتحليل التباين الأحادي

نتائج الدراسة: 

النتائج المتعلقة بالإجابة عن سللؤال الدراسللة الرئيسللي والذي نصه: »ما أهمية الرقابة 
الشللرعية في المصارف الإسامية الأردنية؟ وما المشللكات التي تواجهها؟« للإجابة عن 
هذا السللؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب والدرجة 

لكل فقرة، والجدول رقم )3( يبين ذلك. 

 الجدول )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة 
 لإجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بالمشكلات 

التي تواجه هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الأردنية
درجة امتلاك 

المهارة
الرتبة

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

المجال

مرتفعة 2 .607 3.90 تمتاز قرارات هيئة الرقابة الشرعية بإلزاميتها

مرتفعة 3 1.022 3.70 التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية واضحة وصريحة

متوسطة 4 1.426 3.37
تسللاهم هيئة الرقابة الشللرعية في البنوك الإسامية بحل بعض 

الخافات والنزاعات

مرتفعة 1 .868 3.93

تقوم هيئة الرقابة الشللرعية بمراجعة الخسللائر وذلك للتأكد من 
مللدى مسللؤولية إدارة البنك عن هذه الخسللائر وضمان حقوق 

المودعين

متوسطة 6 1.206 2.83
هنللاك صعوبة في التنسلليق بين البنوك الإسللامية وهيئة الرقابة 

الشرعية

منخفضة 10 1.015 1.93
غياب التعاون بيللن العاملين وهيئة الرقابة الشللرعية في البنوك 

الإسامية يقلل من ثقة المتعاملين معها

متوسطة 8 1.306 2.53
تفتقر البنوك الإسامية لوجود معايير موحدة لعمل هيئة الرقابة 

الشرعية

متوسطة 7 .959 2.67
وجود قصللور من قبل هيئة الرقابة الشللرعية لضبط التعامل مع 

البنوك غير الإسامية
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درجة امتلاك 
المهارة

الرتبة
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

المجال

متوسطة 9 1.042 2.50 يقتصر دور هيئة الرقابة الشرعية على الفتوى والإرشاد

متوسطة 5 1.117 3.17

عنللد دخللول البنوك الإسللامية في اسللتثمارات خللارج البنك 
يقتصر دور الرقابة الشللرعية على التأكد من السللامة الشللرعية 
لهللذه العقود، ولا تقوم بمتابعة كيفية تنفيذ هذه الاسللتثمارات، 

والتأكد من شرعيتها

متوسطة ** 0.577 3.02 المجموع الكلي

يتبيللن من الجدول رقم )3( أن المتوسللط الحسللابي الكلي للمشللكات التي تواجه 

الرقابة الشرعية في )3.02( والانحراف المعياري )0.577( بدرجة متوسطة، وحصلت 

الفقرة »تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة الخسائر، وذلك للتأكد من مدى مسؤولية إدارة 

البنك عن هذه الخسللائر، وضمان حقوق المودعين« على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 

)3.93( وبانحللراف معياري )0.868 ( وبدرجة مرتفعة، وحصلت فقرة »غياب التعاون 

بين العاملين وهيئة الرقابة الشللرعية في البنوك الإسللامية يقلل من ثقة المتعاملين معها«، 

على المرتبة العاشللرة بمتوسللط حسللابي )1.93( وانحراف معياري )1.015( وبدرجة 

منخفضة. 

النتائللج المتعلقللة بالإجابة عن فرضية الدراسللة والتي نصها: توجللد فروق ذات دلالة 
إحصائيللة عند مسللتوى الدلالللة )α = 0.05( في متوسللط تقدير العاملين فللي المصارف 
الإسامية للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية تعزى للمتغيرات الآتية: المؤهل العلمي، 

عدد سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي. 

أولًا: المؤهل العلمي: 

لقياس أثر المؤهل العلمي في درجة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية 
للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها، تم حساب المتوسطات الحسابية 

والانحرافات المعيارية والجدول رقم )4( يبين ذلك. 
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 الجدول )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمؤهل العلمي

2.600.600دبلوم

3.050.50بكالوريوس

3.050.24ماجستير

3.661.09دكتوراه

3.050.57المجموع

يتبين من الجدول )4( أنه توجد فروق ظاهرية بسلليطة بين متوسط إجابات أفراد العينة 
على درجة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية للمشكات التي تواجه الرقابة 
الشللرعية أثنللاء أداء وظائفها تبعًا لمتغيللر المؤهل العلمي، ولمعرفة فيمللا إذا كانت الفروق 
الظاهريللة في المتوسللطات فروقاً ذات دلالللة إحصائية، تم إجراء تحليللل التباين الأحادي 
)ONE WAY ANOVA( لمتوسطات أداء أفراد العينة على فقرات الدراسة، والجدول 

رقم )5( يبين نتائج هذا التحليل. 

 )One Way ـ ANOVA( نتائج تحليل التباين الأحادي )الجدول )5 
 لمعرفة أثر متغير المؤهل العلمي على درجة تقدير العاملين في المصارف 

الإسلامية الأردنية للمشكلات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

لدلالة الإحصائيةقيمة )F(وسط المربعاتدرجات الحرية

1.95130.6502.1890.113بين المجموعات
7.724260.297خلال المجموعات

9.67529المجموع

يتبيللن مللن الجدول رقم )5( أنلله لا توجد هناك فروقلًلا دالة إحصائيلًلا لمتغير المؤهل 
العلمي على درجة تقدير العاملين في المصارف الإسامية الأردنية للمشكات التي تواجه 

الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها. 
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ثانياً: عدد سنوات الخبرة: 

للإجابة عن هذا السللؤال تم حسللاب المتوسللطات الحسللابية والانحرافات المعيارية 
لقيللاس أثر سللنوات الخبرة علللى درجة تقديللر العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية 

للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها والجدول رقم )6( يبين ذلك. 

 الجدول رقم )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيسنوات الخبرة

2.60.43أقل من 5 سنوات

3.10.35من 5سنوات � أقل من 10سنوات 

103.30.76سنوات فأكثر

3.00.57المجموع

يتبين من الجدول رقم )6( أنه يوجد فروق ظاهرية بسلليطة بين متوسللط إجابات أفراد 
العينة على درجة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية للمشللكات التي تواجه 
الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق 
الظاهريللة في المتوسللطات فروقاً ذات دلالللة إحصائية، تم إجراء تحليللل التباين الأحادي 
)ONE WAY ANOVA( لمتوسطات أداء أفراد العينة على فقرات الدراسة، والجدول 

رقم )7( يبين نتائج هذا التحليل. 

 )One Way ـ ANOVA( نتائج تحليل التباين الأحادي )الجدول )7 
 لمعرفة أثر متغير عدد سنوات الخبرة على درجة تقدير العاملين في المصارف 

الإسلامية الأردنية للمشكلات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

لدلالة الإحصائيةقيمة )F(وسط المربعات

2.60221.3014.9670.015بين المجموعات

7.072270.262خلال المجموعات

9.67529المجموع
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 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمسللتوى دلالة )يتبيللن مللن الجدول رقم )7

في إجابات أفراد عينة الدراسللة درجة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية 

للمشللكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، 

وللكشف عن مواقع الدلالة الإحصائية تم تطبيق اختبار شيفيه )Scheffe(، والجدول رقم 

)8( يوضح ذلك. 

 الجدول رقم )8( نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( التي يبين مواقع الفروق 
 في أثر متغير عدد سنوات الخبرة على درجة تقدير العاملين في المصارف 

الإسلامية الأردنية للمشكلات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها

أقل من 5 سنوات الخبرة
سنوات

 من 5 سنوات � أقل 
10سنوات فأكثرمن 10سنوات

 0.017*0.09 ل أقل من 5 سنوات

0.051- ل من 5سنوات � أقل من 10سنوات

 ل  ل  ل 10سنوات فأكثر

يظهللر من الجدول رقم )8( أن الفروق بين متوسللط أداء أفراد العينة على درجة تقدير 

العاملين في المصارف الإسامية الأردنية للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء 

وظائفها وفقًا لمتغير سللنوات الخبرة كانت بين )أقل من 5 سللنوات( و)10 سنوات فأكثر( 

لصالح )10 سللنوات فأكثر(، فالموظفين الذين عدد سللنوات خبرتهم أكثر من 10 سنوات 

لديهم علم ودراية بالمشللكات التي تواجه هيئة الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية 

الأردنية أكثر ممن هم دون 10 سنوات. 

ثالثاً: المسمى الوظيفي: 

للإجابة عن هذا السللؤال تم حسللاب المتوسللطات الحسللابية والانحرافات المعيارية 

لقيللاس أثر المسللمى الوظيفي في درجللة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية 

للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها والجدول رقم )9( يبين ذلك. 
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 الجدول رقم )9( المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية 
لإجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمسمى الوظيفي

2.90.46موظف

3.00.66رئيس قسم

3.60.98مدير 

3.050.57المجموع

يتبين من الجدول )9( أنه توجد فروق ظاهرية بسلليطة بين متوسط إجابات أفراد العينة 
على درجة تقدير العاملين في المصارف الإسللامية الأردنية للمشكات التي تواجه الرقابة 
الشللرعية أثناء أداء وظائفها تبعًا لمتغير المسللمى الوظيفي، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق 
الظاهريللة في المتوسللطات فروقاً ذات دلالللة إحصائية، تم إجراء تحليللل التباين الأحادي
)ONE WAY ANOVA( لمتوسطات أداء أفراد العينة على فقرات الدراسة، والجدول 

رقم )10( يبين نتائج هذا التحليل. 

 )One Way ـ ANOVA( نتائج تحليل التباين الأحادي )الجدول )10 
 لمعرفة أثر درجة تقدير العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية للمشكلات 

التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

مجموع مصدر التباين
الدلالة الإحصائيةقيمة )F(وسط المربعاتدرجات الحريةالمربعات

0.65620.328.9820.387بين المجموعات

9.019270.334خلال المجموعات

9.67529المجموع

يتبيللن من الجدول رقم )10( أنه لا يوجد فروق ظاهرية بين متوسللط أداء أفراد العينة 
علللى فقرات درجة الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية الأردنية والمشللكات التي 

تواجهها حسب متغير المسمى الوظيفي. 
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النتائج: 

بعد اسللتعراض نتائج تحليل الاسللتبيان فقد تم التوصل إلللى مجموعة من النتائج، ألا 

وهي: 

- أن مصلحة العميل هو أولى اهتمامات البنوك؛ حيث إن تعرض العميل إلى الخسائر 

قد يضطره إلى التعامل مع مؤسسه بنكيه أخرى تخدم مصالحه. 

- أن التعاون بين الرقابة الشللرعية والعاملين في البنوك الإسامية لا تؤثر على العميل 

فكل ما يهم العميل هو صحة معاماته وأرباحه. 

- كمللا أشللارت النتائج إلللى عدم وجود فللروق ذات دلالة إحصائية فللي درجة تقدير 

العاملين في المصارف الإسامية الأردنية للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء 

وظائفها تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

- وأشللارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير العاملين في 

المصارف الإسللامية الأردنية للمشللكات التي تواجه الرقابة الشللرعية أثناء أداء وظائفها 

تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. 

- وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير العاملين 

في المصارف الإسللامية الأردنية للمشكات التي تواجه الرقابة الشرعية أثناء أداء وظائفها 

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. 

التوصيات: 

1. ضللرورة تعاون إدارة البنوك الإسللامية مع هيئات الرقابة الشللرعية لتطبيق أحكام 

الشريعة الإسامية في المعامات المالية الصادرة عنها. 

2. ضللرورة تفعيللل دور هيئة الرقابة الشللرعية لضبللط المعامات الماليللة بين البنوك 

الإسامية مع غيرها من البنوك التقليدية. 
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3. ضرورة إيجاد سبل تعاون بين هيئات الرقابة الشرعية الموجودة في البنوك الإسامية 
مع العاملين لديها للخروج بصيغ اسللتثمارية وتمويلية جديدة ومتوافقة مع أحكام الشللريعة 

الإسامية. 

4. ضرورة عقد دورات وندوات لتثقيف العاملين في البنوك الإسللامية بماهية الرقابة 
الشرعية وخصائصها ووظائفها حتى يزال أي لبس لديهم. 
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تمهيد

ويتضمن التمهيد ما يلي: 

أولًا: المصارف الإسلامية ضمن أطر الحل الإسلامي: 

الحمد لله والصاة والسللام على سلليدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ الحمد لله الذي أراد بالإنسللانية 
جمعللاء كل خير؛ حيث يقول سللبحانه: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾)1)، 
الحمد لله الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمةً وسطًا قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾)2)، 
والوسللط: العدل، والخيللر، ومجانبه الغلو والتقصير، و»خير الأمور أوسللطها«)3) وفيه عن 
علللي قال صلى الله عليه وسلم: »عليكم بالنمط الأوسللط فإنه ينزل العالي، وإليه يرتفع النازل«، فالوسللطية 
والوسللط تحققان أصول العدالة، وتحقق مللراد الله تعالى في العاقات المادية والاقتصادية 
وينعكللس ذلك على العاقات الاجتماعية والقيم الأخاقية والإدارية، والسياسللية وتضبط 
أمور الناس في باد المسلللمين وغيرها، ويعَُم الخير، ويسللعد الناس، وخاف ذلك ينطبق 
على المخالفين قوله تعالللى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾)4)؛ فالتضخم 
المالللي، وانهيار البورصات، وانهيار الأسللهم والعمات المختلفة، والكسللاد الاقتصادي، 
والمعضللات الاقتصاديللة، وغاء الأسللعار، والمديونيللات العالية، والانهيللار المصرفي، 
كالذي حصل في سللوق المنللاخ 1984م في الكويت، وكانت قيمته السللوقية )100( مائة 
مليار دولار، وعلى رأس الأسللباب مخالفة القرآن الكريم، ومخالفة أمر النبي عليه السللام 
فيما يتعلق »بالصيرفة المقيدة بأحكام الشللريعة الإسللامية«، وارتكاب فاحشة الربا، وذلك 
ممثللاً بربا الفضل وربا النسلليئة، والبيوع المحرمللة المختلفة، وبإصدار شلليكات مصرفية 

)1(  سورة البقرة: آية 185. 
)2(  سورة البقرة آية: 143. 

)3(  أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، والقرطبي ج 2، ص136. 
)4(  سورة طه: آية 124. 
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مؤجلة وقابلة للتداول)1)، وقد كان لأزمة سللوق المناخ الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية 
والثقافية والأسللرية في الخليج والكويت، وسللبق للأسللواق العالمية أن أصيبت بانهيارات 
لأسللواقها المالية)2)، والسبب الرئيس للأزمات المالية هو صرفية وأعمال نقدية قائمة على 

ما ذكرته من أصناف الربا، والخاص هو العمل بأحكام شريعة الإسام. 

مللن أجل ذلللك أحببت الكتابللة في موضللوع الصيرفة الإسللامية، وأخللذ العبرة من 
الكوارث والانتكاسللات والانهيارات والأزمات الناتجة عن التوغل في الطرق، والمسالك 
الربوية القائمة على الاستغال والاحتكار والولوج في بحور الربا التي تعهد سبحانه وتعالى 

بتجفيفها بأن يمحقها.

ثانيًا: مصادر الشريعة الإسلامية في بناء وإيجاد المصارف الإسلامية: 

المعامات الاقتصادية من عقود وبيوع ومبادلات، وما يترتب عليها من أحكام تتعلق 
بالنقللود والقروض، وما ينشللأ عنها من ضمانللات وديون وشللركات ووكالات وخيارات 
ورهللون وحللوالات مالية وهبات وودائللع وغيرها، وكل قضايا المصارف الإسللامية وما 
يتفللرع عنها: الهللدف منها الحفاظ علللى المصالح التي أجازتها وعليهللا، ولأجلها جاءت 

الأحكام الشرعية، وهي: 

1. الضروريات وذلك بدرء المفاسد عنها. 

2. الحاجيات وذلك بجلب المصالح. 

3. التحسينيات. 

1. فالأولى تحقق مقاصد الشريعة الإسامية في الحفاظ على: الدين، والنفس، والعقل، 
والعرض، والمال، وسبل تنميته أو اكتنازه. 

2. والثانية، وهي: الحاجيات وذلك بجلب المصالح، والمصارف الإسللامية إذا لم 

ar.m.wikipeda.org                                                                           )1(  ويكبيديا:
)2(  المرجع السابق. 
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يقصد بها المصالح للناس، فتجلب عليها المفاسد التي تقود للأزمات المالية، والانهيارات 
والتضخم والخسللائر الأخاقية، الناتجة عن الفسللاد الكبير )الربا( وما يترتب على الربا، 

خافاً للطرق المشروعة في المصارف الإسامية، وما يتفرع عنها من بيوع وغيره. 

3. أما التحسللينيات فهي كل طريق يؤدي إلى الخير سللواء عن طريق ما أمر به سبحانه 
من الأوامر، وامتثال الأخاق والقيم وتطبيقها في القضايا المصرفية وغيرها، وحذر القرآن 
الكريم في نصوص واضحة من جريمة ارتكابها يتمثل بالتعاطي بالربا والنصوص المنطوقة 

والمفهومة، هي: 

أولًا: الق��رآن الكريم هو المصدر الرئيس الأول الداعي لإقامة وبناء مصارف إسللامية 
غير ربوية؛ حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابة العزيز محذرًا المرابين سواء كانوا فرادى أو 

مجتمعين عن طريق المصارف أو مراكز مالية أخرى قائاً: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ﴾)1)، ودلالة الآية بمنطوقها ومفهومها تنص على حرمة الربا، والله سللبحانه حذّر 

من الأزمات المالية والانهيارات والكوارث؛ حيث يقول سبحانه: ﴿ڌ ڌ ڎ﴾)2). 

فسبحانه توعد المرابين في المصارف أو غيرها بضرورة ترك الربا؛ حيث يقول سبحانه 
وتعالللى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)3). 

ووجه الدلالة في الآيات السابقة النهى الصريح على حرمة تعامل المصارف الإسامية 
وغير الإسامية أو عموم الناس، بالربا بجميع أنواعه. 

وقد جاء في سللبب نزول هذه الآيات ما ذكره ابللن عباس أنها نزلت في بني عمرو من 
ثقيف، وفي بني المغيرة من بني مخزوم؛ حيث قدم بنو عمرو على والي مكة المكرمة، وهو 

)1(  سورة البقرة: آية 275. 
)2(  سورة البقرة: آية 276. 

)3(  سورة البقرة: آية 279-278. 
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عتاب بن أسلليد، وكان والياً على مكة المكرمة زمن النبوة يطالبون بمال ربوي على آخرين، 

فكتب عتاب لرسللول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نزلت عليه الآيات السابقة)1)، وقيل ذلك في العباس 

وعثمان بن عفان، فاستجابا وأخذا رؤوس أموالهما.

ثانياً: وقوله تعالى: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾)2)، والإثم 
يتضاعف بتضاعف المبلغ الربوي. 

ثالثاً: ويحذر الله سللبحانه من القروض الربوية؛ حيث يقول سللبحانه: ﴿ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾)3)، الربوية توجيه صريح من الله تعالى بترك التعامل 

بالربا أخذًا وعطاءً. 

رابعًا: نهى سبحانه وذم اليهود أكلة الربا بقوله: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾)4)، وذمهم 
كذلك لأكلهم السحت )المال الحرام( بقوله: ﴿ھ ھ﴾)5). 

خامسًا: تذكير القرآن بقصة النبي شعيب عليه السام مع قومه؛ حيث أنكروا عليه أن 
يتدخل بتصرفهم في أموالهم حيث كان يعارضهم، وينكر عليهم سلوكهم المالي القائم على 

الحرام والغش؛ حيث قال سللبحانه وتعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾)6). 

والعبرة في قصة شعيب عليه السام مع قومه أن كسب المال وحيازته مُقيد بقيد الحال 

بعيد عن دروب الحرام بالصيرفة أو بغيرها، وهذا في جميع الديانات السللماوية، إذ قالوا له 

عليه السام: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾. 

)1(  النيسابوري، أسباب النزول، ص49.
)2(  سورة آل عمران: آية 130. 

)3(  سورة الروم: آية 39. 
)4(  سورة النساء: آية 161. 
)5(  سورة المائدة: آية 62. 

)6(  سورة هود: آية 87. 
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سادسً��ا: القرآن الكريم والشللريعة الإسللامية لا تمنع تملك الأموال بالطرق الشرعية 
وإيداعها والتصرف بها وفق أحكام الشللريعة، وذكر الله سللبحانه وتعالى أن الفطرة البشرية 

تحللب وترغب ذلللك؛ حيث قال سللبحانه وتعالللى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)1). 

وهللذه الأموال والكنوز ينبغي ألا تكون هي هدف الإنسللان المسلللم وغير المسلللم، 
بللل يفضل عليهللا، وينبغي التعلق بغيرها، كمللا جاء في كتاب الله تعالللى، وغيرها هو محبة 

الله تعالى ومحبة رسللوله، والجهاد في سللبيل الله تعالى؛ حيث يقول سللبحانه: ﴿چ چ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ ڳ﴾)2). 

ويشللر أحد الأعام المعاصرين أن الإسللام ينهى عن اكتناز الأموال الذي يؤدي إلى 
وقللف دوران الثروة، ولهذا حارب الإسللام البخللل والبخاء والظاهرة »القارونية« نسللبة 

لقارون، الذي قللال الله تعالى عنه: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)3). 

فالمصارف الإسللامية لا تكتنز الأموال، بل تقوم باستثمارها بطرق شرعية بالمرابحة 
والمشاركة والمضاربة والمصانعة والتمويل الشرعي والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها. 

جاء في تفسللير القطبللي: جاء رجل إلى مالك بن أنس، فقال: يللا أبا عبد الله إني رأيت 
رجاً سكران، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرّ من الخمر، فقال أنس 
للرجللل: إرجع حتى أنظر في مسللألتك، فأتاه من الغد، فقال للله: امرأتك طالق؛ لأنه ما من 

)1(  سورة آل عمران: آية 14. 
)2(  سورة التوبة: آية 24. 

)3(  سورة القصص: آية 76. 



) 130 (

شللر مثل الربا إني تصفحت كتاب الله وسللنة نبيه، فلم أر شيئاً أشر من الربا؛ لأن الله أذن فيه 
بالحرب)1).

والربا حرّمه الله تعالى في شللرعة الأنبيللاء جميعًا، وقد ذكر الله تعالى عن اليهود ضمن 
الجرائم التي كانوا يعملونها، ومنها: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾)2)، وجاء في تفسللير ابن 
كثير عن آيات الربا: أمر الله تعالى بتقواه ناهياً عما يقربهم إلى سللخطه، أي: بالربا، ويضيف 
ا على إمام المسلللمين أن يسللتتيبه، وإلا  أن كل من كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًّ
ضرب عنقه؛ قال الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إنه هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا وإنهم 
قد أذنوا بحرب من الله ورسللوله، وقالت عائشة في مسللألة )العينة(، أي: بيع العينة ما بلغها 
عن زيد بن أرقم أنه سلك )بيع العينة( أن جهاده مع النبي قد أبطل، إلا أن يتوب عن ذلك. 

ثانيً��ا: المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى هو سللنة النبللي محمد صلى الله عليه وسلم: مقتضى أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم نصها ومضمونها ومفهومها ومنطوقها جميعها تحذر من فاحشللة الربا سللواء أكان 
ذلك من عمل فردي أو من قبل مجموعة شللركات، أو مؤسسللات مصرفية، أو غير مصرفية 
لكنها تقوم بتنفيذ جريمة الربا بأنواعه المختلفة ربا الفضل، أو ربا النسيئة فالله سبحانه وتعالى 
حللرّم الربا تحريمًللا أبدية لا يقبل التأويللل مهما كانت الظروف وجللاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 

تحرمه أيضًا بكل طرقه وبكل صوره ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: 

1. لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من سبت وثاثين زنية في الخطيئة)3).

2. الربا تسعة وتسعون بابا أدناه كإتيان الرجل بأمه)4)، )يعني كمن أتى أمه بالحرام(. 

3. نهى صلى الله عليه وسلم: عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا)5).

)1(  القطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3 ص318. 
)2(  سورة النساء: آية 161.

)3(  أخرجه أحمد بن حنبل، مسللند أحمد، ج5، والدارقطبي ج3 ص16. والطبراني في الكبير وصحيح 
الجامع رقم 3375. 

)4(  أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين رقم 2259.
)5(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع رقم 2068. 
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4. قال ابن مسعود: آكل الربا وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)1).

5. قال صلى الله عليه وسلم: اجتبوا السبع الموبقات، وفيها أكل الربا)2).

6. وعن ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده)3).

وجميع كتب السُللنة بنصوصها وشللروحاتها جميعها تفيض ببيان وحرمة تعاطي الربا. 

الصحيحان البخاري ومسلم وجميع كتب الحديث والسنن للترمذي ولأبي داود وابن ماجه 

والنسائي... وجميعها تقوم بذكر ما يتعلق بالربا نصًا وشرحًا. 

ثالثًا: جهود العلماء ومصنفاتهم لإخراج التكليف الشرعي لإقامة مصارف 

إسلامية: 

المصارف الإسامية المعاصرة انبثقت عن الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الإسامي 

القائم على المبادئ الشللرعية والأحكام الصادرة فللي الموضوع المالي والثروة ذهبا وفضة 

ونقودًا، وهذا الموضوع ليس وصفًا للواقع وتفسللير له، بل هو )ثورة وعملية تغيير للواقع(، 

والوظيفللة العملية والعلمية للمصارف الإسللامية، فيتحدد دورها في الكشللف عن مجرى 

الحياة الواقعي)4) بإطاره العام ببحوث التفسير والحديث والفقه والأخاق والقيم الأخرى، 

وقد اسللتطاع الفقهاء والعلماء الشرعيون إخراج أبحاثهم ومصنفاتهم المتعلقة بعموم علوم 

الاقتصاد الإسامي وما يتفرع عنه من أحكام العمات والمصارف ومن هؤلاء الأفذاذ: 

1. أئمة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله 

تعالى. 

2. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت310ه(، وقد ضمن مؤلفاته 

)1(  حديث صحيح أخرجه النسائي، ج8 ص47، وابن حبان رقم )3252(. 
)2(  أخرجه البخاري، رقم 2766. 

)3(  أخرجه مسلم، رقم 1597. 
)4(  النظرية الاقتصادية الإسامية، ص85. 
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ومنهللا )جامع البيللان( ما توصل إليلله من خال منطللوق النصوص ومفهومهللا فيما يتعلق 

بالاقتصاد المالي والثروة. 

3. أبو يوسف قاضي القضاة في العهد العباسي صاحب كتاب )الخراج(، الذي وضعه 

قاضللي قضاة الكون يعقوب بن إبراهيم أبو يوسللف، لأكبر ملللوك الأرض في زمانه هارون 

الرشيد، وذلك في القرن الثاني الهجري، والكتاب يتضمن الموارد المالية والتصرف بها. 

4. الجصاص أبو بكر صاحب كتاب أحكام القرآن المولود بتاريخ 917 للهجرة في مدينة 

الري زمن الدولة العباسية. 

5. الإمام عاء الدين الكاساني )ت 587ه(، صاحب كتاب: »بدائع الصنائع في ترتيب 

الشرائع«، وهو من أعظم كتب المذهب الحنفي. 

6. يحيى بن آدم )ت 203ه( صاحب كتاب »الخراج«، وكتابه »موارد الدولة المالية«. 

7. الإمام الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت450ه(، صاحب كتاب 

»الأحكام السلطانية« و»موسوعة الفقه الشافعي«. 

8. شلليخ الإسللام ابن تيميللة: تقي الدين أبللو العبللاس النميري الحراني الدمشللقي، 

وتتلخص نظريته في الاقتصاد والمصارف الإسامية بضمان الحاجات الضرورية لكل فرد. 

9. عبللد الرحمن بن خلدون صاحب علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وبيان الرابطة 

بينهم )النموذج التحليلي( المرتبط بزيادة السكان وتقسيم العمل. 

10. ابن قدامة الجماعيني النابلسي، موفق الدين أحمد، صاحب مؤلف »المغني« 

)المذهب الحنبلي(. 

11. الإمام الشوكاني: محمد بن علي من كبار علماء اليمن، مؤلف كتاب »نيل الأوطار«. 

12. ابللن حزم الظاهري، أحمد بن سللعيد القرطبي صاحب فكللرة الكفاية الاقتصادية 

والاجتماعية لكل فرد، وهؤلاء ليسللوا وحدهم، بل هناك من العلماء الأوائل الكثير لا يتسع 
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المجال لذكرهم، وهناك من فاسللفة المسلمين تضمنت كتبهم ومؤلفاتهم جميع ما يخص 

القضايا الاقتصادية، ومنها المصارف، ومنهم: ابن سينا والفارابي وغيرهم. 

بعد التآمر على الدولة العثمانية من قبل دول أوروبية تعاون معها من العرب من غدرت 

بهم دول أوروبية، وعلى رأسللها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأصبح العالم العربي والإسامي 

كقطيع الغنم لا راعي له، يعيش في ليال مظلمة ماطرة لا مأوى لهذا القطيع، برغم ذلك ظهر 

من العلماء العرب والمسلمين من تفرغ لأيقاظ الأمة من سباتها وواقعها الجديد بعد انهيار 

الدولة العثمانية ومن هؤلاء: 

1. الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية رحمة الله تعالى. 

2. ومنهللم الإمللام أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسللامية في الهند قبل فصل 

باكسللتان عنها، وهو من أوائل من تطرق في مؤلفاته إلى ضرورة إنشللاء مصارف إسللامية، 

وفي عام 1941م كتب في موضوع الإسللام ومضات الاقتصاد وزعت آلاف النسللخ من 

الكتاب في العالمين العربي والإسامي. 

3. الإمام أبو الحسن الندوي من كبار علماء الهند. 

4. علماء جامعة الأزهر ومنهم الشيخ عبد الحليم محمود، ولهم مؤلفات في هذ 

الموضوع. 

5. الإمام الشهيد حسن البنا. 

6. الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعبد الله عبد المحسن التركي والفوزان وغيرهم. 

7. سيد قطب ود. عبد القادر عودة من كبار علماء مصر. 

8. الإمام د. يوسف القرضاوي والبوطي ود. الفوزان. 

9. الشيخ محمد الغزالي، ود. عبد الكريم زيدان، ود. أمير عبد العزيز رصرص، ومفتي 

فلسطين السابق، د. عكرمة صبري.
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10. ومنهم الشقيقان عبد الفتاح أبو غدة، وعبد الستار أبو غده، ود. عروة صبري. 

11. د. وهبة الزحيلي ومحمد الزحيلي من كبار علماء الشام. 

12. وأسللتطيع القللول أن جميللع الأسللاتذة والعلمللاء فللي كليللات الشللريعة بجميع 
اختصاصاتهم الشللرعية الفقهية، وعلوم أصول الدين والمصارف الإسامية قديمًا وحديثاً، 
هللم الطليعة العلمية الداعية لإقامة مصارف إسللامية وفق المنهج القرآني والسللنة النبوية، 
وأضيف إليهم علماء الإفتاء وقضاة الشللرع الحنيف الذين حازوا أعلى الشللهادات الشرعية 
في فلسللطين ومصر والأردن وسللوريا والعراق ولبنان والسعودية واليمن، وكليات الشريعة 

في شمال أفريقيا وباد المسلمين في ماليزيا وأندونيسيا وباكستان وغيرها. 

13. ويشللير الدكتور هشللام جبللر)1) إلى نشللأة العمل المصرفي الإسللامي الحديث 
فللي مصر عللام 1963م بمدينة غمر عن طريق بنللوك الادخار التي لا تعتمللد على )الفائدة 
الربوية( ويشير بذلك إلى أن صاحب الفكرة هو الدكتور أحمد عبد العزيز النجار بحيث يتم 
إنشللاء وحدات مصرفية في المدن أو القرى، وقد استمرت هذه التجربة حتى أيار 1967م، 

ونجحت وتم توزيع أرباح بمقدار 7% إلا أن التجربة توقفت بسبب الشائعات المغرضة. 

14. ثللم كانت تجربة جامعة أم درمان في السللودان 1966م؛ حيث تم اعتماد تدريس 
مسللاق الاقتصاد الإسللامي ضمن مسللاقات كلية الشللريعة من قبل د. كامللل الباقر رئيس 
الجامعللة ود. أحمد النجار صاحب الفكللرة ود. فتحي الدريني ود. محمد المبارك من كبار 
علماء سللوريا ولبنان، هذا وقد درست هذا المساق في الجامعة المذكورة مع زميلي الشيخ 
عزام العكر 1968م. وتوقفت التجربة السللودانية إثللر الانقاب الذي قام به جعفر النميري 

على الرئيس إسماعيل الأزهري.

15. وأقيم بنك ناصر الاجتماعي في القاهرة ليكون مصرفاً إسللاميًّا وفق الشللرعية 
الإسامية. 

16. وفي عام 1975م تم افتتاح )بنك التنمية الإسامي في جدة وتقديم القروض با 

)1(  د. هشام جبر ل إدارة المصارف الإسامية، ص64. 
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فوائد، والمساعدة في تنمية التجارة الخارجية، وقبول الودائع واستثمارها، وتشجيع النشاط 
المالي والاقتصادي والمصرفي في باد المسلمين(. 

17. بنك دبي الإسامي تأسس في 1975/3/12م. 

18. بنك فيصل الإسللامي المصري والسوداني، وبنك التمويل الكويتي، وذلك عام 
1977م. 

19. البنك الإسامي الأردني تم تأسيسه عام 1978م. 

20. وفللي عام 1997م بلغ عدد المؤسسللات المصرفية 190 مؤسسللة باسللتثمارات 
بلغت 166 مليار دولار في شتى القارات. 

21. وتطللورت الأمللور إذ بلغت البنوك والمصارف الإسللامية عللام 2000م ما يزيد 
عن مائتي بنك، وانتشللرت البنوك الإسامية )في دول إسللامية وغير إسامية( ومنها بنوك 
فللي ماليزيا وإندونيسلليا وفي الدنمرك وبيت التمويل الأمريكللي )كاليفورنيا(، وله فروع في 
 Los Angeles Reliable :اختصار LARIBA سللبعة ولايات أمريكية ويحمل الاسم

    Investment Bankers associates:(1(وهذه البنوك تعمل على أساس ،                                                       

1. النقود ليست سلعة، وإنما وضعت لاستثمار. 

2. الثروة تستثمر لتطوير المجتمع. 

3. عمل المصارف وفق نظرية اقتصادية تمويلية. 

4. الثللروات والأموال لله وحده؛ لذا فهذه البنوك لا تسللتثمر في مشللروعات محرمة، 
كالخمر والقمار. 

5. ويتطابللق عمللل هذه المؤسسللة المصرفية فللي أمريكا مع مؤسسللات أخرى ومنها 
صناديق الأمان، والنمو، والدخل الأمريكية، وهناك شللركة أخرى وعنوانها المختصر ولاية 

تكساس )Mis( ل هوستن. 

)1(  إدارة المصارف الإسامية، ص67. 
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6. ويعُد البنك الإسامي الأردني من أكبر البنوك الإسامية في العالم الذي تم تأسيسه 
عام 1978م، وبلغت فروعه 33 فرعًا وذلك عام 1996م. 

7 و8. وبعد ذلك بسنوات أنشئ في الأردن البنك الدولي الإسامي العربي، وفي عام 
1990م وبناء على فكرة من د. هشللام جبر وتعاون من قبل غرفة تجارة وصناعة رام الله تم 
تقديم طلب للحكم الإسللرائيلي لإنشللاء بنك إسامي، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت 
ذلللك، بعد ذلك قامت مجموعة من الأصحاب المسللتثمرين يغلللب عليهم التدين والطابع 
الديني بإنشللاء شللركة مسللاهمة أطلقوا عليها )شركة بيت المال الفلسللطيني( وذلك بتاريخ 
1993/2/22م، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسللرائيلية وكذلك الأجهزة الفلسللطينية ضيقت 

عليها ولم تستطع تحقيق أهدافها، وقامت بإعادة الحقوق لأصحابها. 

9. وفي نفس الفترة تقريباً قامت مجموعة من المسللتثمرين بإنشللاء البنك الإسللامي 
الفلسطيني، وله عدة فروع في الضفة الغربية وغزة. 

10. بنللك القاهرة عمللان ل فرع المصارف الإسللامية؛ حيث أن بنللك القاهرة عمان، 
وطمعًا بجلب المساهمين قام بفتح قسم للمصارف الإسامية لفترة زمنية لم تدم طوياً. 

11. وفللي عام 2000م افتتح بنك الأقصى الإسللامي وارتفعت أرصدته خال سللنة 
بإدارة د. صرصور وسنقرط، ولكن السلطات الإسرائيلية ضغطت على البنوك عدم التعامل 
معه بتهمة الإرهاب، رغم أن تمويله ورأس ماله من السعودية والأردن وفلسطين وبعد سنة 

تم تصفيته وإغاقه)1).

12. البنك الإسللامي العربي: تم إنشللاؤه بتاريخ 1995/1/8م كشركة مساهمة وقد 
حصللل البنك على أربعة جوائز عام 2020م، وله عدة فللروع في جميع مدن الضفة الغربية 

باستثناء القدس المحتلة. 

13. بنك الصفا: باشللر أعماله المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسامية عام 2016م، 

)1(  جريدة الشرق الأوسط 2001/1/26، ص1. 
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وللله فروع في مدن الضفة الغربية، وخارج فلسللطين، وفي عام 1984م افتتح مؤتمر البنوك 
الإسامية في إسام أباد، وأوصى المؤتمر الدول العربية والإسامية بالموافقة على ترخيص 

الشركات التي تنوي إقامة مصارف إسامية. 

رابعًا: معضلات المصارف الربوية والأزمات المترتبة عليها: 

المصللارف الربويللة تقللوم على ركائز ماديللة بحتة تخلو مللن القيم الإنسللانية، وتتركز 
معضللات المصارف الربوية في بؤرة الأنانيللة الفردية أو الأنانية الجماعية، فصاحب البنك 
الربللوي فللردًا كان أو جماعة مصاب أو مصابون )حب التملللك( مهما كانت الظروف وهو 
المعللروف بل)مرض الأثرة الأنانية( خافاً لمفهللوم الإيثار والبذل والعطاء، وهذا هو مرض 

)السادية النقدية المصرفية(. 

والمعضلة في المصارف والمنتشرة شللتى أنحاء المعمورة تتمثل في )الطريقتين( 
في اسللتعمال ما فضللل عن حاجاتهم من وسللائل الحياة وأسللباب العيللش؛ طمعًا في 
استثمار الأموال، وتوفير الغذاء، ورجاء الاستياء بها على الوسائل الأخرى من وسائل 

الحياة)1).

1. الطريقة الأولى: إقراض فضل أموالهم في المصارف بالربا المحرم.

2. الطريقة الثانية: اسللتعمال الأموال المصرفية فللي مختلف وجوه التجارة والصناعة 
والزراعة والتكنولوجيا المعاصرة... إلخ.

وهذه المعضلة في المصارف؛ حيث تقسللم المجتمع قسللمين قسللم يتمتع بالسللعادة 
المادية على حسللاب شللقاء الطبقللة الأخرى، وهذا حللال كثير من المجتمعللات الأوروبية 

والأمريكية والروسية والعربية. 

والمصارف الربوية تتمثل المعضات فيها سللعيها الدؤوب لاسللتياء على الأسواق 
الدوليللة، وينبثق عن ذلك الاسللتياء امتداد نفوذ الللدول الغنية بمصارفهللا وبنوكها الربوية 

المورودي، الإسام ومعضات الاقتصاد، ص33.   )1(
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داخل الدول الفقيرة، ويمتد ذلك النفوذ السياسللي والعسكري، وهذا هو الحال المتمثل في 
البنوك الرأسمالية الدولية إزاء البلدان العربية والأفريقية الفقيرة. 

هذه هي نظرة الرأسللمالية العالمية من خال مصارفها الربوية في المقابل كانت الدول 
الشلليوعية وعلى رأسللها روسلليا تعرض حاًّ آخر لهذه المعضلة الموجللودة في المصارف 
الرأسللمالية، وهذا الحل يكمن في نزع وسللائل الثروة من أيدي الأفللراد إلى جماعة النظام 

الماركسي)1). 

ونظرًا لاستحكام المعضات في المصارف الربوية، فقد كانت نتيجتها ظهور الأزمات 
في بلدانها، ومن هذه الأزمات: 

1. أزمة الائتمان سللنة 1760م بدأت في بريطانيا، وانتشللرت في أوروبا، وذلك بعدما 
جنت بريطانيا ثروة هائلة لدى اسللتعمارها بلدان كثيرة، وتسللببت الثروة الهائلة إلى التوسع 
الائتماني المصرفي، ولكن وفي سللنة 1772م وبسللبب النصب والاحتيال الذي قام به أحد 
شركاء البنك، وأدت تلك الأزمة لاستقال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا، وعمّ 
الفزع أنحاء بريطانيا وتشكلت الطوابير البشرية أمام البنوك نتيجة الانهيار المصرفي المالي. 

2. نتيجة الانهيار المالي الاقتصادي والذي يعُرف باسللم »بالكساد العظيم« في معظم 
دول العالم بدءاً من بورصة نيويورك )وول ستريت يوم 1929/10/24م وسمي بالخميس 
الأسللود وتبعه الأثنين والثاثاء الأسللود( ووجد المتعاملون أنفسللهم من المفلسين حسب 

المؤشر المالي داوجونز. 

3. سنة 1962م حصل انهيار سريع للصيرفة والأسواق المالية زمن حكم جون كندي. 

4. انهيارات حرب رمضان/أكتوبر 1973م وقد خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار. 

5. الانهيار المصرفي المالي سنة 1987م )الاثنين الأسود(؛ نتيجة المضاربات المصرفية 
عن طريق الاستثمار، وذلك باستعمال تقنيات الحاسوب في تنفيذ عمليات البيع والشراء. 

)1(  المرجع السابق، ص43. 
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6. الأزمللة المالية عام 1997م شللرق آسلليا حيث انهارت العملللة التاياندية )البات( 
وانهيار السوق المالي في كوريا الجنوبية وتأثرت بالأزمة إندونيسيا وماليزيا، وكذلك الصين 
وتايوان وسللنغافورة، وشهدت البورصات العالمية في العالم هبوطًا حادًّا مثل بورصة لندن 

وناسداك وداو، وغيرها.

7. بعد هجمات 2001/9/11م وبعد ظهور فقاعة الإنترنت حدثت انهيارات للأسواق 
المالية. 

8. انهيار في أوروبا وأمريكيا، وهوى مؤشر ستاندرد وداوجونز. 

9. أزمة الديون الأوروبية سنة 2009م، وبخاصة في إسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا، 
وهذه الأزمة شكلت رعباً للبنوك في أوروبا. 

10. انهيار سنة 2015م للبورصات العالمية خسرت فيها أكثر من ثاثة تريليونات دولار. 

11. انهيار سنة 2018م و2020م بسبب كورونا وأزمات أخرى. 

وأعتقد أن الانهيارات المصرفية سللببها الرئيس عدم الالتزام بأحكام الإسام، وغياب 
القيم الأخاقية. 

خامسًا: المصارف الإسلامية المنجزة والمحققة للمبادئ الإسلامية: 

سبل الاستثمار فيها � ونتائجها: 

الفكرة المبدأ أو الحكمة والفلسللفة التي تعمل وفقها المصارف الإسللامية هي فكرة 
)الوسللاطة( بين المؤسسللة المصرفية الإسللامية وبين أصحاب الأموال غير القادرين على 
اسللتثمارها، وهذا يعني )الوسللاطة المالية( ونتيجة لوجود مخاطرة في هذا الاستثمار )فإن 
صاحب المال يسللتحق أخذ الأرباح وهو مستعد لتحمل الخسارة: ويقول سبحانه وتعالى: 
﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)1)، وقللال صلى الله عليه وسلم: »الخللراج بالضمللان«)2)، والخراج هو: الربح 

)1(  سورة البقرة: آية 275. 
)2(  رواه أبو داود والترمذي وضعفه البخاري وصححه الترمذي. 
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والكسب والنماء من هذه الثروة التي توضع لاستثمار؛ فالأسباب التي أدت لإنشاء مصارف 
إسامية هي)1): 

1. السبب الشرعي الديني كما ورد في النصوص من كتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، 
وإجماع الأمة على ذلك. 

2. الأضرار الناتجة عن ذلك، وآثار هذه الأضرار تشمل الناس جميعًا. 

3. الشللريعة الإسللامية حَرّمت الاحتكار، والمعامات الربوية احتكار لهذه الأموال 
بالحرام. 

4. الإخطار الناجمة عن تركيز الثروة بأيدي المؤسسات الربوية أخطار كبيرة. 

5. الفوائللد الربويللة تزيللد التكلفة علللى حاجيات النللاس، وتخل بالمقصد الشللرعي 
بتوفيرها. 

6. زيادة المخاطر على المعسرين المدينين، وهذا يؤدي إلى تفسخ المجتمع. 

7. أكل الربا يزيد من المعاناة النفسية للمرابين، سواء أكانوا مصارف أم أشخاص. 

8. المشكات الكبيرة الناتجة عن أسعار الفائدة وفيها مخاطر على الاستثمار. 

9. تعثللر السللداد في المصارف الربويللة يؤدي إلى مديونيات متعثرة تقود إلى خسللائر 
للبنوك الربوية، والشواهد على ذلك كثيرة في أمريكا وأوروبا واليابان بإحصائيات شاهدة. 

سادسًا: مميزات وصيغ المصارف الإسلامية المختلفة عن الربوية: 

هذه الطللرق وهذه الصيغ تتميز بأنها خالية من الظلم، وقائمة على العَدْل في تنفيذ أمر 
الله تعالللى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)2)، والبيوع والقللروض والمعامات والمبادلات 
إن تعسّللر أحد الفريقين فيتم اللجوء إلى أمر الله تعالى بوجوب تأجيل المعسللر أو مسامحته 

وهذا هو الفضل. 

)1(  إدارة المصارف، ص69 ل بتصرف.
)2(  سورة البقرة: آية 275. 
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والمصارف الإسامية تتميز عن الربوية أنها أيضًا بعيدة عن الغرر التي تطوق المصارف 
والمعامات الربوية سللواءً بالقسم الربوي المسمى: أ( ربا النسبية، وهو: الزيادة التي تؤخذ 
من المدين مقابل تأخير الدفع، وكان الربا في الجاهلية؛ لذا استحق الدائن دينه يقول أتقضى 

أم ترُبللي، وهذا الربا هو الأكثر ضررًا وحرمة، وقد حللذَر الله تعالى منه: ﴿ئا ئە ئە 
ئو ئو﴾)1). ب( القسللم الثاني، وهو: ربا الفضللل، أي: بيع العملة بذات العملة 

أو صنللف بصنف، وقد نص على تحريمه النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قللال: الذهبُ بالذهب، والفضة 
بالفضة، والبر بالبر، والشللعير بالشللعير، والتمللر بالتمر، والملح بالملح، مثاً بمثل، سللواءً 

بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. 

وقد أخرج البيهقي في »السللنن الكبرى« عللن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد الله 
بللن عمر فجللاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهللب ثم أبيعه بأكثر من وزنه 
فنهللاه ابن عمر قائاً: الدينللار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضللل بينهما هذا هو عهد نبينا 

وعهدنا إليكم)2). 

وصيغ المعامات المصرفية وطرقها تتم أيضًا بالاستثمار: 

1( بالتجارة المباشرة. 

2( والمرابحات الفورية والآجلة. 

3( عن طريق البيع بالتقسلليط والأجل والتأجيري عبر المشاركات القصيرة الأجل، أو 
الطويلة الأجل، أو المتوسطة الأجل، عبر كل النشاطات الخدماتية، أو الزراعية أو الصناعية 

أو التجارية. 

وهذه الطرق هي: 

1. المضاربللة: يقللوم المصارف الإسللامية بإجراء عقد مضاربة مع أفراد وشللركات، 

)1(  سورة آل عمران: آية 130. 
)2(  البيهقي، السنن.
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والمضاربة عقد بين طرفين: صاحب المال وصاحب العمل في مجالات التجارة والصناعة 
والزراعة، وعقد المضاربة يقوم على الربح للطرفين حسب الاتفاق والخسارة على المصرف 
الإسللامي، وعرفت هذه الشللراكة في الجاهلية، وجاء في الحلية لأبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقبل بعثته ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها)1).

2. القرض الحسن)2): هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله عند قدرته، 
وثبتت مشروعيته، ويحرم أخذ الزيادة من وراءه. 

3. الإجارة المنتهية بالتمليك: هو عقد بين طرفين يؤجر فيها أحدها لآخر سلعة معينة 
يدفعها المستأجر على أقساط خال مدة محددة، تنتقل بعدها السلعة للمستأجر عند سداده 

لآخر قسط بعقد جديد)3).

4. المرابحة: هي نقل ما ملكه المصرف الإسامي بالعقد الأول، مع زيادة ربح للطرف 
الآخر وهي من بيوع الأمانة)4)، وفي عقود المرابحة فوائد كثيرة للطرفين للبنك الإسللامي 

وللآمر بالشراء. 

5. المزارعة والاستصناع: وهو عقد بين المصرف الإسامي والقائمين على الزراعة؛ 
لاستفادة من نتاجها، وذكر ابن قدامة أنها )شركة مشاركة وإجارة(. 

6. وأجاز الفقهاء المعاصرون عقودًا أخرى وأعمالًا مصرفية، ومنها: 

1. الاعتمادات المستندية. 

2. تحصيل الكمبيالات. 

3. تحويل العمات. 

)1(  أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ص268؛ النظرية الاقتصادية، ص267.
)2(  ابن تيمية، ج29 ص528؛ وفقه السنة، ج 3 ص146.

)3(  مجلة مجمع الفقه الإسامي، د. حسن الشاذلي. 
)4(  سيد سابق، فقه السنة، ج 3.
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4. الكفالات والضمان. 

5. إصدار البطاقات الائتمانية. 

سابعًا: هل حققت المصارف الإسلامية الأهداف المرادة من نشأتها؟ 

مما لا ريب فيه أن المصارف الإسللامية حققت إنجازات كثيرة، ورغم ذلك تعرضت 

منذ نشأتها في عدد من دول العالم العربي أو الأجنبي إلى تشويهات واتهامات، ومنها: 

1. عللدم التزامهللا ببعض الضوابط الشللرعية وذلك بإيداعها أمولًا لللدى بنوك أجنبية، 

وأخللذ فؤاد ربوية مللن ورائها، وبعد ذلك خسللارة رأس المال مع الفوائللد، كما حصل مع 

البنوك: دبي الإسللامي، وفيصل الإسامي المصري، وبنك التضامن الإسامي السوداني، 

والبك الإسللامي الدولي لاسللتثمار، وبنك البحرين الإسللامي؛ حيث كانت تلك البنوك 

قللد أودعت جزءاً من أرصدتها لدى بنك الاعتمللاد والتجارة الدولي البريطاني، الذي أعلن 

إفاسه سنة 1997م)1). 

2. تهمة اسللتغال الحس الديني لدى العماء؛ تحقيقًا لشللبهة اكتناز المال، وتسريبها 

للبنوك الأجنبية)2). 

3. استخدام ودائع بعض البنوك الإسامية للمضاربات على معدن الذهب والفضة في 

الأسللواق العالمية، وكانت النتيجة خسللائر كبيرة، وهو ما حصل مع بيت التمويل الكويتي، 

ودار المال الإسامي. 

ومما يجدر ذكره أن أصحاب الفكر العلماني لم يتوقفوا عن مهاجمة مسلليرة البنوك 

الإسللامية، ومللن هللؤلاء: د. رفعت السللعيد؛ حيث كتب مقللالًا في العمللاء لا يرون في 

)1(  حللوار مع رجللل الأعمال صالح كامل، جريدة الشللرق الأوسللط 1997/7/11م؛ د. محمد سلليد 
طنطللاوي، الكلمة الأخيرة في معامات البنوك 1997/12/22م، نقاً عن المصارف الإسللامية د. 

أحمد خصاونة، ومحاضرات د. أيمن دباغ/النجاح. 
)2(  المرجع السابق. 
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المعامات المصرفية سوى الربح، ويتمثل ذلك بعدم تقبل العماء خسارة حساباتهم)1).

ثانياً: ثغرات في أساليب العمل، وكما يقول د. شوقي دنيا في كتابه ومقالاته عن المصارف 
الإسللامية، وثغرات فللي التطبيق أو التجاوز في هللذا التطبيق لأمور شللرعية، وثغرات في 
الوضللع المللادي للمودعين، وثغرات في تدخل سلللطات النقد في الللدول التي تعمل فيها 

المصارف الإسامية. 

ثالثاً: نتيجة لتغير وضع المدينيين أو المشاركين أو عدم التغير، وبروز مشكلة المماطلة 
في تسللديد الديون وأثر ذلك على المصرف الإسللامي، وفي هذا المجال ذكرت صحيفة 

الأخبار المصرية بعنوان: »خدعة اسمها البنوك الإسامية«)2). 

رابعًا: بعض المعترضين على منهج البنوك الإسامية ذكروا أن بعضًا منها، مثل: بنك فيصل 
الإسامي المصري أطلقوا على الودائع اسم أمانات، وعلى سعر الفائدة الربوي اسم هدية. 

خامسًللا: بعض البنوك الإسللامية لا تزال حتى الآن تودع أموالًا لدى البنوك الأجنبية 
أخذًا بالرأي القائل أن الأحكام الشرعية المحرمة للربا لا تنطبق على باد الكفر خارج ديار 

الإسام. 

سادسًا: من المآخذ على البنوك الإسامية هيمنة المساهمين على المودعين، رغم قلة 
المساهمين مقابل المودعين مما يمس بمبدأ المساواة، وتحقيق العدل. 

سابعًا: انعدام التوازن في توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين. 

وهل هذه المآخذ تدخل في باب المشكات التي تواجه المصارف الإسامية؟ 

والجللواب هللو: أن من كتبوا فللي المواضيع التللي تتناول جميللع القضايللا التي تقوم 
المصارف الإسامية بها بيعًا وشراءً وضماناً وإصدارًا وكفالة ومشاركة وقروضًا وتأجيرًا قد 

تتعرض لمشكات، منها: 

)1(  تمويل التنمية وندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسامية، ص277 وما بعدها. 
)2(  بتاريخ 1997/4/5م.
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أولًا: مشللكلة التنافللس بيللن المصارف الربوية وغيللر الربوية في عرض سللعر الفائدة 

وانتقائها، وهنا تبرز المسللؤولية الأخاقية للمسللاهمين والمودعين في حل كل المشكات 

بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية الموجودة في كل بنك. 

وأشللير إلى ما نشللره الأسللتاذ الدكتور أيمن الدباغ في موقعه الإلكتروني على مواقع 

التواصل الاجتماعي ما قرأه، واطلع عليه لبعض التجاوزات الشللرعية والمالية لأحد البنوك 

الإسامية في الضفة الغربية، وقد لفت نظر المسؤولين في البنك وذكر ذلك مع الأمثلة. 

ثانياً: طلب من البنك الإسامي المذكور إجبار المَدين على دفع قسطه قبل موعده. 

ثالثاً: ومنه شراء الدّين للمَدين من بنك ربوي بدل امهال المدين. 

رابعًا: اقتضاء الدّين بعملة أخرى. 

خامسًا: ويرى د. الدباغ أن الأرباح المعطاة للمودعين قليلة جدًا، ويرى أن هناك خلاً 

في هيكلية توزيع الأرباح ما بين المساهمين المؤسسين والمستثمرين)1).

سادسًللا: يقوم البنك المشار إليه بحجز دفعة التمويل من راتب المتمول، بمجرد نزول 

الراتب، وقبل مجيء وقت الدفعة بأيام، قد تصل لعشللرة أيام أو أكثر، ويقوم بتحويل العملة 

على سللعر صرف متدنِ جدًا عن سللعر صرف السوق، وظالم للناس، مثاً قام اليوم بتحويل 

دفعة من راتب بالدولار إلى الشلليكل على سللعر صرف 3.11، مع أن سعر صرف السوق 

اليوم 3.180 ويضيف هذا ظالم ومخالف للشريعة، من وجهين: 

ا واجب السداد للدائن، وأخذها مسبقًا  1. دفعة التمويل قبل مجيء وقتها، ليسللت حقًّ

جبرًا عن المدين غصب محرم شرعًا. 

2. اقتضاء الدين بعملة أخرى، يجب شللرعًا، وحسللب معايير الوفللاء التي ألزمت بها 

)1(  الصفحة الإلكترونية للدكتور الدباغ بتاريخ 2021/11/1م. 
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سلللطة النقد الفلسللطينية البنوك، أن يكون بسعر صرف السوق، وكل ابتعاد عن ذلك، يؤدي 
إلى أكل مال المدين بالحرام. 

وعمليات الصرف ل والتي تشللكل المشللكلة المذكورة جزءاً منها ل تحقق أرباحًا تصل 
إلى مئات آلاف الدنانير، كما أنه قد يدفع لذلك أيضًا الحرص على حيازة الدولار أو الدينار 

بدل الشيكل؛ لمشكلة في البنوك الفلسطينية في حيازة الشيكل. 

أرجو التوقف عن هذا الظلم والمخالفة الشرعية، فإنني أنصح كل من يحتاج إلى أخذ 
تمويل، أن يذهب لبنك إسامي لا توجد عنده هذه المشكلة. 

كذلك أشللار د. أيمن الدباغ من الطامات الكبيرة: قيام بعض البنوك الإسللامية بشراء 
ديللن عميل لبنك ربللوي، مقابل إعادة جدولتلله على العميل وزيادته عليلله، ويزعمون أنهم 

يخُلصونه من إثم الربا. 

وفي الحقيقة هذا عمل ربوي محرم على كل من يرتكبه ويفُتى به، وذلك: 

1. إذ في ذلك استغال سيء وفاحش للعاطفة الدينية. 

2. هللم لا يخلصونه من إثم الربللا؛ لأن الإثم حصل حين اقترض أول مرة، ولا يتجدد 
له إثم على السللداد الاحق للأقسللاط والفوائد، التي أصبح مجبرًا عليها بعد أن تورط فيها، 

وبخاصة إذا ندم وتاب. 

3. والعملية المذكورة سللتعجل للبنك الربللوي ماله مرة واحدة، والذي يدفعه له البنك 
الإسللامي، كما ستعجل للبنك الربوي عمولة 1.5 % عن السداد المبكر، يتحملها العميل، 
وذلك أنفع للبنك الربوي، الذي يتحرر له ماله مع الفائدة المذكورة؛ ليقرضه بالربا من جديد. 

4. بعللد أن يعُجل للبنك الربللوي قرضه والفائدة المذكورة، يضُيف البنك الإسللامي 
علللى العميل فوائد جديدة عن الفترة الجديللدة التي جدول لها دينه، فيتضاعف عليه ما كان 
في ذمته، بشللكل فاحش، من خال )التورق المنظم(، الذي هو حيلة صورية وساذجة على 

الربا، أقبح من الربا الصريح نفسه، وقد حرمه مجمع الفقه الإسامي. 
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5. وفتح هذا الباب سيؤدي إلى تعاون وهو ما يحصل في بعض الحالات ل بين البنك 
الإسللامي والبنوك الربوية، وبخاصة إذا كان البنك الإسامي مملوكًا لبنك ربوي، كما هو 
حال معظم البنوك الإسللامية في فلسللطين ل تعاون ينتج عنه أن يقوم البنك الربوي بإنشللاء 

مديونيات ربوية كثيرة وكبيرة، والتوسع في ذلك. 

ويشللير الدكتللور أيمن الدباغ وجود خلل لدى بنكين إسللاميين في فلسللطين ويتمثل 
الخلل في نسبة الأرباح بين المساهمين والمودعين من حيث توزيعها، وهو غير مقبول 
شللرعًا؛ لأن الخلل ذاته موجود في البنوك الربوية، ولكن شللناعته في البنوك الإسامية أكبر 
لسللببين؛ أولهمللا: أنه أكثر حدة في البنوك الإسللامية عنه في البنوك الربويللة، وثانيهما: أن 
توصيف العاقة الفقهية بين المساهمين والمودعين في البنوك الإسامية أنها عاقة شراكة، 

لا عاقة تعاقد ربوي، والشراكة ل في الإسام ل تقتضي عدالة في اقتسام العوائد. 

والخاصة مما ذكر هو التوجه إلى المصارف الإسامية المقترن عملها بعقيدة صحيحة 
وتعاليم شرعية وأخاقية. 
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الخاتمة وأهم نتائج البحث

مما لا شللك فيه أن أي عمل بشري مالي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي لا يستند 
إلى الأحكام الشللرعية التي أنزلهللا الله تعالى على البني صلى الله عليه وسلم يكون مصيللره وملكه وخاتمته 

الانهيار والفشل بقول تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾)1). 

وبناء على ذلك فإن الإسللام بعالميته ووسللطيته وابتعاده عن الغلو والتطرف والأنانية 
قد حقق على مدار ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام كل الأهداف الإنسللانية الخيرة للبشللرية 
جمعللاء »لا لفضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى« والخافة الراشللدة بعد النبوة شللاهدة 
على ذلك، وتطبيق الأحكام الشللرعية فيما يتعلق بالاقتصاد والربا والبيوع، وما يتفرع عنها، 
راعت الجوانب العليا للأخاق بعيدًا عن الاحتكار والاسللتغال والغش والخديعة، ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا إلى أن تدخل الاستعمار استعمار الدمار والخراب والرذيلة المالية 
والأخاقية، وهذا الاسللتعمار لا زالت بصماته تطغى على كل مبدأ وفكرة إنسانية؛ فأمريكا 
وأوروبا وروسيا والصين وصندوق النقد الدولي والأسواق العالمية والبورصة والمصارف 

الأجنبية لم تحقق للبشرية سوى الكساد والفساد. 

وعليلله أدعللو علماء الأمة حث وأمر النللاس أصحاب الثروات والأغنياء المسللاهمين 
والمودعين أموالهم في البنوك الربوية سحبها وإيداعها لدى المصارف الإسامية. 

  

)1(  سورة طه: آية 124.
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الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية

رؤية استشرافية معاصرة للتطوير المهني

الملخص: 

سللعياً نحو تمهيللن الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية الفلسللطينية وتطويرها 
والارتقللاء بها؛ ارتأينا المشللاركة بهذا العمل البحثي، وبالتعاون مع شللورى لاستشللارات 
الشللرعية؛ إيماناً منا بأهمية منظومة الرقابة الشللرعية ومكوناتها؛ حيث تقع الرقابة الشللرعية 
كحجر الزاوية ضمن هذه المكونات لضمان التزام المصارف الإسامية الفلسطينية بالمنهج 

الإسامي في المعامات المالية المعاصرة. 

وبالرغم من حداثة مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي إلا أننا نرى اليوم العديد من التجارب 
الثرية، التي أسهمت في تطوير المهنة وأثرتها وقد حان الوقت لصهر هذه التجارب؛ لتكوين 
منظومللة مهنية موحدة للتدقيق والرقابة الشللرعية، ترتقي بالمهنة، وترفع من كفاءتها وجودة 

مخرجاتها. 

وفي ظللل هذا التقدم الكبيللر للمصرفية الإسللامية عالمياً، نطمح أن تكون فلسللطين 
متميللزة في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسللامية، وأن تنال شلليئاً من ذلك، رغم 
ظروف الاحتال والحصار التي تمر بها فلسطين المحتلة، ولعل هذا المؤتمر الكريم يعطي 
المصارف الإسللامية الفلسللطينية دفعة للأمام لترتقي وتتقدم وتصبح إن شاء الله تعالى في 
مستوى أفضل وأحسن مما هي عليه حاليًّا، وأن تخطو خطوة رائدة في جودة التطوير المهني 
وكفاءتلله ضمن الرؤية الاستشللرافية والمسللتقبلية للرقابة الشللرعية، وفللي جميع الجوانب 

المتعلقة بالعمل المصرفي الإسامي في فلسطين. 

المقدمة: 

الحمللد لله وحللده، والصاة والسللام على من لا نبي بعده، سلليدنا محمللد وعلى آله 
وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛ 
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تعدّ المصارف الإسللامية ظاهرة حديثة معاصرة، تؤكد مرونة الشللرع الإسللامي في 
استجابته لمسللتجدات ونوازل العصر الحديث، ومن ذلك نبعت ونمت وتأسست الصيرفة 
الإسللامية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسامية في جميع معامات المصارف الداخلية 
والخارجية، ومن المعلوم أن هوية المصرف وشللخصيته الإسللامية لا تتللم إلا بتميزه عن 

المصارف الربوية. 

والواجب على المصارف الإسللامية لتحقيق هذا التميز أن تلتزم بما يحل وبما يحرم 
من المعامات، لكي يتطابق الاسللم مع الفعل، وهذا الالتزام وحده لا يكفي بالقول، بل لا 
بللد من تطبيقه بالعمل، وللتحقق من ذلك لا بد من وجود جهاز للرقابة والامتثال؛ للوقوف 
علللى التطبيق العملي بدء من الرقابة السللابقة والمصاحبة والاحقة، وهكذا نشللأت الرقابة 
الشللرعية في المصارف الإسللامية لتكون صمام الأمان العملي للتأكد من الالتزام الشرعي 
للمصرف الإسللامي في كافة معاماته، وللرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية الدور 

الكبير في ضمان هذا الأمر. 

وبعللد مرور أكثر من عقدين على نشللأة المصارف الإسللامية الفلسللطينية أصبح من 
الضروري الوقوف على تجربة الرقابة الشللرعية في فلسطين؛ حتى نستحث الخطى، ونقدح 
زنللاد الفكللر، نقدم هذا البحللث ليكون تعبيرًا مهنيلًلا وعلمياً عن إمكانللات الواقع وتجاربه، 
وتطلعللات آماله وطموحه، مما يكشللف المجالات المتسللعة والطاقللات الكامنة، التي من 
شللأنها أن ترفد هذا النظام المالي والمصرفي، وتغذيه بدفقٍ جديد من الفكر والعمل وروح 
التجديد لمواجهة التحديات والفرص في ظل عالم متغير، ومستقبل واعد بإذن الله وفضله؛ 
ليسللتعرض واقع التجربة، ويستشللرف المسللتقبل، والمأمول من جهاز الرقابة الشرعية كما 

ينبغي أن تكون في المصارف الإسامية الفلسطينية. 

أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث بتسللليط الضوء على الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية 
الفلسللطينية؛ ذلك أن المعامات الإسللامية المصرفية تتنوع أدواتها ووسللائلها وأساليبها، 
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وتوجه أنظار المايين في العالم نحو حلول إسامية لمواجهة الظروف، وبالتالي؛ ل وكجزء 
أساسللي من الصيرفة الإسامية ل تطلب الأمر وجود جهاز رقابي يضمن تحقيق سير الأمور 

المالية فيها، وفق إطار الشريعة الإسامية الغراء. 

أهداف البحث: 

1- توضيح ماهية الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية. 

2- تسليط الضوء على منظومة الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية. 

3- الرؤية الاستشرافية للرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية. 

منهجية البحث وميزته: 

لتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي من خال الاستعانة بالأوراق 
العلمية والرسائل والدوريات والكتب ومواقع شبكة الإنترنت التي تناولت موضوع الدراسة 

ولاسيما ذات العاقة بموضوع البحث. 

كمللا تم الاطللاع على التجارب المطبقة في المصارف الإسللامية، والاسللتفادة منها 
ضمن المنهج الوصفي القائم على: 

1- إسناد المفاهيم للرقابة الشرعية ومكوناتها وآلية عملها. 

2- مامح واقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية. 

3- الموارد المطلوبة لنجاح الرقابة الشللرعية وسللبل تفعيلها كما ينبغي أن تكون في 
المصارف الإسامية. 

ومللا يميز هذا البحللث، هو: التركيز على المجالات التطبيقيللة والتنفيذية لمهنة الرقابة 
الشللرعية، والتي تشمل على واقعها وتحدياتها المعاصرة، والمأمول من الرقابة الشرعية في 

مصارفنا الإسامية الفلسطينية إشرافيًّا وتنفيذيًّا؛ حيث تم التطرق إلى: 

� المبحث الأول: جهاز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية )الإطار النظري(. 

المطلب الأول: ماهيةّ الرقابة الشرعية )المفاهيم والمعاني والمسميات المهنية(. 



) 156 (

المطلب الثاني: جهاز الرقابة الشرعية )أهميتها وأهدافها، نماذجها ووظائفها(. 

المطلب الثالث: مهنة الرقابة الشرعية )أشكالها، أقسامها وآلية عملها(. 

� المبحث الثاني: منظومة الرقابة الش��رعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية )الإطار 
المهني(. 

المطلب الأول: تمهيد حول المصارف الإسامية الفلسطينية )مستقبل واعد(. 

المطلب الثاني: مامح لواقع الرقابة الشللرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية 
)إنجاز وعثرات(. 

المطلب الثالث: الرقابة الشللرعية الفاعلة في المصارف الإسامية الفلسطينية )طموح 
وتحديات(. 
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المبحث الأول

جهاز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية )الإطار النظري( 

المطلب الأول

ماهيّة الرقابة الشرعية )المفاهيم والمعاني والمسميات المهنية( 

أولًا: المفاهيم والمعاني: 

للوصول إلى الإسللناد لبعض المفاهيم والمعاني الخاصة بالمنظومة الرقابية، لا بد من 

معرفة هذه المفاهيم اللغوية والاصطاحية، وهي كما يلي: 

مفهوم المصارف الإسلامية: 

المصرف لغة، هو: اسللم مكان مشللتق من الصرف، وهو رد الشلليء عن وجهه، وهو 
المكان الذي يتم فيه الصرف. 

المص��رف اصطلاحًا، هو: مكان يقوم فيه أشللخاص هم هيئة اعتبارية يؤسسللون عماً 
تجاريًّللا، في اسللتثمار الأمللوال، وصرافة العمللات، وخدميًّا بأجر، في تسللهيل المبادلات 

التجارية، وتقريب المتبايعين بضمانته وكفالته. 

المص��رف الإس��لامي مهنياً: مؤسسللة مصرفية تلتزم فللي جميع تعاماتها ونشللاطاتها 
الاسللتثمارية وإدارتها لجميع أعمالها بالشللريعة الإسللامية ومقاصدهللا، وكذلك بأهداف 

المجتمع الإسامي داخلياً وخارجياً. 

وبالرغم من تباين الصيغ في تعريف المصرف الإسامي، والاختاف في تصور دوره، 

إلا أنها تجُمع على ضابط رئيس، هو: العودة إلى الشللريعة الإسللامية، وهدفه عظيم، وهو: 

أسلمة المعامات المالية، واجتناب الربا أخذًا وعطاءاً. 
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مفهوم التدقيق: 

التدقيق لغة: من الفعل دقق يدقق، تدقيقًا، وتعني: الضبط والإحكام. 

التدقي��ق اصطلاحً��ا، هو: التحقللق من فاعلية نظللام الرقابة في تحقيللق أهدافه، وذلك 
مللن خللال الفحص الاحق؛ فهو الأداة التي يعتمد عليها المعنيللون بنظام الرقابة في إجراء 

الفحص. 

التدقي��ق مهنياً: بصفة عامة يفرق أهل الفن في علوم الإدارة والمحاسللبة والتدقيق بين 
مفهومللي الرقابللة والتدقيق، على أسللاس أن الرقابللة مفهوم أعم من التدقيق بحيث تشللمل 
الرقابة التدقيق وليس العكس، والرقابة أياً كان نوعها فهي مستمرة مصاحبة للتنفيذ، وسابقة 
عليلله، ولاحقة له، وبهذا المعنى تعد نظامًا، ويتم تصميم هذا النظام بهدف تشللجيع النتائج 

الإيجابية، والمنع من النتائج غير المرغوبة، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها. 

مفهوم الرقابة: 

الرقابة لغة، تعني: الانتظار والحفظ والحراسللة والرصد، والإشراف والعلو، والأمانة؛ 
فالمراقب الشللرعي كأنه يقف على مكان عال ومشللرف ينتظر ليقوم بدوره ل بأمانة ل بحفظ 
المنشأة أو المصرف الإسامي عن كل ما هو ممنوع شرعًا، معنوي ومادي؛ معنوي: لتشرفه 
بقيامه بوظيفة الاحتساب التي كان الأنبياء عليهم السام يباشرونها؛ ومادي: بإلزامية قراراته، 

وبكونه مستقاً متبوعًا غير تابع. 

الرقاب��ة اصطلاحً��ا، هللي عبارة عن: وسلليلة يمكن بواسللطتها التأكد مللن مدى تحقق 
الأهداف بكفاية وفاعلية في الوقت المحدد. 

الرقاب��ة مهنياً: عملية ترتكز على التحقق مللن إنجاز العمل وفق قرار أو وضع أو معيار 
يتناسب مع متطلبات الوظيفة والقواعد المفروضة عليه، سواء كان العمل عموميًّا أو فرديًّا. 

مفهوم الرقابة الشرعية: 

مللن الماحظ في المصارف الإسللامية عدم وجود اتفاق علللى تعريف دقيق لمفهوم 
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الرقابة الشللرعية، ولكن نسعى لتوضيح المسميات والمصطلحات المهنية المتعلقة بالرقابة 

الشرعية بعد تعريفها اللغوي والاصطاحي. 

الرقاب��ة الش��رعية لغة: المحافظللة والحماية، وهللي أحد أجهزة المصرف الإسللامي 
المستحدثة؛ لمعاونته في تحقيق أهدافه. 

الرقابة الشرعية اصطلاحًا، هي: جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد 
من مطابقة أعمال المصرف الإسامي للشريعة. 

ثانيًا: المسميات المهنية: 

تتعللدد مسللميات الجهات المسللئولة عن الرأي الشللرعي في المصارف الإسللامية، 

وذلللك تبعًا لاختاف في أشللكالها وفي مفهومها وأهدافها، وكذلللك تبعًا لوزنها ومكانتها 

القانونيللة في المصرف، ومن الماحظ أن أكثر التسللميات شلليوعًا للجهات المسللئولة عن 

الرأي الشرعي في المصارف الإسامية هي: هيئة الرقابة الشرعية، المستشار الشرعي، لجنة 

الرقابة الشرعية، المراقب الشرعي المجلس الشرعي، اللجنة الدينية، الهيئة الشرعية، جهاز 

الرقابة الشللرعية، وقد تكون هذه التسللمية هي الأنسب حيث تشمل كل تخصصات أعضاء 

الرقابة الشللرعية في المصرف الإسامي من مفتين ومستشللارين ودعاة وأمين سر وباحثين 

وغير ذلك، كما وردت التسللمية أيضًا: الجهاز الشللرعي، وهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية، 

ووحدة الفتوى والمتابعة الشرعية، وإدارة الفتوى والبحوث، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

الموحدة، الرقابة الشللرعية، وهي التي سللنعتمدها في هذا المقام؛ لذا فإن الرقابة الشللرعية 

مفهوم مسللتحدث لهيكلية معينة، وهذا المفهوم بحاجة إلى تحديد معالمه، وضبط حدوده، 

وتقييد مفرداته؛ للوقوف على المعنى المراد منه؛ لئا يختلط بغيره من المفاهيم المستخدمة، 

وأيضًا لكي تتضح الصورة حول هذا المفهوم، فا يعتريها ضباب أو غموض، وسنستعرض 

هذه المسميات المستحدثة كما هو واقع الحال، وهي على النحو الآتي: 

1 � الرقاب��ة الش��رعية: هي نظام متكامل يهللدف إلى التحكم الشللرعي، وتتأثر بجميع 
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الكيانللات الداخلية، خال الالتللزام، وفحص العقود والاتفاقيات والنشللاطات والعمليات 
وحماية الحقوق وكتابة التقارير؛ لتحقيق أهداف المؤسسللة المالية الإسللامية بالطرق التي 

تتفق مع أحكام الشريعة الإسامية ومبادئها. 

2 � الرقابة الشرعية الداخلية: نشاط مستقل أو يتبع وحدة أو قسم يعمل على العمليات، 
وأنها تمت وفق أحكام الشريعة الإسامية ومبادئها ومقررات هيئة الرقابة الشرعية وفتاواها 

بشكل يومي. 

3 � التدقيق الش��رعي الداخلي: نشللاط مسللتقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات 
استشللارية شللرعية بهدف إضافة قيمة للمؤسسللة، عن طريللق التحقق من اتباع المؤسسللة 
للضوابللط والفتللاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشللرعية، ويسللاعد هذا النشللاط في تحقيق 
أهداف المؤسسللة المالية الإسللامية خال اتباع أسلللوب منهجي منظللم ومنضبط؛ لتقييم 
فعالية عمليات إدارة المخاطر الشللرعية ونظام الرقابة الشللرعية وتحسينها، وحوكمة هياكل 

النشاطات الشرعية. 

4 � الالتزام الش��رعي: وظيفة مسللتقلة، أو تتبع لدائرة أو وحللدة، تهدف إلى التأكد من 
امتثال البنك الإسللامي وسياسللته الداخلية لجميع المعايير والإرشللادات وقواعد السلوك 
المهني الصادرة عن المؤسسللات الإسللامية الدولية، والجهات الرقابيللة ل إن تبنت معايير 

وإرشادات شرعية ل، والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ورفع التقارير. 

5 � اختلاف مفهوم المراجعة الش��رعية عن التدقيق الش��رعي الخارجي، ولعل من أهم 
هذه الفروق يكمن في نطاق المهمة: 

- نطاق المراجعة الشرعية يحدد من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة العليا. 

- نطاق التدقيق الشرعي الداخلي نطاق واسع تكفله المعايير. 
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المطلب الثاني

جهاز الرقابة الشرعية )أهدافها وأهميتها، نماذجها ووظائفها( 

أولًا: أهدافها وأهميتها: 

تهدف الرقابة الشللرعية إلى بيان المعامات والأنشللطة الحال التللي تقام بالمصرف 
وإقرارها، وبيان المعامات والأنشللطة الحرام، أو التي فيها شللبه شرعية مانعة من تداولها، 
وذلللك لاجتنابها أو الانتهاء منها إن كانت قائمة وإيجاد البديل الشللرعي لها، بالإضافة إلى 
القيام بدور الرقابة نيابة عن المودعين في هذه المصارف، ولذلك فإن الرقابة الشرعية ذات 

أهمية بالغة للمصارف الإسامية لأكثر من سبب، من أبرزها: 

1. أن الأسللاس الللذي قامت عليه المصارف الإسللامية المعاصرة هللو تقديم البديل 
الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة 
حيويللة للمصارف الإسللامية، فهي الجهللة التي تراقب سللير عمل المصارف الإسللامية 

والتزامها وتطبيقها في معاماتها للأحكام الشرعية وترصدها. 

2. عدم الإحاطة بقواعد المعامات الإسللامية من قبل جميع العاملين في المصارف 
الإسامية، والإلمام بتطبيقاتها المهنية. 

3. فللي هللذا الوقت الذي تعقللدت فيه الصور التجارية، وانتشللرت أنللواع جديدة من 
المعامات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسللابات بأنواعهللا، والتجارة الإلكترونية التي 
لا يوجللد لهللا أحكام في المصادر الفقهيللة القديمة، وإن وجدت الأحللكام فإن المصرفيين 

القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم. 

4. إن العمليللات المصرفية في الاسللتثمار والتمويل بالللذات تحتاج إلى رأي من هيئة 
الفتللوى؛ نظللرًا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشللروع 
يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشللاط الاسللتثماري يجب أن يكونوا على اتصال 
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مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائمًا بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء 
عملهم. 

5. إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يعُطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يعُطي 
وجود الرقابة ارتياحًا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف. 

6. ظهور كيانات مالية واسللتثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسللية وقوانين إنشللائها 
على أنها تعمل وفقًا لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك. 

ولذلك فإن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسامية أهمية الرقابة الشرعية 
تكمن في أن الهيئات الشرعية ودورها الرقابي يعدُّ ضرورة شرعية وقانونية للصناعة المالية 

الإسامية. 

وتكتسللي هيئة الفتوى والرقابة الشللرعية في هيكل المؤسسللة المالية الإسامية أهمية 
خاصللة؛ ذلك أن شللعارها لا يمكن أن يكون له رصيد من الحقيقللة والواقع إلا بالتزام تلك 

المؤسسة لمبادئ الشريعة الإسامية وقواعدها، وسامة تطبيقها. 

ثم إن إنشللاء هيئات شرعية للمؤسسات المالية الإسامية يعد مسالة قانونية؛ حيث إن 
معظم المصارف الإسللامية وغيرها من المؤسسللات المالية الإسللامية الأخرى تنص في 
أنظمتهللا الداخلية ولوائحها على أن معاماتها وفق أحكام الشللريعة الإسللامية، ولا يمكن 
تطبيللق ذلك إلا من خال هيئة متخصصة تحرص على تطبيق أحكام الشللريعة الإسللامية 

وتعلن عمليات المؤسسة وتصادق عليها. 

ثانيًا: نماذجها: 

يتألف نموذج الرقابة الشرعية من ثاثة أنواع، وهي: 

أولًا: الرقابة الوقائية )قبل التنفيذ( 

هي التي يتم فيها بحث المسللائل التي تحتاج إلى فتوى وتكييف شرعي ودراستها قبل 
الشروع في العمل بها، ويتم ذلك من خال: 
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-  مراعاة الجوانب الشللرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي، الإشراف 
علللى إعللداد نمللاذج العقود وصياغتهللا، والخدمللات المصرفيللة، والاتفاقيات، ومناقشللة 

المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية. 

- إيجاد المزيد من الصيغ الشللرعية المناسللبة للمصرف الإسامي لمواكبة التطور في 
الأساليب والخدمات المصرفية. 

- المراجعللة الشللرعية لكل ما يقُترح من أسللاليب اسللتثمار جديللدة، ووضع القواعد 
الازمة لضبط التعامل مع المصارف غير الإسامية. 

- إعداد دليل عملي شللرعي، وهو دليل للإجراءات يشمل مختلف عمليات المصرف 
ابتللداء من فتح الحسللابات الجارية، وحسللابات الاسللتثمار، مرورًا بعمليللات التمويل في 
المرابحة والمضاربة، وانتهاءاً بأشللكال الخدمات المصرفية من حوالات، وفتح اعتمادات، 
وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه يسُللهل توحيد المنهج والضبط والمراقبة، ويعمل كذلك 
على تنمية الوعي لدى العاملين، بحيث يحيطون بالأسس الشرعية الحاكمة للعمل المصرفي 

الإسامي، ويعُين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء الأعمال المصرفية من ارتباطات تعاقدية. 

ثانياً: الرقابة المتزامنة )أثناء التنفيذ( 

أثناء سير البنك الإسامي في أعماله المصرفية والاستثمارية قد يقع في أخطاء شرعية، 
أو قد يتعرض لبعض المسللائل وبعض الإشللكالات تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور 
الهيئة في ضبط وتصحيح خط سللير المصرف، وتقويم اعوجاجه، وتقديم الرأي الشللرعي 

للمسائل والمشكات، ويتلخص دور الهيئة أثناء التنفيذ في مجموعة نقاط أبرزها: 

- إبللداء الرأي الشللرعي فيما يحُال إليها مللن معامات، والمراجعة الشللرعية لجميع 
مراحللل تنفيللذ العملية الاسللتثمارية، وإبداء الماحظللات، ومتابعة تصحيحهللا أولًا بأول، 
واشللتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات الاسللتثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في 

التنفيذ. 
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- تقديم ما تراه الهيئة مناسللباً من المشللورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور 
المعامات المصرفية. 

- سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ، وعمل الازم تجاهها 
والتوجيلله والتقييم لأي خطأ في الفهم، مما قد يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفا عن أهدافه 
وغاياتلله والاطللاع على تقارير هيئة التدقيق الشللرعي بشللأن المراجعة الشللرعية لعمليات 

المصرف، وإبداء الرأي بشأنها. 

ثالثاً: الرقابة اللاحقة )بعد التنفيذ( 

في نهاية كل عام لا بد لهيئة الفتوى من تقييم عمل البنك الإسامي من الناحية الشرعية، 
وهذا الأمر يتطلب من الهيئة المراجعة المسللتمرة لأعمال المصرف الإسللامي، وتتم هذه 

المراجعة من خال وسائل عديدة، منها: 

- مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ. 

- الاطللاع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسللابات، ومراجعة تقارير الجهات 
الرقابية الخارجية، كالبنك المركزي مثا، وفي ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرًا دورياً 
تبدي فيلله رأيها في المعامات التي أجراها المصرف، ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن 

الهيئة والتوجيهات والإرشادات. 

ثالثًا: وظائفها: 

تتم الرقابة الشللرعية من خال جهاز مسللتقل أو قسللم مسللتقل ضمن إدارة الرقابة في 
المؤسسللة، وقللد حدد معيللار الضوابط الصللادر عن هيئة المحاسللبة هدف ونطللاق الرقابة 
الشللرعية الداخلية؛ حيث أكد على أن الهدف الرئيس من الرقابة الشللرعية هو التأكد من أن 
إدارة المؤسسة قد أدت مسللؤوليتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسامية وفقًا لما 

قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ويمكن جمع هذه المهام بما يلي: 

1. فحص وتقويم مدى التزام المؤسسللة المالية بأحكام ومبادئ الشللريعة الإسامية، 
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وفق الفتاوى، والإرشادات، والتوجيهات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وذلك 
من خال وضع خطط للتدقيق على المعامات والمستندات والنماذج والإجراءات الازمة 
للتدقيق والتنفيذ بحيث تشمل كافة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ومتابعة جميع ما يصدر 

عن الهيئة الشرعية من توجيهات وقرارات. 

2. مراقبللة الأعمال المزمع القيام بهللا، أي: قبل البدء في العمل وهو ما يعرف بالرقابة 
السللابقة، وأثنللاء العمل، وهو ما يعرف بالرقابة المتزامنة، وبعللد انتهاء العمل وهو ما يعرف 

بالرقابة الاحقة. 

3. مناقشة الماحظات والقضايا التي يتوصل إليها جهاز الرقابة مع الجهات المختصة 
في المؤسسة قبل أن يصدر تقريره النهائي. 

4. اكتشاف الأخطاء وتصحيحها أولًا بأول في ضوء توجيهات الهيئة الشرعية، وتقديم 
تقارير دورية ربع سنوية أو أقل أو أكثر تتضمن نتائج المتابعة والفحص لعمليات المؤسسة، 
ترفع إلى الجهات المختصة حسللب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة في هذا الخصوص مع 

نسخة منها إلى الهيئة الشرعية. 

5. متابعة إدارات المؤسسللة بخصوص تنفيذها لتوجيهات الجهات الرقابية الأخرى، 
والمراجعين الخارجيين، ووضع خطط لإدارة المؤسسة تتعلق بتدريب الموظفين وتثقيفهم 

في مجال المصرفية الإسامية. 

6. إعداد مجموعة الدورات المسللتندية السللليمة من الناحية الفنية والشللرعية لجميع 
معامات المؤسسة، ووضع إجراءات وضوابط واضحة لجميع معامات المؤسسة، بحيث 

تقل احتمالية وقوع المخالفة الشرعية، كوجود نظام للرقابة الآلية. 
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المطلب الثالث

مهنة الرقابة الشرعية )أشكالها، أقسامها وآلية عملها( 

أولًا: أشكالها: 

يتضح أن جهاز الرقابة الشللرعية في الصناعة المالية الإسللامية يعُنى أساسًللا بالحفاظ 
على التزام المؤسسللات المالية الإسللامية بأحكام الشريعة الإسللامية ومبادئها في جميع 
مجالات عمل تلك المؤسسات، ويتكون هذا الجهاز من أربعة أنواع أو مستويات أو أشكال 

من الرقابة الشرعية، ويمكن أن نحددها فيما يلي: 

1. هيئة الرقابة الش��رعية، وهي: التللي تقوم بالإفتاء والإجابة عن الاستفسللارات التي 
تللرد إلى الهيئة من قبل كافة الجهات التابعة للمؤسسللة الماليللة، كما تعنى بالنظر في أعمال 
المؤسسللة وأنشللطتها المالية المختلفة وإصدار الرأي الشللرعي حيالها، والنظر في العقود، 

وصيغ الاستثمار والمنتجات المالية التي تعلن عنها تلك المؤسسة. 

2. الرقابة الشرعية الداخلية: حسب مفاهيم الرقابة الحديثة فإن الرقابة الشرعية الداخلية 
تعني أساسًللا نظام الرقابة الشللرعي، وليس الجهاز الإداري أيًّا كان مسللتواه قسللم أو وحدة 
إدارية، والمسللئول على وضع هذا النظام هي المؤسسللة المالية في المعايير والضوابط التي 
تعتمدها الهيئة الشللرعية، أما ما يمثل جهازًا إداريًّا، وحدة أو قسللما ضمن الهيكل التنظيمي 

للمؤسسة فهي المراجعة الشرعية التي تعتبر أحد مكونات الرقابة الشرعية الداخلية. 

ونظرًا لعدم اسللتقرار المصطلحات في شأن الرقابة الشللرعية بشكل قاطع فسنستعمل 
مصطلح دائرة الرقابة الشرعية أو جهاز الرقابة الشرعية كوحدة إدارية ضمن هيكل المؤسسة 

المالية. 

ويقصد بالرقابة الش��رعية الداخلية في هذه الحالة جهاز يتبع إدارة البنك، ويتولى مهمة 
تطبيللق توجيهللات هيئة الفتللوى والرقابة الشللرعية ومتابعة تنفيذ قراراتهللا وفحص العقود، 
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والاتفاقيات والتعهدات التي تنفذها المؤسسللة مع عمائهللا، من خال دليل إجراءات يتم 
إعللداده بالتنسلليق مع الجهات ذات العاقة فللي البنك وتصادق عليه هيئللة الفتوى والرقابة 

الشرعية. 

3. الهيئة العليا للرقابة الش��رعية، وهي: جهة شللرعية عليا تتبللع غالباً البنك المركزي، 
وتقوم بالإشللراف على المصارف الإسامية على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة 

الشرعية لكل مصرف. 

وهناك شللكل جديد من الرقابة الشللرعية للبنوك الإسللامية بدأ في الظهور، وهو ينمو 
شلليئاً فشلليئاً، وهو ما يعرف بشركات الاستشارات والرقابة الشللرعية الخاصة المستقلة عن 
المؤسسللات المالية، وعن الجهاز المصرفي الحكومي، وهي شركات لا تزال في خطواتها 
الأولللى، وتعود في نشللأتها إلى الخمس سللنوات الأخيرة، وتتركز بشللكل كبيللر في منطقة 

الخليج. 

وسنتناول بشيء من الإيضاح والبيان الأشكال الثاث الأولى لعاقتها المباشرة بعمل 
هيئات الرقابة الشللرعية في المؤسسللات المالية الإسامية، أما شللركات المراجعة والرقابة 

الخاصة فيمكن أن تتناولها أبحاث ودراسات أخرى. 

ثانيًا: أقسامها وآلية عملها: 

تنقسم الرقابة الشرعية إلى رقابة شرعية داخلية، وخارجية: 

أولًا: الرقابة الشرعية الداخلية

تهدف إلى إحكام المراقبة على أعمال المصرف الإسامي وأنشطته، من حيث توافقها 
وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسامية، وتقوم بأعمالها من داخل المؤسسة. 

وكما جاء في متطلبات حوكمة المصارف الإسللامية: »تعتبر الرقابة الشرعية الداخلية 
جللزء لا يتجزأ مللن أنظمة الرقابللة الداخلية في المصللرف، ويجب أن تتم من خال قسللم 
مسللتقل/إدارة مسللتقلة حسللب حجم المصرف تكللون تبعيتهللا الهيكلية فنياً لهيئللة الرقابة 
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الشللرعية، ويجب على المصرف منح جهاز الرقابة الشللرعية الداخلية الصاحيات الازمة 
وغير المقيدة للوصول إلى كافة المعلومات والمستويات الإدارية الازمة للقيام بمهامها«. 

وقد أشرنا سابقًا إلى مهمة الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية منوطة بهيئة الرقابة 
الشللرعية، وهللي هيئة مكونة من عللدد محدود من علمللاء الفقه والشللريعة والقانون تعينها 
الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال 
المصرف وعقوده؛ لضمان توافقها مع أحكام الشللريعة الإسللامية، وتتكون هذه الهيئة من 

ثاثة أجهزة: 

جهاز الإفتاء، ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في: 

- مراجعللة واعتماد نماذج العقللود والاتفاقيات والعمليللات العائدة لجميع معامات 
المصللرف مع المسللاهمين والمسللتثمرين وغيرهم، وذلللك بقصد التأكد مللن خلو العقود 

والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية. 

- تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور 
العائدة لمعامات المصرف. 

- التثبللت من شللرعية معامات وعقود البنك الإسللامي، وذلك من خللال التقارير 
الدورية التي يرفعها له المراقب الشرعي، وفي حال وجود خلل تتدخل الهيئة لإعادة الأمور 

إلى نصابها. 

- تمثيل البنك الإسامي في المجالات الشرعية، وفي المؤتمرات والندوات؛ لتقديم 
التصور الشرعي في الموضوعات المطروحة. 

- التحقللق من التللزام الإدارة التنفيذية في البنك بعرض جميللع المعامات على هيئة 
الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق المراقب الشرعي. 

- إعداد تقرير سللنوي لمجلس الإدارة في ضللوء اجتماع الهيئة، ويبين التقرير خاصة 
مللا تللم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في معامات المصرف المنفذة، حسللب 



) 169 (

اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في 
اجتماعات الجمعية العامة العادية. 

جهاز الرقابة: يتكون من مراقب ش��رعي مقيم، يعمل بشكل يومي ويحضر اجتماعات 
هيئة الرقابة الشرعية، ومهامه هي: 

- التثبت من شللرعية التطبيق؛ وذلك بالمراجعللة المنتظمة للخطوات العملية، وتدقيق 
المسللتندات مللن وجهه نظر شللرعية، في مواعيد دوريللة، وإبداء الرأي الشللرعي والإجراء 
المطلللوب، ورفع تقارير دوريللة لهيئة الرقابة الشللرعية، تتضمن نتائللج المراجعة والتدقيق 

الدوري لأعمال البنك. 

- تثقيللف العاملين في البنك الإسللامي بالمبادئ الشللرعية الأساسللية؛ لتنمية الوعي 
المصرفي الإسامي لديهم، والإلمام بفقه المعامات. 

- الإجابة عن تسللاؤلات الموظفين والعماء بالنسللبة لشللرعية بعللض الإجراءات أو 
المعامات. 

- المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة المصرف الإسامي، 
وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها؛ للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام 

الشرعية. 

- المراقللب الشللرعي هو حلقللة الوصل أو الجسللر الموصل بين الهيئة الشللرعية من 
جهة، ووحللدات الإنتاج المختلفة داخل البنك، وضمن هذا الإطللار يتفرع عدد من المهام 

والمسؤوليات التي يقم بها المراقب الشرعي، وذلك على النحو التالي: 

- تنظيم اجتماعات الهيئة الشرعية بشكل دوري بما في ذلك إعداد جدول الاجتماعات، 
وإعداد محاضر الاجتماعات وترتيبها. 

- مراجعة مشروعات الشروط والأحكام والمسللتندات المتعلقة بالمنتجات الجديدة 
قبل عرضها على الهيئة. 
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- إبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي 
ترد سواء من الموظفين أو العماء. 

- تبليللغ الجهات المعنية بجميع قللرارات هيئة الرقابة الشللرعية وتوصياتها وفتاواها، 
وشرح متطلبات تطبيقها. 

- مساعدة الوحدات الإنتاجية داخل البنك على تصميم الهياكل التمويلية والاستثمارية 
للمعامات على أسللاس صحيح وعرضها على الهيئة الشللرعية إن كانت معامات جديدة 

واعتمادها إن كانت معامات نمطية. 

- الاطللاع على الشللروط التعاقديللة التي تتم إضافتهللا للعقود النمطيللة، والتأكد من 
موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد. 

- القيام بأعباء التدقيق الشرعي الداخلي لجميع المنتجات الإسامية التي يقدمها البنك 
وذلللك من خال فحص المسللتندات والعقود والاتفاقيات التي جللرى تنفيذها ومراجعتها 
وتدقيقهللا، والتأكد مللن مطابقتها للقرارات والفتللاوى الصادرة عن الهيئة الشللرعية، وبيان 

المخالفات الشرعية إن وجدت، واقتراح التوصيات الازمة لتصحيح الأخطاء. 

- تبويب جميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشللرعية وترتيبها وفهرسللتها 
وتجهيزها للنشر وتزويد الجهات المعنية بملفات كاملة. 

- يتعين على المراقب الشرعي حضور جميع اجتماعات الهيئة الشرعية ومتابعة تطبيق 
قرارات الهيئة الشرعية وتوصياتها. 

أمانة الس��رو، هي: الجهاز الإداري الذي يعد أعمال الهيئة والمراقب الشرعي ويهيئها، 
ويمثله في العادة مقرر الهيئة، وتتلخص مهامه بما يلي: 

- تسلللم الأسللئلة من مختلللف الإدارات في البنللك وإعادة صياغتهللا ل إن لزم الأمر ل 
وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية. 

- فهرسة الأسئلة المطروحة على الهيئة ومتابعتها. 
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- توجيلله الدعوة لاجتماعللات الدورية التي تضللع الهيئة جدولًا بتحديللد مواعيدها 
بالتعللاون مع إدارة المصللرف، وكذلك توجيه الدعوة لاجتماعللات الطارئة، بالإضافة إلى 
دعوة الجهات المتقدمة بالأسللئلة لعرض أسللئلتها، وتقديم الشللرح للهيئللة، والإجابة على 

استفساراتها، بحيث تكون المسألة واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة. 

- حضور اجتماعات الهيئة، وتنظيم الأوراق الازمة لاجتماعات. 

- إعداد محاضر اجتماعات الهيئة. 

- إباغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع عليها من قبل 
الهيئة. 

- في حالة عدم وضوح جواب الهيئة، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي 
التفسير والتوضيح. 

- مصاحبة المراقب الشللرعي فللي زياراتلله الميدانية الدورية للمصارف والشللركات 
والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف الإسامي. 

أما فيما يخص آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية فتتم كالآتي: 

- تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسللب متطلبات وطبيعة عمل المصرف الإسللامي، 
لكللن لا بللد لها من عقد أحللد اجتماعاتها قبل الاجتماع السللنوي للجمعيللة العامة العادية؛ 
حتى يتسللنى للهيئة الإعداد لأية أسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد 

جلسات إضافية عند الحاجة. 

- تحللدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلسللاتها، بحيللث لا يقل عن نصف عدد 
أعضاء الهيئة، فإن تحقق النصاب اعتبر الاجتماع قانونيًّا وما صدر عنه ملزماً. 

- تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ الآراء يرجح الجانب الذي 
فيلله الرئيس، وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر الاجتماع، ولا يشللار إلى الخاف في 

نص الفتوى. 
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- تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف الإسللامي التقيد بها، فرأي الهيئة 
هو الفيصل من الناحية الشرعية، وبناءً عليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمه. 

وتحكم آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية مجموعة من القواعد نوجزها فيما يلي: 

- تدرس الهيئة الموضوع المستفسللر عنه دراسللة وافية للوقوف على حقيقته، مستعينة 
بمقدم الاستفسار، وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين، وقد لا تتقيد الهيئة 

بفتاوى هيئات رقابة شرعية أخرى؛ لأن لكل هيئة فهمها وتطبيقاتها. 

- تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة. 

- إذا كان الموضوع المستفسللر عنه فيه حكللم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع 
أخللذت الهيئة به، وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، وإذا 
لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها، مستنيرة بآراء 

ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية. 

- تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشللريعة الإسامية وجعلها حاكمة لا محكومة، فما 
يوافق الشللريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قاباً للتعديل، وترفضه إذا 

لم يقبل التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض ما أمكن. 

- تقدم الهيئة النصح لإدارة المصرف، وتنصب نفسللها مقام المسللاهمين والمودعين 
والعماء، فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص على إعطاء كل ذي حق حقه بما لا يتعارض 

مع أحكام الشريعة الإسامية. 

هناك إجماع على أن هيئة الرقابة الشللرعية ليست هيئة استشارية، بل لديها قوة إلزامية؛ 
بسللبب كونها الوجه الآخر لعمل البنوك الإسللامية، وتأكيدًا لإلزامية قللرارات هيئة الرقابة 
الشرعية نصت أغلب قوانين إنشاء المصارف الإسامية على التزام كل مصرف بإنشاء هيئة 
رقابة شرعية به يلتزم بقراراتها في كل تصرفاته ومزاولته لجميع أنشطته، كما تلتزم المصارف 
الإسللامية بتنفيذ قراراتها، وعدم عرض أي منتج إسللامي للجمهللور إلا بعد موافقة الهيئة 

عليه، وهذا يعطي قرارات الهيئة الشرعية قوة قانونية تساعدها في فرض رؤيتها. 
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وقد أنُشللئت مؤسسات دولية مسللاندة للمصارف الإسامية؛ لتسللاعدها على إصدار 
فتاوى موحدة، من أهمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية أيوفي. 

وقد أخذت هذه الهيئة العالمية على عاتقها تحقيق أمرين لتسهيل عمل الرقابة الشرعية: 

1. شُكلت لجنة شرعية من كبار العلماء المسلمين العاملين في هيئات الرقابة الشرعية 
على مستوى العالم الإسامي، إضافة إلى محاسبين وأساتذة جامعات متخصصين، وقاموا 
بحصر كل الأعمال التي يمكن أن تتم في المصارف الإسامية وتحتاج إلى قواعد شرعية. 

ووضعت هذه اللجنة معايير شرعية، ومازالت تضع معاير جديدة، حيث يحدد المعيار 
الخطوات الشرعية إلى يجب إتباعها في كل عملية من العمليات إلى تجرى داخل المصرف 
الإسللامي، دون الالتللزام بتطبيللق مذهب معين، وقد سللاعدت هذه المعاييللر على توحيد 

الفتاوى الشرعية بين البنوك الإسامية، مما انعكس على توحيد الإجراءات فيما بينها. 

2. سللعت هيئة المحاسبة والمراجعة )أيوفي( إلى تطوير مهنة الرقابة الشرعية بتحويل 
العمل الشللرعي من مجرد استشارية فردية إلى مهنة مؤسسللية، فالاستشارية الفردية معناها 
وجود مراقب يقدم استشللارته للمصرف، فيلتزم بهللا أو لا يلتزم مما دفع هذه الهيئة الدولية 

إلى السعي لتحويل الرقابة الشرعية إلى مهنة مثل مهنة مراقب الحسابات. 

ثانياً: الرقابة الشرعية الخارجية: 

يقصللد بها عملية فحص وتحليل أنشللطة وعمليللات البنك الإسللامي، من قبل جهة 
مسللتقلة للتأكد من إجرائها وفق أحكام الشريعة الإسامية وضوابطها، على أساس الفتاوى 
الصادرة بخصوصها، وذلك باستخدام أساليب ووسائل مهنية متخصصة لبيان صحة التطبيق 

وأخطائه، وتقديم التقارير للجهات المعنية بهدف إجراء التعديات الازمة وتطوير الأداء. 

تكمن أهميتها في: 

- رفع جودة التطبيق العملللي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام 
الشرعية. 
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- تعزيز الصورة الحسللنة للمؤسسللات والمنتجات الإسللامية، والإطار العام للأداء 
الاقتصادي الإسامي الرشيد. 

- دعم وتطوير الهيكل الإشرافي للمؤسسات المالية الإسامية. 

- زيادة الوعي العام بالجانب التطبيقي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسامية. 

- طمأنللة الجمهور من المتعاملين مع المؤسسللات والمصللارف وغيرها من الجهات 
المعنية، على سامة التطبيق من الناحية الشرعية. 

وقللد تتمثللل الرقابة الشللرعية الخارجية بوجللود فريق مراجعللة يتبع الجمعيللة العامة 
للمسللاهمين إداريًّللا وفنيًّا وماليًّللا، أي: في جوانللب التعيين والفصل والمكافأة والمسللاءلة 
والتقريللر، وتكون مسللؤوليتها تقديم رأي مسللتقل للمسللاهمين عن مدى التزام المؤسسللة 

بأحكام الشريعة الإسامية. 

نجد أيضًا رقابة المصارف المركزية الشرعية؛ حيث تطورت الرقابة الشرعية كمهنة في 
بعض المصللارف المركزية في كثير من دول العالم، وقد زاد اطمئنان المتعاملين مع البنوك 
الإسللامية عندما تولت المصارف المركزية الإشراف على إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية 

مهمتها إدارة الرقابة على المصارف الإسامية. 

ويعتبر وجود مراقب شللرعي تابع للمصرف المركزي أمرًا ضرورياً للتأكد من شللرعية 
عمليات المصارف الإسامية، وحسن قيام الهيئة الشرعية للبنك بدورها. 
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المبحث الثاني

منظومة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية 
)الإطار المهني( 

المطلب الأول

تمهيد حول المصارف الإسلامية الفلسطينية )مستقبل واعد( 

نشأة المصارف الإسلامية في فلسطين: 

تعُد تجربة المصارف الإسامية في فلسطين المحتلة تجربةً ناشئةً، وهي قصيرة العمر؛ 
فقد بدأ الإعداد للعمل المصرفي الإسللامي بحلول العللام 1415ه وفق 1995م، وبدأت 

الفكرة بإنشاء: 

أولًا: البنك الإسلامي العربي: 

حيث تأسللس البنك الإسللامي العربي كشركة مسللاهمة عامة بتاريخ 1995/1/8م 
تحت رقم )563201011(، وقد باشللر البنك نشللاطه المصرفي فللي مطلع عام 1996م، 
ويقللوم البنك بممارسللة الأعمال المصرفيللة والماليللة والتجارية وأعمال الاسللتثمار وفقًا 
لأحكام الشريعة الإسامية، وذلك من خال المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه المنتشرة 
في فلسطين والبالغة ثمانية عشر فرعًا ومكتباً، ولا يوجد للبنك أية فروع خارج فلسطين كما 

لا يوجد أي شركات تابعة حتى 2017/12/31م. 

ومن خال رؤيته يسللعى البنك الإسامي العربي إلى ترسيخ العمل بالنظام المصرفي 
الإسللامي وتعميقه كخيللار أول، والقيام بدور فعللال في النهوض بالاقتصاد الفلسللطيني، 
وتحقيللق مبدأ التكافل، ومراعاة الأهداف الاجتماعية الإسللامية، وتقديم حلول وخدمات 

مصرفية إسامية عصرية وذات جودة عالية ومنافسة. 
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ثانياً: بنك الأقصى الإسلامي: 

حيث تأسس في 1999/7/18م، ومقره في رام الله، وله فرعٌ واحد في مدينة نابلس، 
وفي أواخر آذار سنة 2010م تم بيع بنك الأقصى الإسامي إلى البنك الإسامي الفلسطيني. 

ثالثاً: البنك الإسلامي الفلسطيني: 

حيث تأسللس كشركة مسللاهمة عمومية محدودة بتاريخ 1995/12/16م تحت رقم 
)563200922( وقد باشللر البنك نشللاطه المصرفي في مطلع عام 1997م، ويقوم البنك 
بممارسللة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاسللتثمار، وفقًا لأحكام الشريعة 
الإسللامية، من خال 41 فرعًللا ومكتباً و74 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء فلسللطين، 
وهنللاك خطط طموحة ليصبح عدد فروعلله 55 فرعًا ومكتباً بحلول عام 2020م، مما يؤكد 

هويته كأكبر شبكة مصرفية إسامية في فلسطين. 

رابعًا: مصرف الصفا: 

فقد تمَّ مؤخرًا تأسللس مصرف الصفا كشللركة مساهمة عامة قام على تأسيسه مجموعة 
من الشللركات والمؤسسات الكبيرة والشللخصيات الاعتبارية والطبيعية المرموقة في العام 
2016م، وباشللر أعماللله بتاريللخ 2016/9/22م كمؤسسللة مصرفية تعمللل وفق أحكام 
الشريعة الإسامية الغرّاء، ويسعى مصرف الصفا إلى تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من 
الخدمات والمنتجات المصرفية الإسللامية واستبعادًا للفائدة في جميع صورها وأشكالها، 
وكذلك ممارسللة أعمال التمويل والاستثمار وتطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات 
نحو المشللاركة في الاسللتثمار المنتج بأسللاليب ووسللائل مصرفية لا تتعللارض مع أحكام 

الشريعة الإسامية. 
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المطلب الثاني

 ملامح لواقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية 
)إنجاز وعثرات( 

الوضع التنظيمي: 

عند النظر إلى البنوك الإسللامية الثاثة في فلسللطين نجد أن الرقابة الشللرعية لها عدة 
أشكال من حيث الوضع التنظيمي والاعتراف، وهي عبارة عن إما دائرة مستقلة وإما وحدة/

قسم مستقل. 

فبعض البنوك الإسللامية في فلسطين جعلتها دائرة مستقلة كباقي الدوائر، وخصصت 
لهللا كادر بشللري كافي، كما خصصت لها ميزانية مالية مسللتقلة كافية للقيللام بمهامها وأداء 
واجبهللا الرقابللي، وبعض هذه البنوك العاملة جعلتها وحدة مسللتقلة تسللعى في المسللتقبل 
القريللب لتصبللح دائرة، وحتى تكللون الرقابة الشللرعية مثالية في مصارفنا الفلسللطينية لابد 
مللن اعتبارها دائرة مسللتقلة مالياً وإداريلًلا تمامًا بحيث ينعكس ذلك علللى الهيكل التنظيمي 
للمؤسسللة، وأن يظهر هذا الاستقال بخط متصل تابع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وهذا 
يمكنها من الأداء المهني بكل موضوعية واسللتقالية دون التعرض لمواقف لا تناسب رأي 

الإدارة التنفيذية للمصرف. 

التطور في أدوات الرقابة الشرعية: 

صاحب تطور نشللأة الرقابة الشللرعية التطور في أدوات وأساليب الرقابة الشرعية على 
النحو التالي: 

1. ابتداءً كان التدقيق بالاطاع على المستندات ومدى مطابقتها لقرارات الهيئة. 

2. تم استحداث استمارات للتدقيق توضح الأمور التي ينبغي التدقيق عليها. 

3. تطور اختيار عينات التدقيق وفق منهجية مشابهة للتدقيق المحاسبي. 



) 178 (

4. الاطللاع على محاضر مجلس الإدارة والتقارير الدورية التي ترفع إليه من قبل كل 
إدارة. 

5. اسللتحداث نظام الأرشيف الآلي لمحاضر الهيئة، وجميع العقود مما يسهل عملية 
الرجوع إليها. 

6. وضللع المنتجات في النظللام الآلي work flow كالمرابحة، واشللتراط الضوابط 
الشللرعية في عملية سللير المعاملللة، بمعنى: لا يطُبع أي مسللتند قبل الآخر، مثاً اسللتمارة 

الموافقة، ثم الوعد والرغبة، ثم طلب الشراء ثم العقد، وهكذا مما يسهل عملية التدقيق. 

7. كان التدقيللق مرة واحدة في السللنة والآن أصبح في بعض المؤسسللات مرتين إلى 
أربع مرات في السنة. 

8. أصبح التدقيق على بعض المنتجات كالمرابحة عن طريق الحاسب الآلي، بمعنى: 
أن المدقق الشرعي يعُطى كشفًا في جميع المعامات المبرمة في الفترة المدقق عليها، ومن 
ثللم يعُطى الصاحية في الدخول إلى نظام الأرشلليف للتدقيللق على هذه المعامات، وهذا 

يساعد على اختصار الوقت في التدقيق. 

ولهللذا فإن جهاز الرقابة الشللرعية عبللارة عن عمل، وكل عمل لا بللد أن يعتريه بعض 
النقص، فجهاز الرقابة الشللرعية في مصارفنا الإسللامية لا شك أنه فاعل في جوانب كثيرة، 
ولكنلله يختلف باختاف التطبيللق، واختاف الأفللراد الذين يطبقونلله، واختاف وجهات 

نظرهم، وحتى ننصف هذا الأمر لابد أن نذكر الإنجازات والعثرات. 

أولًا: على مستوى الهيئات: 

الإنجازات: 

1. وجود علماء وفقهاء متخصصين في هذا المجال )الجيل المؤسس(. 

2. وجود جيل ثاني من العلماء والفقهاء الذين عاصروا الجيل الأول وأفادوا كثيرًا من 
علمهم وخبرتهم. 
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3. وجللود جيل المراقبين والمدققين الشللرعيين اسللتفادوا من الجيللل الأول والجيل 
الثاني. 

4. وجللود بعللض أعضللاء الهيئات بشللكل دائم في بعللض المؤسسللات والمصارف 
الإسللامية، مما سللاعدهم على تصور الجانب الفني التطبيقي للمعاملة بشللكل دقيق لكي 

يبنى عليه الحكم الشرعي بشكل دقيق بعد ذلك. 

5. بعض أعضاء الهيئة ترسللل إليه الاستفسللارات الشللرعية والعقود عن طريق البريد 
الإلكتروني ومباشرة يوافينا بالرد، وهذا لا يغُني عن اجتماعات الهيئة الشرعية ولكنه يساعد 

على اختصار وقت الاجتماع. 

العثرات )الصعوبات(: 

1. ندرة المتخصصين الشللرعيين من العلماء في هللذا المجال خاصة بالجانب التقني 
والمصرفي والقانوني مقارنة بحجم العمل. 

2. ضغط العمل لا يساعد بعض أعضاء الهيئة على قراءة العقود قبل حضور الاجتماع 
مما يؤخر بعض البنود أو يتم إحالة العقد إلى أحد الأعضاء للنظر فيه. 

3. صعوبة التواصل مع بعض الأعضاء؛ لكثرة التزاماته الداخلية والخارجية. 

4. اختاف الفتاوى في نفس الواقعة من عدة هيئات )التورّق، البطاقات الائتمانية(. 

5. عدم التركيز على العلوم المسللاعدة، كعلم المحاسللبة، واللغللة الإنجليزية، وذلك 
لمعرفة قراءة بنود ميزانية الشركة وفهمها، وهذا يساعد كثيرًا في معرفة مقدار الزكاة وهيكلية 

الصكوك الإسامية. 

ثانياً: على مستوى إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي: 

الإنجازات: 

1. تكامل مفهوم الإدارة عند بعض المؤسسات عن طريق: 

- وضوح الهيكل التنظيمي. 
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- وضوح المسميات والتوصيف الوظيفي لها. 

- وضع الأهداف في أول السنة ومتابعة تنفيذها. 

- وضع ضوابط وإجراءات لعقود المؤسسة. 

- وضع آلية واستمارات للتدقيق الشرعي تخدم جميع العقود. 

2. الاهتمام بتدريب موظفي المؤسسة على أساسيات المعامات المالية المعاصرة. 

3. بعض المؤسسللات أيضًا لللم تقتصر على تدريب موظفيها فقللط، ولكنها تجاوزت 
ذلللك إلى جامعة النجاح الوطنيللة بنابلس، وبعض الجامعات الفلسللطينية وهذا مدخل من 

مداخل الدعوة الذي تهدف إليه هذه المؤسسات. 

العثرات )الصعوبات(: 

1. التفريق بين المدققين الشللرعيين ومن يماثلهم في المهنة في الرواتب والمسميات 
كالمدققين الماليين. 

2. قلة التطوير المستمر للمراقبين الشرعيين والمدققين عن طريق الدورات والمؤتمرات. 

3. عدم حضور المراقب الشللرعي فللي لجنة الائتمان ولجنة الاسللتثمار واجتماعات 
مجلس الإدارة. 

4. عدم التركيز على تدريب الموظفين ل في بعض المؤسسات ل على أساسيات المعامات 
الإسامية. 

5. بعض الموظفين يأتون من مؤسسات تقليدية بمناصب عالية، فا بد من عقد دورات 
خاصة لهم. 

6. عدم وجود دليل للضوابط والإجراءات. 

7. عدم تدريب المدققين الشرعيين على أسس احتساب الزكاة. 

8. عدم إعادة النظر في العقود بعد فترة من العمل بها. 
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الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية

تم إنشللاء الهيئة العليا للرقابة الشللرعية غُرة شللهر رمضان المبارك من عام 1439ه ل 

2018/6م، والللذي يأتللي في إطار سللعي سلللطة النقد المسللتمر لتطويللر منظومة العمل 

المصرفي الإسللامي في فلسللطين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسللات الدولية والمعايير 

 .)AAOIFI( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية

والتأكيد على أن هذه الهيئة سللتعمل على توحيد الأسللس والأحكام الشرعية المتعلقة 

بصيللغ المعامات المصرفية والماليللة وأدوات التمويل الإسللامية، والعمل على مراجعة 

صيغ العقود الشللرعية الازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها، وإبداء الرأي الشللرعي في مدى 

توافق المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الإسللامية الجديدة التي ترغب المصارف 

ومؤسسات الإقراض المتخصصة بطرحها مع أحكام الشريعة الإسامية. 

والواضح أن إنشللاء الهيئة العليا للرقابة الشللرعية على المصارف ومؤسسللات التمويل 

الإسللامية، جللاء تنفيللذًا لقللرار مجلللس إدارة سلللطة النقللد، ومتطلبات قانللون المصارف 

بالخصوص؛ حيث تضم الهيئة في تشكيلتها نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في 

الصيرفة الإسللامية والقانون، وتتألف من: د. عبد المنعم أبو قاووق ل رئيسًا للهيئة، د. ماهر 

 خضير ل نائباً لرئيس الهيئة، د. محمد حنيني ل أميناً للسر، د. نعيم المصري، د. عبد الستار 
أبو غدة، وأ. محمود المرعة )خبراء على مستوى الصناعة المالية الإسامية(. 

وتسللعى الهيئللة العليا للرقابة الشللرعية في عملها بمللا يخدم تطويللر منظومة الصيرفة 

الإسامية في فلسطين؛ حيث أكدت على أهمية دور هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف، 

وأن الهيئللة العليا سللتعمل على تنسلليق تطبيق الأسللس والأحكام الشللرعية المتعلقة بصيغ 

المعامللات المصرفية والمالية وأدوات التمويل الإسللامية المختلفللة، والنظر فيما يحال 

إليها من المصارف سللواء كانت الإحالة لإبداء الرأي الشرعي أو الفصل في وجهات الرأي 

المختلفة. 
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وقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار مذكرات وتعميمات إلى المصارف الإسلامية 
العاملة في فلسطين، نذكرها فيما يلي: 

1. تعميم رقم )51(، تاريخ 1999/9/1م، إلى كافة البنوك والشللركات الإسللامية، 
موضوعلله: دور هيئللة الرقابة الشللرعية، ونصلله: على كافة البنوك الإسللامية والشللركات 

الإسامية العاملة في فلسطين التقيد بما يلي: 

- تفعيللل دور هيئللة الرقابة الشللرعية، وذلك من حيث المشللاركة الفاعلللة في جميع 
الأنشطة المختلفة. 

- تطبيق الأهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها. 

- إدراج رأي هيئة الرقابة الشرعية الخطية في أي تقرير سنوي أو مالي يرُسل إلى سلطة 
النقد، وإلاّ فإنّ سلطة النقد ستكون في حِلٍّ من اعتماد هذه التقارير. 

- التقيد بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخه. 

2. تعميم رقم )40(، تاريخ 2000/7/18م، إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، 
موضوعه: سياسللة احتسللاب الأرباح العائدة وتوزيعها لأصحاب الحسللابات الاستثمارية، 
ونصه: اسللتنادًا إلى معايير المحاسللبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسامية 

)معيار المحاسبة المالية رقم 5( نرجو تزويدنا بالآتي: 

- السياسة العامة المتبعة عند توزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية. 

- مثال عملي يوضح كيفية احتسللاب وتوزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات 
الاستثمارية. 

- رأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك على تلك السياسة، وموافقتهم على آخر عملية توزيع 
للأرباح لدى البنك. 

3. مذكرة رقم )23(، تاريخ 2001/5/5م، إلى كافة المصارف الإسامية العاملة في 
فلسللطين، وموضوعه هيئة الرقابة الشرعية، ونصه: انطاقاً من رغبة سلطة النقد الفلسطينية 
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في تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية، وللتأكد من قيامها بواجباتها، وبحيادية كاملة لضمان 
سللامة العمليللات المنفذة مللن قبِل المصللارف الإسللامية؛ للتأكد من مطابقتها للأسُللس 

الشرعية، وأصول العمل المصرفي الإسامي، لذا عليكم تزويدنا بما يلي: 

- اسم رئيس هيئة الرقابة الشرعية مرفقًا بالسيرة الذاتية. 

- السيرة الذاتية لبقية الأعضاء مبيناً فيها مكان عمله الحاليّ وعنوانه الكامل. 

- صورة عن العقود المبرمة مع رئيس وأعضاء الهيئة. 

- السياسات أو الأنظمة الداخلية المعدة من قبِل البنك والخاصة بنطاق عمل الهيئة. 

- اجتماعات الهيئة التي عُقدت خال عام 2000م مرفقًا بالمحاضر. 

- الآلية المعتمدة لاجتماعات وتبيان فيما إذا كانت دورية أو عند الطلب. 

4. ونظرًا للأهمية التي توليها سلللطة النقد الفلسللطينية لتقارير هيئة الرقابة الشللرعية، 
فقللد جعلته جزءً من البيانات المالية الختامية للمصرف، كما ورد في تعليمات سلللطة النقد 
الفلسللطينية المتعلق بنموذج البيانللات المالية الختامية للمصللرف المعمم على المصارف 

الإسامية. 

5. تعميم رقم )111(، تاريخ 2007/8/1م، إلى كافة المصارف الإسللامية العاملة 
في فلسللطين، وموضوعه: الصرف من المكاسللب غير الشرعية، ونصه: بالإشارة إلى فتوى 
سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بتاريخ 2007/7/25م، بخصوص تصرف 
المصارف الإسامية بحسللاب المكاسب غير الشرعية، وبهدف توضيح آليات الصرف من 
حسللاب المكاسللب غير الشللرعية، على جميع المصارف الإسللامية العاملة في فلسطين، 

التصرف في حساب المكاسب غير الشرعية وفق الآتي: 

- وجوب التصرف في رصيد المكاسب غير الشرعية في الجوانب المجتمعية العامة، 
والتللي تعللود بالنفع العام على المجتمللع ككل، كالتصرف بها على فقراء المسلللمين أو في 

المصالح العامة للمسلمين. 



) 184 (

- عدم جواز إنفاق المصرف أية مبالغ من رصيد المكاسللب غير الشللرعية تعود بالنفع 
على المصرف، سواءً كان هذا الإنفاق في مجالات التدريب، الحمات الإعانية والتسويق، 
رسوم الاشتراكات في المؤتمرات والندوات المالية والثقافية، الأتعاب الاستشارية، الهدايا 
والمصاريللف النثرية، وأية نفقات أخرى مشللابهة تعود بالمنفعة على المصرف؛ حيث يعتبر 

المصرف ملزمًا بتلك النفقات باعتبارها التزامًا مترتباً عليه. 

- ضرورة التخلص من رصيد المكاسب غير الشرعية في أوجه الخير وفي أوجه النفع 
العام والمترتبة له خال العام، وكذلك عدم كشف رصيد المكاسب غير الشرعية أو تدويره 

لسنوات لاحقة. 

- يعُمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخه وعلى جميع المصارف الإسللامية العاملة في 
فلسطين الالتزام التام بذلك. 

6. أصدرت سلللطة النقد الفلسللطينية دلياً للقواعد والممارسللات الفضلى لحوكمة 
المصارف في فلسللطين تعليمات رقللم )2009/3( بتاريخ 2009/2/26م، وقد تضمنت 

هذه التعليمات ملحقًا خاصًا بالمصارف الإسامية. 

مللن كل ما مضى ناحظ أنّ سلللطة النقد الفلسللطينية قد اهتمللت بموضوع المصارف 
الإسللامية، ودورها في الحيللاة الاقتصادية للمجتمع الفلسللطيني، والذي يحرص على أن 
يكللون ربحه حالًا، ورزقه حللالًا؛ لذلك وضعللت القوانين التي تنُظم عمللل هيئة الرقابة 

الشرعية، في المصارف الإسامية، وأصدرت التعليمات الازمة لذلك. 

ويجب أن تتأكد سلطة النقد الفلسطينية بأن المصارف الإسلامية في فلسطين تقوم بما يلي: 

- اسللتقالية وفصل هيئة الرقابة الشللرعية عن الهيكل التنظيمي للبنك الإسامي، فا 
يصح أن يكون المستشللارون الشرعيون موظفين داخل الهيكل التنظيمي للمصرف؛ حفاظًا 
على اسللتقاليتهم، فيتم تعيينهم وعزلهللم، وتحديد مكافأتهم من قبللل الجمعية العمومية، 
وليللس من قبل مجلللس الإدارة، فضاً عن مراعاة كافة الماحظللات الواردة في تقرير هيئة 

الرقابة الشرعية. 
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- تطوير مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية من خال اعتبار رأي الهيئة ملزماً للإدارتين العليا 
والتنفيذية، ونشر آراء هيئة الرقابة الشرعية وقراراتها؛ ليتمكن كافة المتعاملين من لاطمئنان 
على الجانب الشللرعي، فضاً عن الكشللف عن الخسللائر التي تقع وتحديد المسئولين عن 

إحداثها لتحميلهم المسؤولية طبقًا لشروط عقد المضاربة الشرعية. 

- ضرورة وضع دليل شللرعي للمعامات المالية المصرفية والاهتمام بكفاءة العاملين 
في الهيئة، وإصدار نشللرات عللن توصياتهم، وعقللد الدورات والنللدوات المتخصصة في 

الجانب المصرفي الشرعي. 

- تقويللم بيئة العمل في المؤسسللات وهيئاتها الشللرعية من حيللث مازمتها؛ لضمان 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسامية، حيث تهتم بعض المصارف المركزية بجوانب الائتمان 
والمخاطر دون الاهتمام بما يتعلق بالرقابة الشللرعية بأي شللكل من الأشكال، فعلى البنوك 
المركزية العمل على تغطية هذه الثغرة المهمة على مسللتوى الرقابة الشللرعية، والتي تظهر 
فاعلية السلطة الإشرافية، وحضورها؛ حماية لشرعية التصرفات والممارسات على مستوى 

المؤسسات الخاضعة لسلطة البنوك المركزية. 

ونلفت نظر الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية إلى قضايا مهمة: 

الأولللى: لا بللد أن تكون قرارات وفتللاوى الهيئة العليا ملزمة للمصللارف الأعضاء إذا 
صللدرت بالإجمللاع، أما في حالة الاختاف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين ما لم 

تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي الإلزام برأي معين. 

الثانيللة: ضرورة أن تكون هيئللات الفتوى في المصارف الإسللامية معتمدة من الهيئة 
العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية. 

الثالثللة: حللري بالهيئللة العليا السللعي إلى إصللدار موسللوعة فقهية اقتصاديللة بطريقة 
وبأسلللوب عصري، تشللمل جميع معامات المصارف الإسللامية وتكون دسللتورا ملزما 

لجميع المصارف. 
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المطلب الثالث

 الرقابة الشرعية الفاعلة في المصارف الإسلامية الفلسطينية 
)طموح وتحديات( 

رغم تكامل الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الفلسطينية وترسخها للأسباب التالية: 

- لأنها منتخبة من الهيئة العامة. 

- لأنها مخولة من القانون؛ حيث نص على أن قراراتها ملزمة. 

- لأنهللا محمية من سلللطة النقد الفلسللطينية، والتي بدأت تمارس دورهللا في الرقابة 
الشرعية، إلى الجوانب الفنية. 

.CIBAFI ،IFSB ،AAOIFI :لأنها مدعومة من الهيئات الدولية -

- القوة الشخصية للفقهاء الممثلين للهيئة الشرعية. 

- ازدياد تكاملها بالمعاير الشرعية والمحاسبية ومعاير المراجعة الموحدة التي ساهمت 
 .CSAA في توحيد السلوك والإجراءات، وبصدور شهادات مهنية للتدقيق الشرعي

إلا أن الرقابة الشرعية لا تزال تعاني ضعفا من جوانب ثلاثة، هي: 

- الاستقالية ما يؤثر في الكفاءة والموضوعية في أداء أعمالها. 

- تقاعس السلللطات الِإشللرافية وما في حكمها عن إكمال الإطار المهني والتشريعي 
للرقابة الشرعية. 

- ضعف القدرات والمهارات الرقابية من الناحية المهنية لدى أغلبية ممارسللي الرقابة 
الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية. 

وفي ظل غياب جودة وكفاءة منظومة الرقابة الشرعية سينتج عنها ما يلي: 

ل ظهور مخالفات شرعية في بعض المعامات على شكل حيل.
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ل تصبح الرقابة الشللرعية في المؤسسللات رقابة شللكلية تكميلية هامشللية، وبهذا تشبه 
المؤسسللات الإسللامية المؤسسللات الأخرى، التي لا أثر لأحكام الشللرع عليهللا، أو في 

تعاماتها أو سلوكياتها.

ل وصلللت بعض البنوك إلى الاعتماد على غير ذوي الاختصاص بالفقه، أو على بعض 
المختصين غير المؤهلين الذين لا يعرفون عن المؤسسة الإسامية إلا اسمها فتصدر فتاوى 
غيللر دقيقة، مما يوقع المؤسسللات في مخالفات شللرعية، فتفقد ثقة النللاس بها، وقد يؤدي 
الأمر إلى قطع التعامل معها عند فئة ليست بالقليلة من المتعاملين الملتزمين بدينهم، ويظهر 
ذلك إذا وجدت بدائل عن مثل هذه المصارف، وخاصة إذا صاحب ذلك إنشللاؤها من قبل 

من كان كسبه الربا.

ل ضياع بعض حقوق العاملين أو المتعاملين؛ لأن غياب الشرع انفات لسلوك الإنسان؛ 
لأنلله بطبعلله يميل إليه، ومن هنا لا بد مللن رقيب يضبط تعامات وعقود هذه المؤسسللات 

المخالفة، وتخصص هذه الرقابة يقوم على معرفة أمور ثاثة:

1 ل طبيعة النشاط؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

2 ل المناخ الذي تباشللر فيه المؤسسات أعملها، والذي تسيطر عليه القوانين والأنظمة 
ا ومهارة فنية دقيقة. الوضعية، وهذا يفرض صعوبات على هذه الهيئات، مما يتطلب تخصصًّ

3 ل البعد العالمي في النشاط المصرفي والمالي، بطريق مباشر أو غير مباشر من خال 
التعامل مع المؤسسات في السوق العالمية.

لكللن الأمل يبقى معقللودًا بأن تزداد المعاييللر المهنية المصدرة أكثللر صرامة وقوة من 
جهة، وأن تلتزم المصارف الإسامية بتطبيق تلك المعايير، واستخدام المراقبين والمدققين 

الشرعيين الأكثر تأهياً والأقوى حضورًا. 

وأش��ير هنا إلى أن الرؤية الاستش��رافية للتطوير المهني للرقابة الش��رعية في المصارف 
الإسلامية الفلسطينية يقتضي أمورًا، منها: 



) 188 (

- ضللرورة إحيللاء وتفعيللل دور الهيئللة العليللا للفتللوى والرقابة الشللرعية للمصارف 
الإسامية؛ لتراجع فتاوى الهيئات. 

- ضللرورة اتصال الهيئات بالمجامع الفقهية لتعرض عليها ما يواجهها من مشللكات 
مصرفية تحتاج إلى اجتهاد جماعي. 

- ضللرورة تعميق التأهيل المصرفللي لأعضاء هيئة الفتوى، وضرورة معرفتهم بشللتى 
أساليب الأعمال المصرفية. 

- تعاون أعضاء الهيئة مع الجامعات والكليات والمعاهد الشرعية والإفادة من الرسائل 
الجامعية في مجال البنوك الإسامية. 

- عقد الندوات على مستوى الهيئات في فلسطين لعرض ما يستجد من معامات على 
الدولة. 

- الاهتمام بأقسام البحوث الشرعية في المصارف الإسامية؛ لتؤدي دورها في التوجيه 
والمتابعة والدراسة. 

- دعم فكرة التدريب بين المصارف الإسللامية، وإجراء البحوث المشتركة المتصفة 
بالعموم للمصارف الإسامية. 

- ضللرورة الجهد الجماعي لهيئات الفتوى، فجهللد هيئة واحدة لا يكفي، بل لا بد من 
عقللد لقاءات بين أعضللاء هيئات الفتوى للمصارف الإسللامية الفلسللطينية يجتمعون فيها 
ويتدارسللون المشللكات التي تواجه المصارف الإسللامية في فلسطين وسللبل الرقي في 

أعمالها. 
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الخاتمة

فللي ختام هذا التجميع لما وجدته مبثوثاً فللي بحوث المتخصصين والمهتمين بالرقابة 
الشرعية في المصارف الإسامية، وكذلك في بحوث العلماء، وقبل هؤلاء وأولئك ما نثره 
فقهاؤنا الأجاء في كتبهم، مما له عاقة بالموضوع، فإني أقر بأنني لم أوف الموضوع حقه 
من البحث والدراسللة، وإن كنت أرى أن مثل هذا الموضوع مما يصلح أن يسللند إلى فريق 
عمل كامل، متنوع التخصصات، يشارك فيه باحث شرعي، وقانوني، ومحاسبي، واقتصادي 
مالللي؛ حتللى يتمكن الفريللق من تناوله بعلميللة فائقللة، وموضوعية ومهنية، يتللم فيه تحرير 
المصطلحللات، وتحديد المفاهيللم بدقة علمية لا مراء ولا جدال فيهللا، ثم وضع الضوابط 

والمعايير. 

أكرر شللكري وتقديللري لكافللة العامليللن بالصناعة الماليللة الإسللامية، وعلى وجه 
الخصوص الهيئة الإسلامية العليا بالقدس بالتعاون من منصة الاقتصاد الإسلامي الموقرين، 
ولكافة العاملين بالمصارف الإسللامية الفلسللطينية وهيئاتها الشرعية، وشللكرنا واعتزازنا 
بكوادر الهيئة العليا للرقابة الشللرعية بسلطة النقد الفلسطينية، وما كان من صواب فمن الله، 
وما كان من خطأ فمني ومن الشلليطان، وأسللتغفره تعالى وأتوب إليه، والله الموفق والهادي 

إلى سواء السبيل. 

والحمد لله رب العالمين... 
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التوصيات

1. لابد لإدارات الرقابة الشللرعية في المؤسسات الإسامية أن تولي الجانب الإداري 
من الهيللكل التنظيمي والوصف الوظيفللي والضوابط والإجراءات أهميللة كبيرة؛ لأنها من 

أساسيات صناعة الرقابة الشرعية لكي تصبح مهنة في المستقبل. 

2. إلزامية اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسامية بالبحرين من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وإلزام التعامل بها. 

3. أن تولي المؤسسات الإسامية جانب التدريب والتثقيف الشرعي للموظفين عامة، 
وللمدققين الشللرعيين خاصة، أهمية كبيرة لتواكب المسللتجدات في هذا المجال )التأهيل 

المستمر(. 

4. نشر ثقافة المعامات المالية بين الناس عن طريق حملة إعامية. 

5. تفعيل جمعية أو رابطة المراقبين والمدققين الشللرعيين ونقلها من طور التنظير إلى 
واقع التطبيق والتمهين. 

6. أن تهتم مصارفنا الإسللامية الفلسللطينية بالمراقبين والمدققين الشرعيين بتدريبهم 
بعض العلوم كعلم المحاسبة واللغة الإنجليزية والتقنية. 

7. أن تقوم بعض الجهات الأكاديمية والتدريبية الوطنية والمعتمدة في فلسطين بإعطاء 
شللهادات معتمدة للمراقبين والمدققين الشرعيين بمسللتويات معينة وفق شهادات ومناهج 

وعدد سنوات خبرة معينة. 

8. أن تعيللد هيئات الفتوى والرقابة الشللرعية النظر في الفتللاوى والعقود بعد فترة من 
الزمن في العمل بهذه الفتاوى والعقود لتصحيح الأخطاء وإزالة التعارض بين الفتاوى. 

9. أن تلُزِم سلللطة النقد الفلسللطينية كافة المؤسسات المالية الإسللامية بتعيين مدقق 
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شللرعي داخلي كما يلزمها بتعيين هيئة شللرعية خاصة لشللركات التمويل وشركات التكافل 
التأمينية. 

10. أن يكون هناك تساوٍ بين مهنة التدقيق المالي والتدقيق الشرعي في الراتب والترقي 
في الوظيفة وأن تكون تبعيتها مركزية للهيئة العليا للرقابة الشرعية. 

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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المصادر والمراجع 

1. أثر الرقابة الشللرعية واسللتقاليتها على معامات البنك الإسللامي، فللارس أبو معمر، 

الجامعة الإسامية غزة، 1994م. 

2. الفتوى والرقابة الشللرعية في المؤسسللات المالية الإسللامية ودورها في تطوير وضبط 

مسيرتها، محمد النجار، مجلة المصارف الإسامية، القاهرة، العدد 48، يونيو 1986م. 

3. الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسامية، د. أبو غدة مجلة المعامات الإسامية، 

مركز الشيخ صالح كامل ل القاهرة ل العدد الأول. 

4. الأسللس الفنيللة للرقابة الشللرعية وعاقتهللا بالتدقيق الشللرعي في المؤسسللات المالية 

الإسللامية، د. عبد الستار أبو غدة، حولية البركة ل العدد الرابع رمضان 1423ه نوفمبر 

2002م. 

5. معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسامية 1423ه ل 2002م 

صفللر 1423ه ل أبريللل 2002م، معيار الضبللط رقم )1( ل تعيين هيئة الرقابة الشللرعية 

وتكوينها وتقريرها. 

6. الأسس الفقهية للرقابة الشرعية وعاقاتها بالتوثيق الشرعي في المصارف الإسامية، 

د. عبد الستار أبو غدة ل حولية البركة ل العدد الرابع ل رمضان 1423ه ل نوفمبر )تشرين( 

2002م. 

7. الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسامية ل د. عبد الستار أبو غدة ل حولية البركة 

العدد الأول ل رمضان 1420ه ل ديسمبر 1999م. 

8. مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي السوداني لعام 2002م، الفصل الثالث )الهيئة العليا 

للرقابة الشرعية(، المواد 18 ل 19. 
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9. مجلة بحوث الاقتصاد الإسامي ل المجلد الثالث ل العدد الثاني ل 1415ه، 1994ه، 

نحللو معايير للرقابة الشللرعية في البنوك الإسللامية محمد فللداء الدين عبد المعطي 

بهجت. 

10. كتاب بحوث مؤتمر جامعة النجاح، مؤتمر الصيرفة الإسللامية بين الواقع والمأمول، 

بحث الرقابة الشرعية في المصارف الإسامية الفلسطينية بين الواقع والطموح، 

د. معتصم اسكافي. 

11. الرقابة الشرعية: ودورها في إسام الجهاز المصرفي وفي سياسات التمويل، د. أحمد 

على عبد الله، حولية البركة ل العدد الثالث رمضان 1422ه ل نوفمبر 2001م. 

12. تفعيل الرقابة الشللرعية بالمصارف الإسللامية ل د. أحمد على عبد الله ل حولية البركة ل 

العدد الثالث رمضان 1422ه ل نوفمبر 2001م. 

13. فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشللرعية للمصارف الإسللامية، د. أحمد على 

عبللد الله ل الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشللرعية )بنك السللودان(، مقدمة لندوة 

الإشراف والرقابة على المصارف الإسامية: الوضع الراهن والتطورات المستقبلية 

24 ل 26 أبريل 2001م ل الخرطوم ل نشللر البحث أيضًا في مجلة دراسللات مصرفية 

ومالية، العدد الخامس، ربيع أول وثان/يونيو 2001م. 

14. الترشلليد الشللرعي للبنوك القائمة، مجلة البنوك الإسامية، العدد رقم 38، )1984م( 

د. محمد شوقي الفجري. 

15. مرجعية الرقابة الشللرعية في المصارف الإسللامية مركز القدس للدراسات والإعام 

الإسامي 2010م، أ. د. حسام الدين عفانة. 

16. موسوعة شورى لأبحاث التدقيق الشرعي، أصدرته شورى لاستشارات الشرعية:

http://www.shura.com.kw





المحور الثاني 
الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية 

)نماذج إبداعية( 





) 197 (

المحور الثاني 

الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية )نماذج إبداعية( 

وراقُ الآتية: 
َ
وَيشِمَلُ الأ

الللدور الاجتماعللي للمصللارف الإسللامية البنللك 
الإسامي الفلسطيني أنموذجًا

أيمللن  ود.  السللعدي  عمللاد  د. 
جويلس

د. قتيبة العانيدور المصارف الإسامية في الشمول المالي

الالتللزام الاجتماعي للمصارف الإسللامية في ظل 
جائحة كورونا »بنك صفوة الإسامي أنموذجًا«

د. نبيلة فارس عاونة

الصيغ التمويلية للبنوك الإسللامية ومسللاهمتها في 
إحداث التنمية الشاملة

د. ليلى عيساوي

  







الهيئة الإسلامية العليا بالقدس

الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية 
)نماذج إبداعية( 

 بحث علمي مقدم للمؤتمر الأكاديمي السادس: 
 »المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول« 

من 20 إلى 2021/11/21م

إعداد الباحثين
د. عماد السعديد. أيمن جبرين جويلس 

دكتوراه في الاقتصاد الإسلاميدكتوراه في الفقه المقارن 
المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطينيعضو هيئة الرقابة الشرعية 
)النماذج العملية التطبيقية( )الإطار النظري التأصيلي( 

1443ه ـ 2021م
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مقدمة

الحمللد لله رب العالمين، والصاة والسللام على الرحمة المهداة، والنعمة المسللداة، 

محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه وبعد: 

فإن الشللريعة الإسامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وفي سبيل 

ذلك شللرعت الأحكام والتكاليف الكفيلة بتنظيم أحوال العبللاد، وجلب مصالحهم، ودفع 

المفاسللد عنهم، ومللن مصالح المعاش أن يحيا العبللاد بكرامة إنسللانية، ومكانة اجتماعية، 

ومستوى معيشي يحفظ نفوسهم من الهاك، ويصونهم من الامتهان، وذل السؤال، بل يجعل 

منهللم منتجين فاعلين أماً بالظفر بوسللام )اليد العليا( تعميرًا وإنفاقاً، وهذا لا شللك يخدم 

مقصد حفظ النفس الذي لأجله شللرعت التدابير الشللرعية، ولهذا حارب الإسللام الجوع 

والفقر، ومنع السللؤال في غير ضرورة، ولأجل مقاصد عللدة، منها: حفظ النفس وكرامتها، 

شللرعت الزكاة والصدقللات والتبرعللات، والكفارات والنللذور، وإنفاق العفللو، والقرض 

الحسللن، والوصايا والأوقللاف والهدايا وغيرهللا؛ للتأكيد على ارتباط الإنسللان بالمجتمع 

ارتبطًللا عضوياً أصياً لا تنفك عراه عبرّ عنه الحديث الشللريف: )مثل المؤمنين في توادهم 

وتراحمهم وتعاطفهم، كالجسللد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى(، وفقه الجسللد الواحد، يعني تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي للفئات المستحقة، 

وتحمل المسللؤولية التضامنية الاجتماعية تجاه من ابتلوا بالفقر أو المرض أو كانوا ضحايا 

الجهللل والإهمال والتهميش أو التشللرد، فكانت المسللؤولية المجتمعية الماذ الآمن لكل 

هذه الفئات من خال اضطاع الأفراد والمؤسسات والحكومات بمسؤولياتهم، وذلك بما 

ملكوا من إمكانيات، وما أوتوا من قدرات وموارد مالية، ومن هذه المؤسسللات المصارف 

الإسللامية التي ولدت من رحم التكافل الإسللامي، ومن وحي محاربة الربا والرأسللمالية 

الجشللعة التي تكللرس روح الأنانية، وتعزيز مبدأ الربحية المحضللة، بعيدًا عن مبدأ الحال 
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والحرام، والثواب والعقاب، وبعيدًا عن المصالح المجتمعية المختلفة، وبما أن المصارف 

الإسامية تنطلق من منطلقات شرعية، ومرجعية أخاقية، فإنها تستند في رسالتها الجوهرية 

لمبدأ رعاية المسؤولية المجتمعية من مجالات إغاثية عاجلة أو تعليمة أو بحثية أو صحية أو 

بيئية، ومن هنا كان لزامًا على الباحثين إبراز أهمية الدور الاجتماعي للمصارف الإسللامية 

وبيللان مللدى اهتمامهللا أو تطورها أو تقصيرها في هللذا الجانب ومن هنللا كان هذا البحث 

بعنوان: الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية )نماذج إبداعية(. 

أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في الآتي: 

1- التعريف بالدور الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسامية. 

2- إبراز أهمية المسللؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية بما يعزز روح الانتماء 

للمجتمع. 

3- الإسهام في بيان الدور الريادي والرسالي للبنوك الإسامية في بناء المجتمع. 

4- بيان سللبل التخفيف من أعباء المشللكات الاجتماعية والاقتصادية من خال 

الاضطاع بالمسؤولية الاجتماعية. 

5- إعانة العلمللاء والمجتهدين والباحثين وصناع القرار في تفعيل آليات المسللؤولية 

الاجتماعية وتطويرها وترشيدها في ضوء مقاصد الشريعة الغراء. 

6- تزويد مكتبة الاقتصاد الإسللامي، ومنصات علوم الصيرفة الإسامية بمادة علمية 

وعملية حول الدور الاجتماعي للبنوك الإسامية. 

الدراسات السابقة: 

تناول بعض الباحثين المسؤولية الاجتماعية، مثل: الزيود عبد الناصر طلب، الخشمان 

تللالا عارف، الخشللمان نادية إبراهيللم )2014م( واقع المسللؤولية الاجتماعية لدى البنوك 
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الإسللامية: دراسللة حالة البنوك الإسللامية فللي الأردن، المجلللة الأردنية في الدراسللات 
الإسللامية، الأردن، المجلللد )10(، العدد )2(، والعاني، أسللامة عبللد المجيد )2017م( 
طبيعللة المسللؤولية الاجتماعيللة في المصرف الإسللامي ل دراسللة حالة البنك الإسللامي 
الأردني، المجلة الأردنية في الدراسللات الإسللامية، الأردن، المجلللد )13(، العدد )3(، 
القاضللي أحمد سللامي )2010م( المسللؤولية الاجتماعيللة للبنوك العاملة فللي مصر، هذه 
الدراسات وغيرها تناولت مفاهيم المسؤولية الاجتماعية من الناحية الفلسفية ومفاهيمها في 
الغرب، ومقارنتها بالمصارف الإسللامية، وبعضها شمل مختلف البنوك تقليدي وإسامي 
والشللركات، وبعضها ركز على دراسة حالة )مصرف بعينه( من خال مؤشرات أداء لقياس 
درجة اهتمامه بالجانب الاجتماعي، ولهذا ارتبطت بدراسللة استبانات علمية، ورغم أهمية 
هذه الدراسللات والأبحللاث في إظهار هذا الجانللب، ولكن يبقى بحث المسللائل المتعلقة 
بالمسللؤولية الاجتماعية في غايللة الأهمية؛ نظرًا لحاجة المجتمللع، والحاجة إلى التخطيط 
فللي ضوء المقاصد والأولويات، والحاجة الملحة لتوظيف هذه المسللؤولية المجتمعية في 
تحقيللق التنمية الحقيقية في المجتمعللات وتطويرها وتحديثها، والشللرع لا يأبى أي جديد 
يتناغللم مع محكماته، بللل كل ما يحقق مقصوده يكللون مقصودًا، وقد تميللز بحثنا بالجمع 
بيللن التأصيل والتطبيق ومعايشللة واقع التجارب العملية من خال تجربة البنك الإسللامي 
الفلسطيني في جانب المسللؤولية المجتمعية في فلسطين، وهذا بزعمنا يكسب البحث قوة 

علمية، ومصداقية واقعية. 

خطة البحث: 

اتبعنا في كتابة البحث المنهج الوصفي والاسللتقرائي مستفيدين من المنهج التحليلي، 
معتمديللن علللى ما توفر لنا مللن مصادر ومراجع وأبحللاث قديمة وحديثللة، ويتم توثيق أي 

منقول، وما كان من نصوص شرعية يتم توثيقها حسب أصول المنهج العلمي. 

وقد رأينا تقسيم البحث إلى مقدمة وأحد عشرة مبحثاً على النحو الآتي: 

المبحث الأول: مفهوم المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسامية. 
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المبحث الثاني: عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

المبحث الثالث: نماذج حضارية في المسؤولية الاجتماعية من التاريخ الإسامي.

المبحث الرابع: أهم التشريعات الفقهية لتقوية الدور الاجتماعي للفرد والمجتمع.

ويشللير إلى الغايات المرجوة من تطبيق صيغ التمويل وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، 
ودور كل من القرض الحسن، ومخصصات التأمين التكافلي، والوصايا والأوقاف، والصدقات 

والتبرعات، والهدايا والجوائز، وصرف المكاسب غير المشروعية في وجوه الخير. 

المبحث الخامس: أولويات المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسامية.

المبحث السادس: نماذج إبداعية في المسؤولية المجتمعية )البنك الإسامي الفلسطيني 
نموذجًا( تعريف بالبنك ورسالته في الدور الاجتماعي وأولوياته.

المطلب الأول: نموذج المسؤولية المجتمعية في القطاع التعليمي والبحث العلمي. 

المطلب الثاني: نموذج المسؤولية المجتمعية في القطاع الصحي.

المطلب الثالث: نموذج المسؤولية المجتمعية في دعم الفئات المهمشة.

المطلب الرابع: نموذج المسؤولية المجتمعية في العمل التطوعي.

المطلب الخامس: نموذج المسؤولية المجتمعية في العناية بالبيئة. 

ثم خاتمة وتوصيات تتضمن أهم الأفكار والمقترحات والتوصيات المستفادة من البحث.

وأخيرًا الشكر الجزيل لمن سبقوا للعلياء، وبادروا لإحياء ميراث الأنبياء، وبعث همم 
العلماء، للسللادة الكرام في الهيئة الإسللامية العليا، واللجنة العلمية التي بادرت لعقد هذا 

المؤتمر العلمي، واحتضان هذه الجهود المباركة، وجعله الله في ميزان حسناتهم. 

ملاحظة: البحث قابل للتعديل والتصويب والماحظات الخادمة حسب لجنة التحكيم. 
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المبحث الأول

مفهوم المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية

بللدأت ظاهللرة الاهتمام العالمللي بالمسللؤولية الاجتماعية مع بداية القرن العشللرين، 
وازدادت أهميتها في مطلع القرن الواحد والعشللرين؛ حيللث تبنت الأمم المتحدة )الميثاق 
العالمي للمسللؤولية الاجتماعية( في عللام 1999م، وهو عبارة عن مبللادرة مواطنة طوعية 
متعلقة بالشللركات يعرض تسللهياً وتعهدًا من خال عدة آليات )سياسة الحوار، المعرفة، 
شللبكات محلية ومشاريع الشراكة(، ويعتمد هذا الميثاق على المسؤولية الاجتماعية العامة 
بما في ذلك شللفافية الشللركات، والقوى العاملة، والمجتمع المدني؛ للبدء والمشاركة في 

الأداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها الميثاق)1). 

  

)1(  طبيعللة المسللؤولية الاجتماعية في المصرف الإسللامي )دراسللة حالة البنك الإسللامي الأردني(، 
أ. د. أسللامة عبللد المجيللد العانللي، المجلة الأردنية في الدراسللات الإسللامية، مللج )13(، ع )3(، 

1438ه /2017م.
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المطلب الأول

تعريف المسؤولية الاجتماعية في اللغة

للخْص بمَِا يصدر عَنهُ قولًا أوَ عماً، وتعني: تحمل تبعات  المسللؤولية تعني: التْزَِام الشَّ
أمللر ما، وأنَا برَِيء من مسللؤولية هَذَا العَْمَللل، أي: لا أتحمل تبعاته، وَتطلللق )قانوناً( على 

الِالتْزَِام بإصاح الخَْطَأ الوَْاقعِ على الغَْيرْ طبقًا لقانون)1). 

والاجتماعية نسللبة إلى الاجتماع، وهو ضد الفرقة، واسْللتجمع السيلُ: اجْتمََعَ مِنْ كُلِّ 
للع القَْوْمُ: اجْتمََعُوا أيَضًا مللن هاهنا وهاهنا، والجَمْع: اسْللمٌ لجَِمَاعَةِ النَّاسِ،  مَوْضِللعٍ، وتجمَّ
وَيقَُللال: رجل اجتماعي مللزاول للحياة الاجتماعية كثيللر المخالطة للنَّاس، وفلَلاةٌ مُجْمِعةٌ 
َّتيِ تجَْمَعُهم،  اَلِ وَنحَْوِهِ، كأنَها هِيَ ال قوُنَ خَللوْفَ الضَّ عللةٌ: يجَتمع فيِهَا القَْوْمُ وَلَا يتَفََرَّ ومُجَمِّ
يتَِ الجُْمُعَةُ في الإسام، وَذَلكَِ لِاجْتمَِاعِ المسلمين فيِ المَْسْجِدِ، وعليه يكون مفهوم  وسُللمِّ
المسللؤولية الاجتماعية: تلك الحالة التي يلزم الإنسللان بها تجللاه الجماعة المجتمعة التي 

يجمع بينها وطن أو ميثاق أو قانون)2). 

  

)1(  بتصرف من المعجم الوسيط ل مجموعة من المؤلفين، )411/1(، مادة: سأله.
)2(  انظر: لسان العرب ل ابن منظور، )59/8( مادة: جمع؛ المعجم الوسيط، )135/1(، مادة: جمع.
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المطلب الثاني

تعريف المسؤولية الاجتماعية في الاصطلاح: 

ثمللة تعريفللات متعددة للمسللؤولية الاجتماعية تبعًا للفلسللفة التي انطلللق منها تصور 
الباحثين لمفهومها، ومن أهم تعريفاتها: 

1( عرفها بعض الباحثين: أن المسللؤولية الاجتماعية هي عقد بين المنظمة والمجتمع 
تلتزم بموجبه المنظمة بإرضاء المجتمع، وبما يحقق مصلحته، وينظر إليها على أنه التزام من 
قبل المنظمة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه من خال قيامه بالكثير من الأنشطة الاجتماعية، 
مثللل: محاربللة الفقر، ومكافحة التلللوث، وخلق فرص العمل، وحل الكثير من المشللاكل: 

الصحة، الإسكان، المواصات، وغيرها من الخدمات)1). 

2( مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، هي: تصرف المنظمات على نحو 
يتسللم بالمسؤولية والمسائلة، ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية، ولكن أمام أصحاب 
المصلحللة الأخرى بمن فيهللم الموظفون، والعمللاء والحكومة والشللركاء والمجتمعات 
المحليللة، والأجيللال القادمة)2)، وعند التأمل نجد تعريف المسللؤولية بالمسللؤولية، اللهم 

إضافة مسائلة أشعر بكونها إلزامية، ولكن ثمة أعمال وأنشطة طوعية. 

3( عرفها السللحيباني بأنها: عقد أخاقي طوعي تتحقق فيه المنفعة المتبادلة يبرم بين 
الشللركة )المالكون، المدراء، العاملون(، والمجتمع )المسللتهلكون، الموردون، المجتمع 

)1(  المسللؤولية الاجتماعية للمؤسسللات الاقتصادية مللن خال تطبيق المواصفللة الدولية آيزو 26000 
للمسؤولية الاجتماعية، أ. مقدم وهيبة، أستاذة مساعدة بجامعة مستغانم، د. بكار بشير، أستاذ محاضر 

بجامعة مستغانم ص9، 8 نقاً عن )الحوري والزيادات وعبابنة، 2009م، ص: 5(.
)2(  المسللؤولية الاجتماعية للمؤسسللات الاقتصادية مللن خال تطبيق المواصفللة الدولية آيزو 26000 
للمسؤولية الاجتماعية، أ. مقدم وهيبة، أستاذة مساعدة بجامعة مستغانم، د. بكار بشير، أستاذ محاضر 

بجامعة مستغان ص9 نقاً عن )الاسرج، 2010م، ص: 4(.



) 208 (

المحلي، المنافسللون، البيئة، الحكومة( الذي تعمل فيلله بكافة عناصره؛ حيث يتم بموجب 
هللذا العقد القيام بواجبات مللن كا الطرفين؛ للوصول إلى الصالح العللام، وتحقيق التنمية 
لكليهم)1)، وعند التحقيق في أبعاد المسؤولية نجد أن جزءاً كبيرًا منها عقد أخاعي إلزامي 

وليس مجرد طوعي. 

4( مفهوم المسللؤولية الاجتماعية لدى هيئللة المقاييس العالمية )الآيزو( عرفتها بأنها: 
مسللؤولية المنشأة تجاه تأثيرات قرارتها وأنشللطتها على المجتمع والبيئة، وذلك من خال 
سلللوك أخاقي يتسللم بالشللفافية، والذي من شأنه المسللاهمة في التنمية المسللتدامة التي 
تحرص على صحة ورخاء المجتمع، وتراعي في الاعتبار توقعات الأطراف المتعاملة معها 

بما يتماشى مع القوانين المطبقة، ومعايير السلوك الدولية)2). 

وأيضًللا خا التعريف من اسللتيعاب الإلزامية والطوعية، وربطهللا بتوق وآمال المحيط 
والبيئة للمنشأة، وأيضًا ركز على المنشأة دون الأفراد. 

وأرى أن المس��ؤولية الاجتماعية، هي: )اضطلاع كل من الفرد ومؤسس��ات المجتمع 
ومنظمات��ه الخاص��ة، أو العام��ة بالمهام الواجب��ة، أو الطوعي��ة التي ينبثق عنها تب��ادل منافع 
مجتمعية ملحة كالصحة والبيئة والتعليم ومكافحة الأمية والفقر، منافع يحتاج إليها مختلف 

شرائح المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة(. 

  

)1(  صالللح السللحيباني، المسللؤولية الاجتماعية ودورها في مشللاركة القطاع الخاص فللي التنمية، حالة 
تطبيقية على المملكة العربية السللعودية، بحث مقدم إلى المؤتمللر الدولي حول )القطاع الخاص في 
التنمية: تقييم واستشراف(، 23 ل 25 مارس 2009م، بيروت، لبنان، ص4 نقاً عن طبيعة المسؤولية 

الاجتماعية العاني، ص280.
)2(  المواصفة القياسية الدولية آيزو 26000 دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية، ص3.
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المطلب الثالث

تعريف المسؤولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي

تختلف فلسفة المسؤولية الاجتماعية في الإسام عن غيرها من التصورات تعباً لتباين 
المنطلقات، ففي التصورات البشللرية تنطلق من كونها مسؤولية إنسانية أو نفعية، وتخلو في 
معظمها مللن البعد الديني والأخروي للبشللر، ولهذا تفوقت آفاق المسللؤولية الاجتماعية، 
عن مثياتها بأنها اشللتملت على معان أخرى غير المعاني الإنسللانية والاجتماعية وتخطت 
حدود الدنيا لتتصل بالآخرة باعتبارها المستقبل الحقيقي للمؤمن، ويحسن التعرض لبعض 

تعريفات المسؤولية المجتمعية، ومن أهمها: 

1. عرفها عثمان، بأنها: )المسللؤولية الفردية عن الجماعة، وهي: مسللؤولية الفرد أمام 
ذاتلله عن الجماعة التي ينتمي إليها، أي: أنها مسللؤولية ذاتية أخاقية، وتتصف المسللؤولية 
الاجتماعية في الإسللام، في كافة جوانبها ومسللتوياتها بأنها شاملة ومتكاملة ومتوازنة()1)، 
ركز التعريف على جانب المسؤولية الفردية تجاه المجتمع لكنه وصف المسؤولية بالتوازن 
بحيث لا تطغى مصلحة المجتمع على الفرد، وبالتالي يعد التعريف شاماً، والأولى الإشارة 

لمسؤولية المجتمع. 

2. عرف المغربي المسللؤولية الاجتماعية بأنها: التزام المنظمة بالمشاركة في عمل 
الصالحات عند ممارسللة أنشللطتها تجللاه مختلف الأطللراف التي لها عاقللة بها؛ نتيجة 
التكليف الذي ارتضته في ضوء مبادئ الشللريعة الإسللامية؛ بهللدف النهوض بالمجتمع 
الإسللامي بمراعاة عناصر المرونة والاسللتطاعة والشللمول والعدالة)2)، أورد مسؤولية 

)1(  المسؤولية الاجتماعية في الإسام، دراسة نفسية ل سيد أحمد عثمان، القاهرة، عالم الكتب، 1973م، 
ص4. 

نقاً عن طبيعة المسؤولية الاجتماعية العاني ص282.   
)2(  المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسامية ل عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، المعهد العالمي للفكر =
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المنظمة، وإن كان الأولى إيراد مسؤولية الفرد بالتوازي مع مسؤولية المنظمة. 

3. عللرّف العانللي بأنها: )مسللؤولية الفرد والمجتمع النابعة من الشللريعة الإسللامية، 
كمصدر وكموجب للتكليف؛ لتحقيق منافع الدنيا وثواب الآخرة()1)، من أشمل التعريفات 
وأدقها؛ حيث شللملت المسؤولية الفرد والمجتمع وتم الإشللارة لمرجعية المسؤولية وهي 
الشريعة والإشارة لمكاسب الدنيا والآخرة، والأولى استبدال التزام بمسؤولية من باب عدم 

التعريف الشيء بنفسه، وأرى إضافة بعض القيود الأخرى؛ ليكون جامعًا مانعًا. 

فيك��ون التعريف ال��ذي أقترحه: )الت��زام الش��خصية الطبيعية، والش��خصية الاعتبارية 
بالخطاب الشرعي في إطار الواجبات والمندوبات بتحقيق المنافع الدنيوية للفرد والمجتمع 

على سبيل التعاون والتكافل امتثالًا للخطاب الشرعي(.

وبهذا يتبين تفوق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإسام على مفهومها في الثقافات 
الأخللرى، وذلك من حيث الهدف ومصدر التشللريع، وموجبات التكليف، وشللكل العائد 
المرجو من المسؤولية الاجتماعية لدى الفكرين؛ إن هدف المسؤولية الاجتماعية في الفكر 
الغربي هو تحقيق المنافع المادية في الآجل الطويل، بينما تهدف في الفكر الإسللامي إلى 
تحقيق منافع الدارين )الدنيا والآخرة(، كذلك ياحظ اختاف مصدر التشللريع للمسؤولية 
الاجتماعية، ففي الوقت الذي يكون فيه التشللريع الحكومللي، أو فكرة المصالح المتبادلة، 
هي المصدر في الفكر الغربي، نجد أن المصدر في الفكر الإسامي هو الشريعة السمحاء، 
وفي الوقت الذي تكون فيه الظروف البيئية والاجتماعية مسللببة لقيام المؤسسات المختلفة 
بمسللؤولياتها الاجتماعيللة في الفكر الغربي، نجد أن الشللريعة الإسللامية ذاتهللا، هي التي 
تحكم المؤسسللات للقيام بواجباتها تجاه العاملين فيها، والمجتمع الذي تعمل فيه، وحيث 
إن النتائللج المرجوة للمسللؤولية الاجتماعية في الفكر الغربي تحللدد في ضوء معايير الربح 

الإسللامي، دراسللات في الاقتصللاد الإسللامي )28(، القاهللرة، 1996م، ص13 نقللاً عن طبيعة   =
المسؤولية الاجتماعية العاني، ص283.

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص282.
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أو الخسللارة التي تعود على المؤسسللة، في الوقللت الذي تبتغي فيه في الفكر الإسللامي، 
منفعللة الدنيا والثللواب في الآخرة، ويمكن تلخيص مجمل الاختللاف بوجود بعد أخروي 
للمسللؤولية الاجتماعية في الفكر الإسامي مصدره الشللريعة الإسامية، بينما لا نجد هذا 

البعد في الفكر الغربي)1). 

مواطن اختلاف المسؤولية الاجتماعية ما بين الفكر الغربي والإسلامي)2) 
الفكر الإسلاميالفكر الغربيالبيان

تحقيق كافة المنافع في الدنيا والآخرةتحقيق المنافع المادية في الآجل الطويلالهدف

الاقتصللاد التشريع الحكومي وفكرة المصالح المتبادلةمصدر التشريع ومبللادئ  الإسللامية  الشللريعة 
الإسامي

موجبات 
التكليف

الاقتصللاد ظروف بيئية واجتماعية ومبللادئ  الإسللامية  الشللريعة 
الإسامي

مبللادئ وضعيللة )الإنسللانية، الوصايللة أو النظللارة، أراء دوافع الالتزام
المصلحين( 

قواعد الاقتصاد الإسللامي ومبادئه القائمة 
على الشريعة الإسامية

المنفعة الدنيوية والثواب في الآخرةالربح أو الخسارةالعائد

المساهمون، العاملون، المتعاملون، المجتمع المتواجد مجال التطبيق
فيه

المتعاملللون،  العاملللون،  المسللاهمون، 
المجتمع المتواجد فيه

  

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص282.
)2(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص283، عمل الباحث بالاعتماد على: 

- عبد الحميد المغربي، المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسامية، مصدر سبق ذكره، ص21، جدول   
 .)1(

- محمد صالح علي عياش، المسللؤولية الاجتماعية للمصارف الإسللامية، طبيعتها وأهميتها، معهد   
البحوث والتدريب، البنك الإسامي للتنمية، جدة، 2010م، ص94 ل 101. 
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المطلب الرابع

تعريف المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية 

انطلقللت المصارف الإسللامية في العالم الإسللامي بهدف تقدمات بديل إسللامي 
متوافق مع الشريعة الإسامية عن المؤسسات الربوية التي تعتمد الإقراض الربوي، وبدأت 
المؤسسللات المالية الإسللامية في تطوير منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع الشريعة بحيث 
أصبحت حاضرة وبقوة في الأسللواق المالية محليلًلا وعالمياً، ومع حضورها وتقدمها تزداد 
مسؤولياتها الاجتماعية بحيث أصبح لها رسالة مجتمعية يتطلع لها المساهمون والمستثمرون 
والعماء والحريصون على التعامات الشرعية، ومن هنا كان لا بد من التعرف على مفهوم 

المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسامية ومن أهمها: 

1( يرى المغربي بأن المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسامية: )التزام البنك الإسامي 
بالمشللاركة في بعض الأنشللطة والبرامج والأفكار الاجتماعية لتلبية المتطلبات الاجتماعية 
للأطراف المرتبطة به، والمتأثرة بنشللاطه، سواء بداخله أو خارجه، بهدف رضا الله والعمل 
على تحقيللق التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد، بمراعاة التوازن وعدالة الاهتمام بمصالح 

مختلف الفئات()1). 

2( يللرى عياش أن المسللؤولية الاجتماعية للبنوك الإسللامية، هللي: )التزام تعبدي 
أخاقي يقوم على أثره القائمون على إدارة المصارف الإسللامية بالمسللاهمة في تكوين 
وتحسين وحماية رفاهية المجتمع ككل، ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده 
عبللر صياغللة الإجراءات، وتفعيللل الطرق والأسللاليب الموصلة لذلللك، بهدف رضا الله 
سللبحانه وتعالى، والمسللاهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقللدم والوعي الاجتماعي، 

)1(  المسللؤولية الاجتماعية للبنوك الإسامية ل المغربي، ص16، نقاً عن طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل 
العاني، ص283. 
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وفي تحقيق التنمية الشاملة()1). 

وأرى أن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، تعني: )التزام المصرف الإسلامي 
بالمشاركة في تحمل أعباء ومتطلبات العمل الاجتماعي التكافلي لمختلف أطياف المجتمع، 
وخاص��ة ذوي الاحتياجات المادية، وبما يش��مل تحمل المتطلبات الاجتماعية للعاملين في 
المصرف، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للفقراء، ولذوي الدخل المحدود، وذلك 

على سبيل الامتثال للخطاب الشرعي وجوباً أو تطوعًا(. 

  

)1(  المسللؤولية الاجتماعية للمصارف الإسللامية، طبيعتها وأهميتها، محمللد صالح علي عياش، معهد 
البحللوث والتدريللب، البنللك الإسللامي للتنميللة، جللدة، 2010م، ص94 ل 101، نقللاً عن طبيعة 

المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص283، 284.



) 214 (

المبحث الثاني

عناية القرآن الكريم والسنة النبوية 

بتعزيز المسؤولية الاجتماعية

يرتبط استقرار المجتمع وازدهاره وتطوره ونهضته بمدى تماسكه وتاحمه وتراحمه 

بما يجعله قوياً وآمناً ومهاباً بين الأمم والشللعوب، ومن مقومات هذا التماسك والاستقرار 

تحقيق التكافل الاجتماعي من خال الالتزام بالتدابير والتشللريعات الإسامية التي تكفل 

إعانة المحتاجين، والقضاء على البطالللة، ومحاربة الفقر، وكفاية الفقراء والأيتام والفئات 

المهمشللة في المجتمع من خال إلزام الدولة ومؤسسللاتها ومنظماتها الرسللمية والأهلية 

بالاضطاع بواجباتهم الشرعية والقانونية والأخاقية من جمع الزكاة وتوزيعها للمستحقين، 

وإنشللاء صناديق للتبرعات لصالح هذه الفئات، ودعم المشاريع التنموية التي تمنع البطالة 

وتحد من الفقر، وتشجيع المواطنين على البذل والإنفاق في الصدقات الجارية والأوقاف 

والوصايا، ولهذا وجدنا الإسللام يعتني عناية خاصة ومميللزة بحث المكلفين على تحمل 

المسؤوليات الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن أهم خصائص المسؤولية 

الاجتماعية في الإسام اسللتنادها للعقيدة الإسامية ]ولا يتصور في الحقيقة إنسان مسلم 

متزن الفهم معتدل الخُلق يحمل في نفسلله الحقد والغل والحسللد لأخيه في العقيدة، حتى 

إن كان هللذا الأخ مقصللرًا أو مذنباً...، كما لا يتصور أن يظلم مسلللم مسلللمًا أو يقصر في 

حقه أو يدخل الشقاء عليه، ثم يبيت سعيدًا غير مؤرق، وغير مضطرب؛ بسبب جنايته على 

أخيلله في العقيللدة أو الدين أو في الإنسللانية، فالذين يأكلون أموال اليتامللى ظلمًا، والذين 

يسيئون إلى الجار أو القريب أو الزوجة أو البنت والذين يكذبون في المبايعات، ويخدعون 

ويغشون في المعامات، والذين يبيتون شباعًا وجيرانهم جياع، ويمرضون من كثرة الترف 

وهم يعلمون بمرضى من قلة ما يجدون...، هؤلاء حين تقرأ جزاءهم في الكتاب والسللنة 
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تجدهللم مرفوضين من ديون الإسللام محكللوم عليهم بالهوان والعللذاب إلا أن يتوب الله 
عليهم...[)1). 

  

)1(  السلوك الاجتماعي في الإسام ل حسن أيوب، ص24.
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المطلب الأول

عناية القرآن الكريم بتعزيز المسؤولية الاجتماعية

جللاء الخطاب الشللرعي صريحًللا في وجللوب تحمللل المسللؤولية المجتمعية، ومن 

توجيهات القرآن الكريم في ذلك: 

1. الأمر بالتعاون على البر ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾)1)، 

والبر اسم جامع للخير)2)، وشامل لكل ما أمر به الله ورسوله من الشعائر والعبادة والأخاق 

والتكافل الاجتماعي وخير تفسير للبر ما جاء في سورة البقرة ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾)3) ؛ حيث ذكر إيتاء المال، وهو أوسللع من فريضة الزكاة، 
وهذا يشللمل أهم أبواب المسللؤولية المجتمعية فيما يتعلق بنفقات الأقارب، وكفالة الأيتام 

وسللد حاجة المساكين والسائلين، وذكرت الآية أيضًا فريضة الزكاة، وهي تمثل واجباً ماليًّا 

إلزاميًّا من أهم مصارفه الفقراء والمساكين، وهذا أوضح معاني المسؤولية المجتمعية. 

2. قللال تعالللى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾)4)، الحللث على التطللوع، والتبرع بجزء 

مللن الأرباح، والهبات والصدقات العامة والتبرع بالتقنيات الازمة لمشللاريع مستشللفيات 

ومدارس يدخل معظمه في باب التطوع.

)1(  سورة المائدة: آية 2.
)2(  تفسير القرطبي، )238/2(.

)3(  سورة البقرة: آية 177.

)4(  سورة البقرة: آية 184.
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3. قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾)1)، وفي الآية بيان لوجود حق في مال 

الأغنياء لصالح الفقراء، وهذا من أهم مظاهر المسؤولية المجتمعية. 

4. قال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)2)؛ فالنفقة جاءت مطلقة تشللمل القريب والبعيد، والقليل 

والكثيللر، بللل بلغ بهم الإيمان مبلغًا أنهم يبذلون المال فللي كل أحوالهم، وهذا يعكس أهم 

دافع يميز المسؤولية المجتمعية في الإسام وهو الإيمان. 

5. قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾)3)، »فللأيّ ربللاط أقوى من هذا الرباط بين العقيدة السللليمة، 
والواجبات الاجتماعية المشروعة، وفي أي مذهب من مذاهب التشريعات الأرضية جُعلت 

الرحمللة الاجتماعية، والتعاون الإنسللاني، والحللرص على نفع الآخرين أساسًللا يبنى عليه 

تقويم الإنسان وجزاؤه؟...«)4). 

6. قال تعالى: ﴿جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ﴾)5)، 

وفي الآية بيان جواب من دخل جهنم أن ما أوردهم المهالك سللببان أساسيان، هما: تضييع 

حق الله )الصاة( وتضييع حق المجتمع )المسكين(، وهذا يظهر كم للمسؤولية المجتمعية 

من مكانة عظيمة في الفكر الإسامي. 

 7. قال تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾)6)، »ألسللت ترى معي في نظم هذه 

)1(  سورة الذاريات، آية 19.
)2(  سورة آل عمران، آية 134.

)3(  سورة الماعون، الآيات 3-1.
)4(  السلوك الاجتماعي في الإسام ل حسن أيوب، ص12.

)5(  سورة المدثر، الآيات 44-42.
)6(  سورة الحاقة: الآيات 30 ل 34.
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الآيات وسياقها ما يوقفك لترى روعة القرآن الكريم، وهو يرفع من شأن الوجبات الاجتماعية، 
ويجعل رتبتها تلي رتبة الإيمان، كما يجعل عدم الإيمان مصدر الشقاء للمجتمع الإنسان؟«)1). 

8. قال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾)2) »وياحظ أن المذكور في الآيات سللوى 
التصديق بيوم الدين والصاة... إنما هو واجبات اجتماعية، وأخاق تربط المسلم بغيره على 

صورة فيها التضحية من أجل هذا الغير والالتزام معه بأداء حقوقه والاهتمام بها«)3). 

  

)1(  السلوك الاجتماعي في الإسام ل حسن أيوب، ص13.
)2(  سورة المعارج: الآيات 22 ل 35 .

)3(  السلوك الاجتماعي في الإسام ل حسن أيوب، ص16.
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المطلب الثاني

عناية السنة النبوية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية

من تتبع السنة النبوية بأقوالها وأفعالها وتقريراتها ظهر له بجاء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
إرساء مبادئ التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية فهي عند المسلمين عبادة وقربة قبل 
أن تكون مجرد مواساة اجتماعية، وهناك مئات النصوص في السنة تدعو لمبادئ المسؤولية 

المجتمعية فردية كانت أو عائلية أو جماعية، ومن هذه النصوص: 

حِمَ،  َّكَ لتَصَِلُ الرَّ 1( قاَللَلتْ خَدِيجَةُ رضي الله عنهللا: )كَاَّ وَاللهِ ماَ يخُْزِيكَ اللهُ أبَلَلدًا، إنِ
()1)، فمساعدة  يفَْ، وَتعُِينُ عَلىَ نوََائبِِ الحَقِّ ، وَتكَْسِللبُ المَعْدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ وَتحَْمِلُ الكَلَّ
المعدوم، وإكرام الضيف، وإعانة المثقلين بالمصائب والمتاعب من أهم صور المسللؤولية 

المجتمعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. 

2( عَنْ أبَيِ موُسَللى، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الأشَْللعَرِيِّينَ إذَِا أرَْمَللُلوا فيِ الغَزْوِ، أوَْ قلََّ 
طَعَامُ عِياَلهِِمْ باِلمَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ اقتْسََمُوهُ بيَنْهَُمْ فيِ إنِاَءٍ وَاحِدٍ 

وِيَّةِ، فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ«)2).  باِلسَّ

للسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبلَلةً مِنْ كُرَبِ  3( عَللنْ أبَلِلي هُرَيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُللولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »منْ نفََّ
نيْاَ  رَ اللهُ عَليَهِْ فيِ الدُّ رَ عَلىَ مُعْسِرٍ، يسََّ نيْاَ، نفََّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ يسََّ الدُّ
نيْاَ وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فيِ عَوْنِ العَْبدِْ ماَ كَانَ العَْبدُْ  وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَللترََ مُسْلللِمًا، سَللترََهُ اللهُ فيِ الدُّ

فيِ عَوْنِ أخَِيهِ...«)3). 

)1(  صحيح البخاري )7/1( 3، كتاب الوحي ل باب كَيفَْ كَانَ بدَْءُ الوَحْيِ إلى رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم؟ 
عَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ، صحيح  رِكَةِ فيِ الطَّ )2(  صحيح البخاري )138/3( 2486، كتاب الشركة ل باَبُ الشَّ
حَابةَِ رَضِيَ اللهُ تعََالىَ عَنهُْمْ ل باَبُ مِنْ فضََائلِِ الْأشَْعَرِيِّينَ  مسلم )1944/4( )2500(، كتاب فضََائلِِ الصَّ

رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ. 
عَاءِ وَالتَّوْبةَِ وَالِاسْتغِْفَارِ ل باَبُ فضَْلِ الِاجْتمَِاعِ عَلىَ تاِوََةِ  كْرِ وَالدُّ )3(  صحيح مسلم )2074/4(، كتاب الذِّ

كْرِ رقم )2699(.  القُْرْآنِ وَعَلىَ الذِّ
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4( عَنْ أبَيِ موُسَى، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »إنَِّ المُؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كَالبْنُيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا« 
وَشَبَّكَ أصََابعَِهُ)1). 

5( عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا 
يحُِبُّ لنِفَْسِهِ«)2). 

6( عن النُّعْمَانَ بنَْ بشَِيرٍ، أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتوََادِّهِمْ 
هَرِ وَالحُمَّى«)3).  وَتعََاطُفِهِمْ، كَمَثلَِ الجَسَدِ، إذَِا اشْتكََى عُضْوًا تدََاعَى لهَُ سَائرُِ جَسَدِهِ باِلسَّ

اعِي عَلىَ الأرَْمَلةَِ وَالمِسْكِينِ  7( عَنْ صَفْوَانَ بنِْ سُللليَمٍْ، يرَْفعَُهُ إلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »السَّ
َّذِي يصَُومُ النَّهَارَ وَيقَُومُ اللَّيلَْ«)4).  كَالمُْجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللهِ، أوَْ كَال

8( عن سَللهْلَ بنَْ سَللعْدٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »أنَاَ وَكَافلُِ اليتَيِمِ فلِلي الجَنَّةِ هَكَذَا«، وَقاَلَ 
بَّابةَِ وَالوُسْطَى)5).  بإِِصْبعََيهِْ السَّ

ابِ، أنََّ رَجُاً جَاءَ إلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فسََألَهَُ أنَْ يعُْطِيهَُ، فقََالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  9( عَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّ
، فإَِذَا جَاءنَيِ شَلليْءٌ قضََيتْهُُ« فقََالَ عُمَرُ: ياَ رَسُللولَ اللهِ، قدَْ  »ماَ عِندِْي شَلليْءٌ، وَلكَِنِ ابتْعَْ عَليََّ
ا كَلَّفَكَ اللهُ ماَ لَا تقَْدِرُ عَليَهِْ، فكََرِهَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قوَْلَ عُمَرَ، فقََالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَصَْارِ: ياَ  أعَْطَيتْهُُ فمََّ
مَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَرَفَ فيِ وَجْهِهِ  رَسُللولَ اللهِ، أنَفِْقْ وَلَا تخََفْ مِنْ ذِي العَْرْشِ إقِاَْلًا، فتَبَسََّ

، ثمَُّ قاَلَ: »بهَِذَا أمُِرْتُ«)6).  البْشِْرَ لقَِوْلِ الْأنَصَْارِيِّ

)1(  صحيللح البخللاري )103/1( 481، كتللاب الصاة ل باَبُ تشَْللبيِكِ الَأصَابلِلعِ فيِ المَسْللجِدِ وَغَيرِْهِ، 
صحيح مسلللم )1999/4( )2585(، كتاب البر والصلة والآداب ل باَبُ ترََاحُمِ المُْؤْمِنيِنَ وَتعََاطُفِهِمْ 

وَتعََاضُدِهِمْ.
خِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِللهِ،  )2(  صحيللح البخللاري )12/1( 13، كتاب الإيمان ل باَبٌ: مِنَ الِإيمَانِ أنَْ يحُِبَّ لِأَ
يمَانِ أنَْ  ليِلِ عَلىَ أنََّ مِنْ خِصَالِ الْإِ واللفظ له، صحيح مسلم )68/1( )45(، كتاب الإيمان ل باَبُ الدَّ

يحُِبَّ لِأخَِيهِ المُْسْلِمِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ مِنَ الخَْيرِْ.
)3(  صحيح البخاري )10/8( 6011، كتاب الأدب ل باَبُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبهََائمِِ.

اعِي عَلىَ الَأرْمَلةَِ. )4(  صحيح البخاري )9/8( 6006، كتاب الأدب ل باَبُ السَّ
)5(  صحيح البخاري )9/8( 6005، كتاب الأدب ل باَبُ فضَْلِ مَنْ يعَُولُ يتَيِمًا.

)6(  الشمائل المحمدية للترمذي ط المكتبة التجارية، )ص: 294( 356 ل باَبُ مَا جَاءَ فيِ خُلقُِ رَسُولِ الِله. 
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10( عن عَبدَْ اللهِ بنَْ عُمَرَ، يقَُولُ: سَللمِعْتُ رَسُللولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ: »كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ 
جُلُ رَاعٍ فيِ أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْللئوُلٌ عَنْ  مَسْللئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الِإماَمُ رَاعٍ وَمَسْللئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ
رَعِيَّتلِلهِ، وَالمَللرْأةَُ رَاعِيةٌَ فيِ بيَتِْ زَوْجِهَا وَمَسْللئوُلةٌَ عَللنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَلليِّدِهِ 
جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَيِهِ وَمَسْللئوُلٌ عَنْ  وَمَسْللئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« قاَلَ: ل وَحَسِللبتُْ أنَْ قدَْ قاَلَ ل »وَالرَّ

رَعِيَّتهِِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«)1). 

مللن خال عرض هذه الروايات التي جاء بعضها في أعمال وقربات اجتماعية خاصة، 
وبعضهللا جاء عامًا نللدرك أهمية التكافل الاجتماعللي، وأنها تمثل أصاً شللرعياً يتنوع بين 
الواجللب والمندوب، وأقل حالاته المندوب، وأنها تمثل أصاً أخاقياً به يسللعد المجتمع 

وبدونه يشقى. 

  

)1(  صحيللح البخللاري )5/2( 893، كتللاب الجمعة ل باَبُ الجُمُعَللةِ فيِ القُرَى وَالمُدُنِ، صحيح مسلللم 
فقِْ  ماَمِ العَْادِلِ، وَعُقُوبةَِ الجَْائرِِ، وَالحَْثِّ عَلىَ الرِّ )1459/3( )1829(، كتاب الإمارة ل باَبُ فضَِيلةَِ الْإِ

ةِ عَليَهِْمْ. عِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إدِْخَالِ المَْشَقَّ باِلرَّ
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المبحث الثالث

درجات المسؤولية الاجتماعية في الإسلام ومجالاتها

تنوعت التشريعات الإسامية في حث المسلمين على تحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية؛ 
فمنهللا ما جاء على سللبيل الإلزام الشللرعي بحيث يأثم المسلللمون القادرون علللى تنفيذ هذه 
المسؤولية بتركها، ويثابوا ويمدحوا إن قاموا بها، ومنها ما جاء على سبيل الندب والاستحباب 
الشللرعي بحيث يكافئ المبادرون لها عند الله تعالى، ويمكن تصنيف درجات المسللؤولية من 

حيث الإلزام والتطوع ومن حيث المطالب بها إلى الدرجات والمستويات الآتية: 
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المطلب الأول

المسؤولية الاجتماعية الإلزامية

ويقصد بها: وجوب التكافل الاجتماعي العام ورعاية ذوي الحاجات في المجتمع من 
خال تنفيذ تشللريعات إسللامية تكفل تحقيق التراحم والتكافل الاجتماعي، مثل: تحصيل 

الزكاة؛ قال تعالللى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ﴾)1).

وقال تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾)2)، وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُْمَا: 
أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بعََثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنهُْ إلى اليمََنِ، فقََالَ: »ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهُ، 
ِّي رَسُللولُ اللهِ، فإَِنْ هُمْ أطََاعُوا لذَِلكَِ، فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ قلَلدِ افتْرََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ  وَأنَ
فلِلي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، فإَِنْ هُمْ أطََاعُوا لذَِللِلكَ، فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ صَدَقةًَ فيِ أمَْوَالهِِمْ 

تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ فقَُرَائهِِمْ«)3). 

ومن هنا أجمعت الأمة على أن الزكاة ركن من أركان الإسام، وفرض على كل مؤمن 
إذا تحققت شللروطها، وانتفت موانعهللا، وأنه لا خاف في وجوبها على النسللاء كوجوبها 
علللى الرجال، وللإمام طلب الزكاة وأخذها ممن أقر بها، وأن من منعها وقاتل دونها قوتل، 
فللإن قتل فدمه هدر، وتؤخذ من ماللله، ومنع الزكاة جحدًا لها ردة، والأمة مجمعة على قتال 

مانعي الزكاة)4). 

)1(  سورة التوبة: آية 103.
)2(  سورة التوبة: الآيات 35-34.

)3(  صحيح البخاري )104/2( 1395، كتاب الزكاة ل باب وجوب الزكاة. 
)4(  الإقناع في مسائل الإجماع ل ابن القطان )193/1(، الفقه الإسامي وأدلته للزحيلي )1792/3(. 
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ومن المعلوم شللرعًا وجود حقوق مالية واجبة علللى المكلف غير الزكاة منها وجوب 
الكفللارات، ومنها ما يتعلق بالديات، وضمان المتلفللات، والتعويض، ووجوب النفقة على 
الأقللارب وصلة الرحم فللي جانبها المالي، وهناك حقوق مالية عامللة يحتاج إليها المجتمع 
في حال لم تكف الزكاة لعاج تبعات الأعباء المجتمعية، أو نشبت حرب، أو نزلت كارثة، 
ولم تف موارد الدولة في سد العجر والحاجة، فيجوز لها أن تفرض على المسلمين ضريبة 
لسد ذلك العجر؛ قال ابن حزم: »وَفرُِضَ عَلىَ الْأغَْنيِاَءِ مِنْ أهَْلِ كُلِّ بلَدٍَ أنَْ يقَُوموُا بفُِقَرَائهِِمْ، 
كَوَاتُ بهِِمْ، وَلَا فيِ سَللائرِِ أمَْوَالِ المُْسْلللِمِينَ،  لللطَْانُ عَلىَ ذَلكَِ، إنْ لمَْ تقَُمْ الزَّ وَيجُْبرُِهُللمْ السُّ
يفِْ بمِِثلِْ ذَلكَِ،  للتاَءِ وَالصَّ َّذِي لَا بدَُّ مِنهُْ، وَمِنْ اللِّباَسِ للِشِّ فيَقَُامُ لهَُمْ بمَِا يأَكُْلوُنَ مِنْ القُْوتِ ال
ةِ«)1)، وإلى هذا ذهب عدد  للمْسِ، وَعُيوُنِ المَْارَّ يفِْ وَالشَّ وَبمَِسْللكَنٍ يكَُنُّهُمْ مِنْ المَْطَرِ، وَالصَّ
مللن الصحابة والتابعين والفقهاء قديمًللا وحديثاً، ومن أدلة وجوب حقوق أخرى غير الزكاة 

في أموال المسلمين: 

1( قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ﴾)2)، قللال القرطبي في بيانها: ]قوَْللُلهُ تعََالىَ: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ 
كَاةُ  ، وَقيِلَ: المُْللرَادُ الزَّ كَاةِ وَبهَِا كَمَللالُ البْرِِّ ا سِللوَى الزَّ اسْللتدََلَّ بلِلهِ مَنْ قلَلالَ: إنَِّ فيِ المَْالِ حَقًّ
)3) عَنْ فاَطِمَةَ بنِتِْ قيَسٍْ قاَلتَْ قاَلَ رَسُولُ الِله  ارَقطُْنيُِّ جَهُ الدَّ ؛ لمَِا خَرَّ لُ أصََحُّ المَْفْرُوضَةُ، وَالْأوََّ
كَاةِ(، ثمَُّ تاََ هَذِهِ الْآيةََ: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ إلى آخِرِ  ا سِوَى الزَّ صلى الله عليه وسلم: )إن فيِ المَْالِ حَقًّ
الْآيةَِ، وَأخَْرَجَهُ ابنُْ مَاجَهْ فيِ سُننَهِِ)4)، وَالتِّرْمِذِيُّ فيِ جَامِعِهِ، وَقاَلَ: »هَذَا حَدِيثٌ ليس إسناده 
عْبيِِّ هَذَا  بذاك، وأبو حمزة مَيمُْونٌ الْأعَْوَرُ يضَُعَّفُ، وَرَوَى بيَاَنُ وَإسِْللمَاعِيلُ بنُْ سَالمٍِ عَنِ الشَّ
تهِِ مَعْنىَ  «)5)، قلُتُْ: وَالحَْدِيثُ وَإنِْ كَانَ فيِهِ مَقَالٌ فقََدْ دَلَّ عَلىَ صِحَّ الحَْدِيثَ قوَْلهَُ وَهُوَ أصََحُّ

)1(  المحلى بالآثار ل ابن حزم )281/4(. 
)2(  سورة البقرة: آية 177.

)3(  سنن الدارقطني )499/2( 1953، كتاب الزكاة ل باب زكاة الحلي. 
)4(  سنن ابن ماجه )570/1( 1789، كتاب الزكاة ل باَبُ مَا أدُِّيَ زَكَاتهُُ ليَسَْ بكَِنزٍْ.

كَاةِ. ا سِوَى الزَّ )5(  سنن الترمذي )39/3( 660، أبواب الزكاة ل باَبُ ماَ جَاءَ أنََّ فيِ المَالِ حَقًّ
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اَةِ،  كَاةَ مَعَ الصَّ مَا فيِ الْآيةَِ نفَْسِهَا مِنْ قوَْلهِِ تعََالىَ: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ فذََكَرَ الزَّ
كَاةَ المَْفْرُوضَةَ، فإَِنَّ ذَلكَِ  وَذَلكَِ دَليِلٌ عَلىَ أنََّ المُْرَادَ بقَِوْلهِِ: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، ليَسَْ الزَّ

كَانَ يكَُونُ تكَْرَارًا، وَاللهُ أعَْلمَُ[)1). 

2( قوللله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾)2)؛ ذهب قللوم إلى أن العفو الزكاة 
المفروضة، وذهب آخرون إلى أن العفو فيها ما سللمح بلله المعطي، وذهب بعضهم إلى أنه ما 

فضللل عن العيللال، والآية على الندب لا على الوجللوب مثل قوله: ﴿ئۈ ئې ئېئې 
ئى ئى ئى ی ی﴾)3)... الآيللة، وذهللب بعضهم إلى أنلله ما فضل على العيللال والآية على 

الوجوب، وذهب قوم إلى أن ما في المال حق سوى الزكاة وأنه المراد بالآية)4). 

3( اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال 
إليها، قال مالك رحمه الله: )يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم()5). 

4( قاَلَ تعََالىَ: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾)6)، فأَوَْجَللبَ تعََالىَ 
حْسَانَ إلى  بيِلِ، وَماَ مَلكََتْ اليْمَِينُ مَعَ حَقِّ ذِي القُْرْبىَ وَافتْرََضَ الْإِ حَقَّ المَْسَللاكِينِ، وَابنِْ السَّ
حْسَللانُ يقَْتضَِي كُلَّ مَا  الْأبَوََينِْ، وَذِي القُْرْبىَ، وَالمَْسَللاكِينِ، وَالجَْارِ، وَمَا مَلكََتْ اليْمَِينُ، وَالْإِ

؟)7). ذَكَرْناَ، وَمَنعُْهُ إسَاءةٌَ باَِ شَكٍّ

5( قاَلَ تعََالىَ: ﴿جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ﴾)8)، 

)1(  تفسير القرطبي )241/2، 242(. 
)2(  سورة البقرة: آية 219. 
)3(  سورة البقرة: آية 215.

)4(  أحكام القرآن لابن الفرس )282/1(. 
)5(  تفسير القرطبي )242/2(، أحكام القرآن لابن العربي )88/1(.

)6(  سورة النساء: آية 36.
)7(  المحلى بالآثار )281/4(.

)8(  سورة المدثر: الآيات 44-42.
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اَةِ)1).  فقََرَنَ اللهُ تعََالىَ إطْعَامَ المِْسْكِينِ بوُِجُوبِ الصَّ

ةَ  فَّ ثهَُ: »أنََّ أصَْحَابَ الصُّ يقِ حَدَّ دِّ حْمَنِ بنَْ أبَيِ بكَْرٍ الصِّ 6( عن عُثمَْانَ النَّهْدِيُّ أنََّ عَبدَْ الرَّ
كَانوُا ناَسًا فقَُرَاءَ، وَأنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَنْ كَانَ عِندَْهُ طَعَامُ اثنْيَنِْ فلَيْذَْهَبْ بثِاَلثٍِ، وَمَنْ كَانَ 

عِندَْهُ طَعَامُ أرَْبعََةٍ فلَيْذَْهَبْ بخَِامِسٍ أوَْ سَادِسٍ«)2). 

7( عَنْ أبَيِ سَللعِيدٍ الخُْدْرِيِّ أنََّ رَسُللولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »مَنْ كَانَ مَعَهُ فضَْلُ ظَهْرٍ فلَيْعَُدْ بهِِ 
عَللَلى مَللنْ لَا ظَهْرَ لهَُ، وَمَللنْ كَانَ لهَُ فضَْلٌ مِنْ زَادٍ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَللنْ لَا زَادَ لهَُ، قاَلَ: فذََكَرَ مِنْ 

َّهُ لَا حَقَّ لِأحََدٍ مِنَّا فيِ فضَْلٍ«)3).  أصَْناَفِ المَْالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأيَنْاَ أنَ

  

)1(  المحلى بالآثار )281/4(.
ةِ فيِ الإسام، صحيح مسلم  )2(  صحيح البخاري )194/4( 3581، كتاب المناقب ل باَبُ عَاَمَاتِ النُّبوَُّ
يفِْ وَفضَْلِ إيِثاَرِهِ، المحلى بالآثار ل ابن حزم  )1627/3( )2057(، كتاب الأشللربة ل باَبُ إكِْرَامِ الضَّ

 .)282/4(
)3(  صحيح مسلم )1354/3( )1728(، كتاب اللقطة ل باَبُ اسْتحِْباَبِ المُْؤَاسَاةِ بفُِضُولِ المَْالِ.
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المطلب الثاني

المسؤولية المجتمعية الواجبة من حيث المطالب بها

الأول: المسؤولية الاجتماعية العينية: 

- فالواجللب العيني، هو: ما طلب الشللارع فعله من كل فرد من أفللراد المكلفين، ولا 
يجللزئ قيام مكلف به عن آخر، كالصاة والزكاة والحج، والوفاء بالعقود، واجتناب الخمر 

والميسر)1). 

- ومثللال فرض العيللن ما يتعين تعلمه من أحكام الشللريعة، وقللراءة الفاتحة، وأركان 
الصاة، وغير ذلك من عبادات الأعيان، وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزكاة والصيام، 
والمقصود بتكليف الأعيان، حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين على حدته، لتظهر 
طاعتلله أو معصيته، فلذلك لا يسللقط فرض العين إلا بفعل المكلف بلله)2)، وواجب العين 
لا يسللقط بفعل الغير، بخاف واجب الكفاية)3)، ومن صور المسللؤولية المجتمعية العينية 

وجوب الزكاة على الأغنياء من مالكي النصاب، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. 

الثاني: المسؤولية الاجتماعية الكفائية: 

والواجللب الكفائللي، هللو: ما طلب الشللارع فعله مللن مجموع المكلفيللن، لا من كل 
فللرد منهم، بحيللث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب، وسللقط الإثم والحرج عن 
الباقيللن، وإذا لللم يقللم به أي فرد من أفللراد المكلفين أثمللوا جميعا بإهمال هللذا الواجب، 
كالأمللر بالمعللروف والنهي عن المنكر، والصاة على الموتى، وبناء المستشللفيات، وإنقاذ 
الغريق، وإطفاء الحريق، والطب، والصناعللات التي يحتاج إليها الناس، والقضاء والإفتاء، 

)1(  علم أصول الفقه ل خاف ط مكتبة الدعوة، )ص: 108(.
)2(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ل العز بن عبد السام )51/1(.

)3(  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )100/1(.
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ورد السللام، وأداء الشهادة، فهذه الواجبات مطلوب للشارع أن توجد في الأمة أيًّا كان من 
يفعلها، وليس المطلوب للشارع أن يقوم كل فرد أو فرد معين بفعلها؛ لأن المصلحة تتحقق 
بوجودها في بعض المكلفين ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها)1)، ومثاله: تعلم الأحكام 
الشللرعية الزائدة على ما يتعين تعلمه على المكلفين، إلللى نيل رتبة الفتيا، وكجهاد الطلب، 
وجهاد الدفع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإطعام المضطرين، وكسللوة العارين 
وإغاثة المستغيثين، والفتاوى والأحكام بين ذوي الاختصام، والإمامة العظمى والشهادات، 

وتجهيز الأموات، وإعانة الأئمة والحكام وحفظ القرآن)2). 

ومن صور المسللؤولية المجتمعية الكفائية قيام أغنياء أو شللركات أو مؤسسات بأعباء 
اجتماعية ليسللوا ملزمين بعينهم للقيام بها كمحو الأمية وفتح المدارس، وإنشللاء المشاريع 
الصغيرة، ومحاربة البطالة، فهذه متطلبات مجتمعية وتعليمية وصحية مهمة جدًا، فإذا قام 
بها هؤلاء أسقطوا الإثم عن الباقي، ولكن في حال تعطيل مصالح المسلمين في أي مجال، 

فإن الجميع آثم إلى أن يقوم البعض بعاج الخلل وسد الحاجة. 

لكللن حديثنا محصور فللي أهم واجب مالي عام في حق المسلللم وهللو الزكاة، وهذا 
الواجب يسللهم مع مختلف التشللريعات في عاج شتى المشاكل المالية الاجتماعية كالفقر 

والبطالة. 

المقصود بالمسؤولية المجتمعية الواجبة العينية أو الكفائية: 

القيام بالمهام والأعباء التكافلية والإسهام في سد حاجات المجتمع الإنسانية والإغاثية 
التزامًا امتثالًا والتزاماً بالواجب الشرعي في إخراج الزكاة لمصارفها من الفقراء والمساكين 

والغارمين... إلخ. 

وآلية إسهام المصارف الإسامية تكون بأنها توظف المال وتستثمره وتظهر أرباحه، فإما 
أن تخرجه باعتبارها شللخصية اعتبارية وهو الأولى، وإما أن توجه المساهمين والمودعين؛ 

)1(  الموافقات ل الشاطبي )278/1(، علم أصول الفقه ل خاف ط مكتبة الدعوة )ص: 108، 109(. 
)2(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام )50/1(. 
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ليخرجوا زكاة أموالهم في ضوء بيان أرباحهم، وحسللاب زكاة أموالهم، ويمكن للمصارف 
الإسامية في الطريقتين أن تتولى إدارة حساب الزكاة، ومن ثم توزيعها للجهات المستحقة 

بالتعاون مع لجان الزكاة والجمعيات الخيرية، بما يشمل: 

- الأيتام رعايتهم وتعليمهم في مختلف المراحل الجامعية. 

- رعاية المساكين والفقراء من حيث تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية الملحة. 

- تحقيق التنمية المسللتدامة من خال تأمين متطلبات مشللاريع اقتصادية مدرّة للدخل 
يسللتفيد منها الفقراء وعائات الدخل المحدود، وهذا ما تفطن له سادتنا الفقهاء بتجويزهم 
إخراج الزكاة لشللراء آلات العمل والحرفة للفقير؛ يقول الإمام النووي في المجموع: »قال 
أصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلتّ قيمة ذلك 
أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك 
باختاف الحرف والباد والأزمان والأشخاص«)1)، وجاء في حاشية الجمل: »وَلوَْ أحَْسَنَ 
اهُ بعَْضُهَا فقََطْ أعُْطِي لهَُ،  أكَْثرََ مِنْ حِرْفةٍَ وَالكُْلُّ تكَْفِيهِ أعُْطِيَ ثمََناً أوَْ رَأسَْ مَالِ الْأدَْنىَ، وَإنِْ كَفَّ
مُ دَخْلهُُ بقَِيَّةَ كِفَايتَهِِ فيِمَا  وَإنِْ للَلمْ تكَْفِهِ الوَْاحِدَةَ مِنهَْا أعُْطِي الوَْاحِدَةَ وَزِيدَ لهَُ بشِِللرَاءِ عَقَللارٍ يتُمَِّ

يظَْهَرُ، اه«)2). 

  

)1(  المجموع شرح المهذب ل النووي )194/6(.
)2(  حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطاب )104/4(. 
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المطلب الثالث

المسؤولية الاجتماعية التطوعية )المستحبة( 

التكييللف الشللرعي للعمل التطوعي الذي يبللادر إليه الفرد أو المؤسسللة دون إلزام أو 
فللرض هو المعروف في أصول الفقه بالمندوب أو المسللتحب، وهو هو ما طلب الشللارع 
فعللله طلباً غير جازم، أو هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك؛ لعدم الإشللعار بالعقاب، 
وأثللره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب)1)، وإنما دوافعه إنسللانية أو دينية أو أخاقية، 
وبالنسبة للمسلللمين فقد ندب الشرع الحنيف أتباعه للتطوع في مجال الصدقات بما ينفس 
عن المكروب، ويغيث الملهوف، ويسد حاجة المسكين، ورتب الشارع على سعي المسلم 
لهذه الصدقات أجرًا كبيرًا، وثواباً عظيمًا، وأبواب المسللؤولية المجتمعية التطوعية مفتوحة 
تشمل الهبات والتبرعات والصدقات الجارية، والوصايا، والأوقاف، في مختلف المجالات 
التعليمية والصحيللة والاقتصادية، ومن أبواب المسللؤولية المجتمعية في حالات الظروف 
الطارئللة: التنازل عن بعض الأرباح، وإبراء المدين من بعض الديون، وإعادة جدولة الديون 

دون فوائد. 

  

)1(  الوجيز في أصول الفقه الإسللامي ل محمد الزحيلي )299/1(، علم أصول الفقه ل خاف ط مكتبة 
الدعوة )ص: 112(. 
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المطلب الرابع

مجالات المسؤولية الاجتماعية

تشمل المسؤولية المجتمعية وفق المنظومة العالمية المجالات الآتية)1): 

1- الم��وارد البش��رية: كمراعاة العدالة في توزيع الأجور، وسللاعات العمل بالنسللبة 
للموظفين، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، والاستثمار في تعليم وتدريب الكادر الوظيفي. 

2- حقوق الإنسان: كتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام الكرامة الآدمية، والامتناع 
عن التعامل مع الأنظمة القمعية، أو الشركات المنتهكة لها. 

3- المجال البيئي: من حيث سلللوك سياسة رشلليدة لتدوير النفايات، والتشجيع على 
الطاقة البديلة، وضمان عدم تأثير المنتجات على البيئة، وأخذ المبادرة لارتقاء بالمسؤولية 

تجاه البيئة، والإسهام في محاربة التلوث البيئي. 

4- المجال الإغاثي والخيري، مثل: المساعدة في حل مشكات الفقر والبطالة، ودعم 
المؤسسات الخيرية ومشاريع المجتمع، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. 

والفكر الإسامي لا يتعارض مع تحقيق هذه الغايات الاجتماعية، بل يحتويها ويرشدها 
ويطورهللا، ويلتقي مع كل الحضارات على هذه القيم الاجتماعية، بل ويتفوق عليها جميعًا 
بربطها بالبعد الديني الأخروي، والتشللريع الإسللامي زاخر بالنصوص الشرعية والأحكام 
الفقهيللة الداعمة لهذا القيللم الاجتماعية، ]من جهة أخرى، فإن المسللؤولية الاجتماعية في 
الفكر الإسللامي بشللكل عام، وفي المصارف الإسللامية على وجلله الخصوص، تميزت 
ببعد جديد، ألا وهو بعد إعانة المسلللمين على تأدية واجباتهم الشرعية والمتمثلة في أركان 
الإسام )فيما يخص الزكاة والحج(، وذلك من خال جمع الزكاة وتأديتها على الحسابات 

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص284، 285.
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المستحقة للمساهمين والمودعين والمستثمرين، وكذلك أرباح البنك، أو إعانة المتعاملين 
مللع البنك )موظفين وعماء( على جمع المدخرات لتأدية فريضة الحج من خال صندوق 
الحللج، ويمكللن أن نطلق على هذا البعد الخللاص بالمصارف الإسللامية ببعد الالتزامات 

الشرعية[)1). 

  

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية ل العاني، ص284، 285.
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المبحث الرابع

نماذج حضارية في المسؤولية الاجتماعية 

من التاريخ الإسلامي

كان لرسللالة الإسللام أثر عميق في تحقيللق القيم الاجتماعية والتعللاون والتكافل بين 
أفراد المجتمع، ولأن هذه القيم مسللتندة للعقيدة فقد كانت قوية وراسللخة حتى تجلت بعد 
الهجرة النبوية بعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ملحمة إسللامية إنسانية أخاقية 
اجتماعيللة راقية؛ حيث اسللتقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين اسللتقبالًا لا تجد له نظيرًا في 
التاريخ، فقد فتحوا لهم بيوتهم، وقدموا لهم بسللاتينهم، وفتحوا لهم أسللواقهم، وأشركوهم 

في أماكهم، وقد مدحهم الله تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئح ئم ئى ئي بج﴾)1).

ومللن أهم دروس المؤاخاة تحقيق التعاون في حالات النزوح واللجوء والتشللريد التي 
قد يتعرض لها المسلللمون أو غيرهم، وهذا من أعلى درجات المسللؤولية الاجتماعية، ومن 
الحوارات الدالة على حرص الأنصار على تحقيق المسللؤولية الاجتماعية المبادرة لمقاسمة 
نخيلهم مع المهاجرين، فعَنْ أبَيِ هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، قاَلَ: قاَلتَِ الأنَصَْارُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »اقسِْمْ 
بيَنْنَلَلا وَبيَلْلنَ إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ، قاَلَ: »لاَ« فقََاللُلوا: تكَْفُوناَ المَئوُنةََ، وَنشَْللرَكْكُمْ فيِ الثَّمَرَةِ، قاَلوُا: 
سَللمِعْناَ وَأطََعْناَ«)2)، ومن المهاجرين من عرضت عليه المقاسمة ولكنه سعى للكسب، فعن 
ا قدَِمْناَ المَدِينةََ آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَنْيِ وَبيَنَْ  حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ أنه قال: »لمََّ عَبدُْ الرَّ

)1(  سورة الحشر: آية 9.
)2(  صحيللح البخللاري )104/3( 2325، كتللاب المزارعة ل باَبُ إذَِا قلَلالَ: اكْفِنيِ مَئوُنةََ النَّخْلللِ وَغَيرِْهِ، 

وَتشُْرِكُنيِ فيِ الثَّمَرِ.
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ِّي أكَْثرَُ الأنَصَْارِ مَالًا، فأَقَسِْمُ لكََ نصِْفَ مَاليِ، وَانظُْرْ  بيِعِ: إنِ بيِعِ، فقََالَ سَعْدُ بنُْ الرَّ سَللعْدِ بنِْ الرَّ
حْمَنِ: لاَ حَاجَةَ  جْتهََا، قاَلَ: فقََالَ لهَُ عَبدُْ الرَّ أيََّ زَوْجَتيََّ هَوِيتَ نزََلتُْ لكََ عَنهَْا، فإَِذَا حَلَّتْ، تزََوَّ
حْمَنِ...«)1). ليِ فيِ ذَلكَِ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيِهِ تجَِارَة؟ٌ قاَلَ: سُوقُ قيَنْقَُاعٍ، قاَلَ: فغََدَا إلِيَهِْ عَبدُْ الرَّ

ولم يتنكر المهاجرون لصنيع الأنصار، بل أثنوا عليهم خيرًا، فعَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ 
المُْهَاجِرُونَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، ماَ رَأيَنْاَ مِثلَْ قوَْمٍ قدَِمْناَ عَليَهِْمْ أحَْسَنَ مُوَاسَاةً فيِ قلَِيلٍ، وَلَا أحَْسَنَ 
بذَْلًا فيِ كَثيِرٍ، لقََدْ كَفَوْناَ المَْئوُنةََ، وَأشَْرَكُوناَ فيِ المَْهْنأَِ، حَتَّى لقََدْ حَسِبنْاَ أنَْ يذَْهَبوُا باِلْأجَْرِ كُلِّهِ 

قاَلَ: »لَا، مَا أثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ، وَدَعَوْتمُُ اللهَ لهَُمْ«)2). 

ومن صور المسؤولية المجتمعية في زمن النبوة تكفل بعض الصحابة بفقراء المسلمين 
يقِ  دِّ حْمَنِ بنَْ أبَلِلي بكَْرٍ الصِّ ممللن عرفوا بأصحاب الصفة؛ فعللن عُثمَْانَ النَّهْللدِيُّ أنََّ عَبدَْ الرَّ
ةَ كَانوُا ناَسًللا فقَُرَاءَ، وَأنََّ رَسُللولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَنْ كَانَ عِندَْهُ طَعَامُ  فَّ ثهَُ: »أنََّ أصَْحَابَ الصُّ حَدَّ

اثنْيَنِْ فلَيْذَْهَبْ بثِاَلثٍِ، وَمَنْ كَانَ عِندَْهُ طَعَامُ أرَْبعََةٍ فلَيْذَْهَبْ بخَِامِسٍ أوَْ سَادِسٍ«)3). 

ومن صور المسللؤولية الاجتماعية في أيللام المجاعة والفقر التكافل بيللن أبناء القبيلة 
الواحدة، فذلكم التكافل يحمي من الفقر، ويحقق التعاون التعاطف، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من 
لجأ لهذه الطريقة، وهم الأشللعريون؛ فعَنْ أبَيِ موُسَللى، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ 
إذَِا أرَْمَللُلوا)4) فيِ الغَزْوِ، أوَْ قلََّ طَعَامُ عِياَلهِِمْ باِلمَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ، 
وِيَّةِ؛ فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ«)5)، وفي هذا الحديث فضيلة  ثمَُّ اقتْسََللمُوهُ بيَنْهَُمْ فيِ إنِاَءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

)1(  صحيللح البخللاري )52/3( 2048، كتللاب البيوع ل باَبُ مَللا جَاءَ فيِ قلَلوْلِ الِله تعََالىَ: ﴿ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ﴾... إلخ.
)2(  مسند أحمد )361/20( 13075.

)3(  المحلى بالآثار ل ابن حزم )282/4(. 
)4(  أي: نفد زادهم، انظر: فتح الباري لابن حجر )125/1(. 

عَامِ وَالنِّهْللدِ وَالعُرُوضِ،  للرِكَةِ فيِ الطَّ )5(  صحيللح البخاري )138/3( 2486، كتاب الشللركة ل باَبُ الشَّ
حَابةَِ رَضِيَ اللهُ تعََالىَ عَنهُْمْ ل باَبُ مِنْ فضََائلِِ  صحيح مسلم )1944/4( )2500(، كتاب فضََائلِِ الصَّ

الْأشَْعَرِيِّينَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ. 
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الإيثار والمواسللاة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتّها في 

الحضر ثم يقسم)1). 

ومللن صور المسللؤولية المجتمعية إغنللاء الفقير والفئات المهمشللة، وإعطائهم درجة 

الكفاية التي تغنيهم عن ذل الحاجة والسؤال، وهذا من أعلى درجات المسؤولية المجتمعية، 

دَقةََ، وَإنِْ  رُوا عَليَهِْمُ الصَّ للعَاةِ: »كَرِّ ة؛َ قاَلَ أحََدُهُمَا: قاَلَ عُمَرُ للِسُّ ةَ، عَنْ مُرَّ فعَللنْ عَمْرِو بلْلنِ مُرَّ

بلِِ«)2)، وعن عمرو بن دينار، قال: قال عمر بن الخطاب: »إذا  رَاحَ عَلىَ أحََدِهِمْ مِائةٌَ مِنَ الْإِ

أعطيتم فأغنوا«)3).

ومن مفاخر الحضارة الإسللامية اسللتيعاب كل مواطني الدولة تحت مظلة المسؤولية 

المجتمعية؛ حيث شللملت المسلللمين وغير المسلمين؛ فعن جسللر أبي جعفر قال: شهدت 

كتللاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، قرئ علينللا بالبصرة: »أما بعد،... وانظر من 

قبلك من أهل الذمة قد كبرت سللنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسللب، فأجر عليه من 

بيللت مال المسلللمين مللا يصلحه، فلو أن رجاً من المسلللمين كان له مملوك كبرت سللنه، 

وضعفت قوته، وولت عنه المكاسللب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت 

أو عتق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشلليخ من أهل الذمة يسللأل على أبواب 

النللاس، فقال: »ما أنصفناك، أن كنا أخذنا منك الجزية في شللبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك« 

قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه«)4). 

ومللن صللور المسللؤولية المجتمعية إباّن خافة عمللر بن عبد العزيز قضللاء الدين عن 

الغارميللن من بللاب الزكاة؛ فعن الليث بن سللعد: »كتب عمر بن عبد العزيللز أن اقضوا عن 

)1(  شرح النووي على مسلم ل النووي )62/16(. 
)2(  الأموال ل القاسم بن سام )ص: 676( 1779، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باَبُ أدَْنىَ ماَ يعُْطَى 

دَقةَِ، وَكَمْ أكَْثرَِ مَا يطَِيبُ لهَُ مِنهَْا؟  جُلُ الوَْاحِدُ مِنَ الصَّ الرَّ
)3(  الأموال للقاسم بن سام )ص: 676(. 

)4(  الأموال للقاسم بن سام )ص: 57( 119.
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الغارميللن، فكتللب إليه: إنا نجد الرجل له المسللكن، والخادم، والفللرس، والأثاث، فكتب 
عمر: إنه لابد للمرء المسلللم من مسللكن يسللكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه 

عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته، نعم فاقضوا عنه، فإنه غارم«)1). 

ومن صور التكافل والمسؤولية المجتمعية في عهد معاوية رضي الله عنه رعايته لأبناء 
يتم  الشهداء في إدارة شؤونهم، ورعاية أحوالهم؛ فقد كان يقول لجلسائه: »يا هؤلاء، إنَّما سُمِّ
أشرافاً«؛ لأنَّكم شرفتم على من دونكم بهذا المجلس، ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا. 

فيقوم الرجل فيقول: استشهد فان، فيقول: أفرضوا لولده«)2). 

  

)1(  الأموال للقاسم بن سام )ص: 667( 1753.
)2(  كنز الدرر وجامع الغرر ل الدواداري )74/4(. 
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المبحث الخامس

خدمات البنك الإسلامي وأدوات المسؤولية الاجتماعية 

لا شك أن استناد عمليات المصارف الإسامية إلى الشريعة الإسامية له غايات، وآثار 
اقتصادية واجتماعية فاعلة ومؤثرة في المجتمع، كالقرض الحسللن، والإشللراف على جمع 
الزكاة وتوزيعها، وإنشللاء صناديق للصدقات والتبرعات، وتقديم الهدايا والجوائز، وصرف 
المكاسللب غير المشللروعية في وجللوه الخير، ودعم المشللاريع لذوي الدخللل المحدود؛ 

لتحقيق التنمية المستدامة بأرباح رمزية أو أجور فعلية دون استرباح. 

وهناك دراس��ات علمية وميدانية أبرزت أهم المجالات التي يظهر فيها دور المصارف 
الإسلامية منها: 

دراس��ة بعن��وان: )تقويم ال��دور الاجتماعي للمص��ارف الإس��لامية )1996م(؛ حيث 
انطلقت الدراسللة مللن فرضية فحواهللا أن البنوك والمصارف الإسللامية لهللا ذاتية خاصة 
تميزهللا عن البنوك الربوية، ألا وهي المسللاهمة فللي تحقيق التنميللة الاجتماعية للمجتمع 
المسلم، وتأسيسًا على ذلك؛ فقد تم وضع المعايير التي تمكن من قياس الأداء الاجتماعي 
للمصارف الإسامية في مجالاته المتعددة، كالزكاة والقرض الحسن، والقروض الإنتاجية، 
والتأميللن الاجتماعي، ودور المصرف في تمويل الصناعات الصغيرة، وتوصلت الدراسللة 
إلى أن 65% من البنوك الإسامية محل الدراسة تهتم بالقرض الحسن، مع أن الإفصاح عنه 
يتم بنسللبة ضعيفة، فيما بين البنوك الإسامية بصفة عامة، ويغلب على استخدامات القرض 
الحسللن الجانب الاجتماعي في مجالاته المختلفة)1)، وتعد هذه الدراسللة من الدراسللات 

)1(  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، تقويم الدور الاجتماعي للمصارف 
الإسللامية موسللوعة تقويم أداء البنوك الإسللامي، ط1، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسامي، 
1996م، ج3، ص19، نقللاً عللن طبيعللة المسللؤولية الاجتماعية في المصرف الإسللامي ل العاني، 

ص276. 



) 238 (

المهمة؛ حيث إنها أعدت من قبل مجموعة متنوعة التخصصات من حيث الشريعة والصيرفة 
والاقتصاد، وهذه كلها أمور إيجابية؛ لأن الكثيرين رسللموا دورًا للمصارف الإسامية يفوق 
إمكانياتهللا، هذا من جهللة، من جهة أخرى ياحظ على أن الدراسللة حصرت قياس مردود 
التنمية الاجتماعية من خال القرض الحسن، وإدارة وجمع الزكوات، ولم تعر أهمية لباقي 
الأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف الإسللامية وآثارها المباشللرة وغير المباشرة في 

المسؤولية الاجتماعية)1). 

وهناك دراس��ة أخرى بعنوان: اتجاهات المس��ؤولية الاجتماعية في المؤسس��ات المالية 
الإس��لامية )2009م(، وهو: عبارة عن نتائج مسح موسللع لاتجاهات المسؤولية الاجتماعية 
في المؤسسللات المالية الإسامية نفذته مؤسسة دينار ستاندارد )دار الاستثمار( عام 2009م 
بدعم من هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسامية )AAOIFI(، الغرض 
من المسللح قياس تطبيق المؤسسللات المالية لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة والتي تغطي 
13 جانبلًلا مللن جوانب المسللؤولية الاجتماعية لكللل )مشللاركة العميل، ورعايللة الموظف، 
والصدقللة، والبيئة، وحصص الاسللتثمار وغيرها( بهللدف توفير بعض المؤشللرات التطبيقية 
عن اتجاهللات المسللؤولية الاجتماعية، أظهرت النتائج الرئيسللة لاسللتطاع أن 100% من 
العماء المسللتطلعين أجابوا بنعم على وجود سياسللة لاسللتطاع الزبائن، وكذلك فإن %97 
من المؤسسللات المالية المبحوثة تمتلك سياسة تنظيمية للتعامل مع العماء بشكل مسؤول، 
وأكد 83% من الموظفين المستجوبين بوجود معايير لدى المؤسسات المستطلعة توفر فرص 
متكافئة لجميع موظفيها، كما أن المستبينين أفادوا بأن 76% من المؤسسات المالية الإسامية 
تمتلك سياسللات للأنشللطة الخيريللة، وأجاب 55% بنعللم على وجود بعض السياسللات في 
حصص الاسللتثمار على الاسللتثمارات الموجهة إلى النواحي الاجتماعية والتنموية والبيئية، 
في مجال إدارة الزكاة والأوقاف أفاد 10% من المستجوبين من المؤسسات المالية بامتاكهم 
لسياسللات لإدارة الأمللاك الوقفية نيابة عللن العماء، في الوقت الللذي أجابت فيه 33% من 

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية في المصرف الإسامي ل العاني، ص276.
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المؤسسللات المالية المسللتطلعة بامتاكها لسياسللات لإدارة الزكاة نيابة عن العماء، وتشير 
النتائج بشللكل عام إلى أن المؤسسات المالية الإسللامية لديها بداية جيدة في معظم جوانب 

المسؤولية الاجتماعية)1). 

  

)1(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية في المصرف الإسامي ل العاني، ص276.
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المطلب الأول

أبرز أدوات المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية

أولًا: القرض الحسن: 

وهللو: ما تعطيه مللن المثليات ليرد لك مثله في المسللتقبل)1)، حيث يمكن للمصارف 
الإسللامية تقديم قروض حسللنة سللواء لموظفيها والعاملين فيها أو لعمائها على أن يسد 
علللى أقسللاط، واهتمام البنوك الإسللامية بهللذه الخدمللة الاجتماعية متفللاوت، والأصل 
أن يكللون جزءاً من اسللتراتيجية العمللل المجتمعي لدى البنوك الإسللامية عموماً، ونصت 
بعض البنوك الإسللامية على عملها بفكرة القرض الحسللن، جاء في النشللرة الصادرة عن 
بنك دبي الإسللامي 2001م )أن العائد الاجتماعي هو أحد السللمات التي تميز المصرف 
الإسللامي عن غيره، وانطاقاً مللن إيمانه بواجبه تجاه المجتمع، فإنلله يحرص على تقديم 
الخدمات الاجتماعية، مثل: القرض الحسللن، الذي يهدف لتقديم قروض استهاكية بدون 
فائللدة، أو مصاريللف إدارية لللذوي الاحتياجات الضروريللة، كالزواج أو المللرض، أو في 
حالات الكوارث وغيرها()2)، ومن تطبيقات القرض الحسللن جواز إصدار بطاقات ائتمانية 
إقراضية، شللرط ألا يترتب على التعامل بها إقراض بفائدة، وألا يشللترط أي فوائد في حال 
التأخر عن التسللديد، وألا يشللترط على العميل عند مطالبته بإيللداع مبلغ نقدي كضمان أن 
يكون في حساب جاري، وإنما يخير بين الحساب الجاري أو الاستثماري)3)، ولا شك أن 

)1(  معجم لغة الفقهاء ل قلعجي )ص: 361(، القاموس الفقهي ل سعدي أبو حبيب )ص: 300(. 
)2(  صبحللي محمد جميللل، المصارف الإسللامية والتنميللة الاجتماعيللة، دور المؤسسللات المصرفية 
الإسامية في الاستثمار والتنمية، 27 ل 29 صفر 1432ه/7 ل 9 مايو 2002م، جامعة الشارقة، كلية 
الشريعة والدراسات الإسامية، كتاب الوقائع، ج2، ص510، نقاً عن طبيعة المسؤولية الاجتماعية 

في المصرف الإسامي ل العاني، ص286.
)3(  انظر: المعيار رقم 2 بخصوص البطاقات هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية ل 

الأيوفي 1437ه، ص80 والمعيار 61 المعدل بطاقات الدفع، ص9.
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تقديم هذه الخدمة الاجتماعية لعماء البنك يسللهم في حل مشللاكلهم المالية، ويخفف من 
أعبللاء التزاماتهم، ويمثل نافذة للمصرف الإسللامي يطل منها على حاجات المجتمع، كما 
أنها تسللهم في توثيق عاقة العماء بالبنك الإسللامي بما ينعكس إيجاباً على تحقيق درجة 

الرضا والسمعة الحسنة لدى جمهور العماء. 

جاء في تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسامي الفلسطيني: )اعتمدت الهيئة نموذج 
عقد قرض حسن ونموذج اتفاقية التسوية()1). 

ثانياً: إدارة زكاة أموال المصارف الإسلامية: 

الزكاة ركن من أركان الإسللام، فرضت على المال المبللاح المملوك ملكًا تامًا، وبلغ 
نصابلًلا، وحال عليه الحول، وكون المؤسسللة المالية هي تعرف المال المدخر والمسللتثمر 
لديها، وما نتج عنه من أرباح أو لحقته من خسللارة، فإنها مسللؤولية عن بيان الوضع المالي 
مللن خللال الميزانيات المالية السللنوية، وبالتالي تقللوم بتحديد ما تجب فيلله الزكاة وما لا 
تجب، وإجراء حسللاباتها، وبيان القدر المطلوب، وإخراجها لمسللتحقيها من خال توكيل 
المسللاهمين والمسللتثمرين، كما ذهب إلللى ذلك عدد من المصارف الإسللامية؛ فقد نص 
عقد التأسلليس لبنك دبي الإسامي على إنشاء صندوق للزكاة؛ حيث نصت المادة 72 وما 
بعدها على أن )الشركة تنشئ صندوقاً للزكاة ملحقًا بها ومنفصاً في حساباته وإداراته عنها؛ 
لإخراج الزكاة المستحقة، كما تقبل فيها الزكاة من المساهمين والمودعين والغير، وللشركة 
أن تدعللو المودعيللن وغيرهم لإنابة الصندوق عنهم في إخراج زكاة أموالهم حسللبما تقرره 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية()2).

أو اعتماد إخراجها على المساهمين أنفسهم بعد تحديد القدر الواجب، كما ذهبت بعض 

)1(  التقرير السنوي للبنك الإسامي الفلسطيني لعام 2020م، ص79.
)2(  بنللك دبي الإسللامي، تعريف عللام، نشللرة 1994م، ص37، مجلة الاقتصاد الإسللامي، بنك دبي 
الإسللامي، العللدد 198، ص52، نقاً عن طبيعة المسللؤولية الاجتماعية في المصرف الإسللامي ل 

العاني، ص286. 
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البنوك ومنها البنك الإسللامي الفلسللطيني؛ حيث جاء في تقرير الهيئة الشرعية السنوي بأنه 
لا يوجد مانع شللرعي من اعتماد الأسلوب الذي اختاره مجلس الإدارة بإخراج كل مساهم 
لزكاته بنفسلله، وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على السهم والتي بلغت... لكل سهم، 
علللى أن يتم إخطار المسللاهمين بذلللك، وتدعو الهيئة الجميع إلللى أداء فريضة الزكاة وفق 

الأحكام الشرعية، وإخراج زكاتهم بأنفسهم)1). 

ولا شك أن صندوق الزكاة ومصارفه يسهم في إشباع الحاجات الأساسية، ويسهم في 
توفير الدخل أو زيادته، أو تمكين الفرد من الحصول على دخل، فالمصرف الإسا

يسللهم من خال الزكاة في تحقيق مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع )الفئات المهمشة( 
بشكل خاص، وكذلك تجاه مودعيه من خال الإنفاق على مثقلي الديون منهم)2). 

والأولى في تقديري كون البنك الإسللامي يمثل شخصية اعتبارية أن يخرج زكاة ما 
لديه من مال على اعتباره مملوكًا لشخص واحد، فهذا هو الأقرب لمقصود الشارع والأليق 
فقهياً، فالشللخصية الاعتبارية باعتبارها شللخصًا مدنيًّا مسللتقاًّ هي المكلفللة والمخاطبة 

بوجوب أداء الزكاة، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ﴾، وحديللث: »تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم«، وغيرها من عمومات النصوص 
الشرعية تدل على أن الشركات مكلفة ومخاطبة بالزكاة كالأفراد؛ لأن الشركات تمثل كتلة 
ماليللة، وثروة مادية يتعلق بها عموم خطاب الشللرع بالأمر بالللزكاة، ولا تجب الزكاة على 
أشللخاص الشركاء؛ بسبب أن ملكيتهم على أموالهم ناقصة ومقيدة، وليست تامة ومطلقة، 
والدليل القطعي على تقييد ونقصان ملكية الشركاء وجوب مبدأ الخلطة والشيوع للأموال 
في الشللركات، فإن ذلك يمنع قدرة الشللريك على التصرف المباشللر والمطلق في أموال 
الشللركة، بل إن الشللريك لو تصرف ببعض أموال الشركة من غير أن يستأذن باقي الشركاء 
ويحصل على موافقتهم، فإنه يكون متعديا على أموال الغير، وهذا يوجب معاقبته ومطالبته 

)1(  التقرير السنوي للبنك الإسامي الفلسطيني لعام 2020م، ص79.
)2(  طبيعة المسؤولية الاجتماعية في المصرف الإسامي ل العاني، ص287.
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بالتعويض في كل من الشريعة الإسامية والقانون المعاصر)1). 

ثالثاً: الاستفادة من المكاسب غير الشرعية في العمل الخيري أو الاجتماعي: 

جللاء في تقرير هيئة الرقابة الشللرعية لعام 2020م عن البنك الإسللامي الفلسللطيني: 
)جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسامية، أو وجدت 
الهيئة فيها مخالفة للمعايير والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية قد تم وضعها في الصندوق 

الخيري؛ لصرفها في وجوه البر حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية()2). 

رابعًا: التبرعات من أرباح المساهمين السنوية الصافية: 

نص البنك في رسللالته عن المسللؤولية المجتمعية: ]ويخصص البنك جزءً من أرباحه 
السنوية الصافية لدعم أنشطة ومؤسسات وبرامج في قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات 
الخيريللة تحديدًا تلك التي تعنى بشللؤون الأيتام والمسللنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، 
ا، كما يولي البنك أهمية خاصة لدعم البرامج والأنشللطة والمؤسسللات  والفئات الأقل حظًّ
للا، مما يسللاهم في تحقيللق رؤيته مللن تطبيق  العاملللة فللي المناطللق الجغرافيللة الأقل حظًّ
مشللاريع المسللؤولية المجتمعية، والتي يجب أن تترك أثرًا إيجابيا ومستداما على المجتمع 

المقصود[)3). 

خامسًا: صيغ التمويل الإسلامي: 

تتنوع صيغ التمويل الإسامي للأفراد والشركات تبعًا لحاجة كل منها؛ فهناك التمويل 
الغللرض منه المضاربة بين البنك والعميل الذي يسللهم في الحللد من البطالة، وتوفير فرص 
عمل للعاطلين، وتحقيق التنمية في المجتمع، وهناك تمويل الغرض منه المشللاركة بالمال 

)1(  انظللر: كتاب زكاتللي )منهج علمي محكم ومعتمد( صادر عن منظمة الللزكاة العالمية ط1، 2021م، 
ص46، 48. 

)2(  التقرير السنوي للبنك الإسامي الفلسطيني لعام 2020م، ص79.
)3(  انظر: موقع البنك الإسامي الفلسطيني عن المسؤولية المجتمعية:

                                         https:// www. islamicbank. ps/ar/csr/about ـ csr 
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بيللن البنك والعميل، كالمشللاركة المتناقصة؛ فهذه تحقق المسللؤولية المجتمعية من خال 
دعللم المشللاريع الصغيرة، وتوفيللر فرص عمل، وتحقيللق التنمية في مختلللف المجالات، 
وهناك التمويل الغرض منه شللراء سلع يحتاج إليها الفرد أو الشركة مع تقسيط دفعاتها عليه 
من خال تمويل المرابحة، وهناك تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك التي تيسر على العميل 
امتاك العقار على أقساط، وهناك تمويل السلمَ، والاستصناع التي تحرك الاقتصاد، وتحقق 
التنمية، وتحد من البطالة، وتؤمن السلليولة للصناع والمزارعين، وهناك تمويل المنافع التي 
تيسللر على المرضى العاج، وعلى الطاب إكمال دراسللتهم؛ فهذه التمويات وإن كانت 
تدر ربحًا على البنوك الإسللامية، لكنها من جهة أخللرى تحقق قدرًا كبيرًا من حاجة الناس 

الاجتماعية والمالية، وبما يعالج أهم المشاكل الاقتصادية. 

سادسًا: إنشاء صناديق خاصة بالعمل الاجتماعي: 

المصارف الإسللامية بما تملكه من موارد بشللرية، وإمكانيات تقنية وإدارية بما يسهل 
عملية إدارة صناديق خيرية، كصندوق أوقاف النقود التي يذهب ريعها لأيتام مدينة ما مثاً، 
أو طللرح صكوك إجارة أو اسللتصناع وقفيللة معينة، يذهب ربحها لصالللح الجهة الموقوف 
عليهللا من مدارس أو مسللاجد أو دور مسللنين... أو مستشللفيات... إلخ وتتولللى إدارتها، 
وتشللرف عليها هيئة رقابة شرعية بالتنسلليق والتعاون مع الوزارات ذات العاقة، كالأوقاف 

وديوان قاضي القضاة. 
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المطلب الثاني

الاستراتيجية المنشودة للبنوك الإسلامية 

في المسؤولية المجتمعية 

نظرًا لما تمثله المسللؤولية المجتمعية من أثر قوي في إحداث تغيير اجتماعي اتجهت 
المؤسسللات الراعية للمصرفية الإسللامية لتسليط الضوء عليه وترشلليده وتطويره وتقنينه، 
 ومن أمثلة ذلك إصدار هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسللامية، مؤخرًا 
لل13 معيار تعالج المسؤولية الاجتماعية، مثل: التزامات الشركاء )العماء( ورفاه العاملين، 
والصدقللات، والبيئللة... إلخ، فللي الإطار العملي توصلت دراسللة أعدتها »دينار سللتندار« 
Dinar Standard، ودار الاستثمار Dar Al Istithmar عام 2009م بالتعاون مع هيئة 
المحاسللبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية حول اتجاهات المسؤولية الاجتماعية 
في المؤسسات المالية الإسامية إلى وجود مؤشرات جيدة على اهتمام المؤسسات المالية 
بالمسللؤولية الاجتماعية، تسللتند الدراسللة على استبيان أرسللل عبر الإنترنت إلى 154 من 
أكبر المؤسسات المالية الإسللامية للإجابة على مجموعة من الأسئلة وإرسالها عبر البريد 

الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي. 

أسئلة الاستطاع تغطي المجالات التالية للمسؤولية الاجتماعية: 

- الامتثال لأحكام الشريعة الإسامية. 

- مسؤولية التعامل مع العماء. 

- المكاسب التي تحظرها الشريعة. 

- الحياة الكريمة والرفاه.

- الزكاة. 

- القرض الحسن. 
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- الحد من الآثار السلبية على البيئة. 

- حصص الاستثمارات الموجهة للتنمية الاجتماعية. 

- خدمة العماء. 

- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأنشطة الخيرية.

- إدارة الوقف. 

- الأنشطة الخيرية.

- أنشطة متنوعة أخرى. 

وهذه بعض نتائج الدراسة: 

- حماية البيئة: 

أكدت الدراسللة أن 52 % من المؤسسات لديها اهتمام بقضايا البيئة غير أن 38 % فقط 
لديها برامج في هذا المجال. 

- الزكاة: 

أكدت 31 % من المؤسسللات أن لديها آليات لتوزيع زكوات العماء، في حين أكد 
55% عدم وجود سياسة لذلك. 

- الحياة الكريمة والرفاه: 

أكدت 66% من المؤسسللات أن لديها أهداف اجتماعية في هذا المجال، بينما أكدت 
55 % من المؤسسات وجود آثار اجتماعية لأنشطتها التنموية. 

- المشاركة في مكافحة التمييز العنصري: 

تجربللة بنك البركة جنوب إفريقيا وضع البنك سياسللة لمكافحللة آثار التميز العنصري 
الذي عاشللته إفريقيا الجنوبية؛ لذلك التزم البنك بمسللاواة الجميع فللي التوظيف، وكذلك 
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المساواة بين الرجال والنساء، وقد شكل البنك لجنة للسهر على تطبيق هذه السياسة. 

- القرض الحسن: 

أكللدت 59 % من المؤسسللات بأن لديها برامج للقرض الحسللن لأغراض اجتماعية، 
بينما أكدت 34 % عدم وجود سياسة على الإطاق في ذلك. 

- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية: 

أكدت 62 % من المؤسسللات أن لديها سياسة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية. 

- الأنشطة الخيرية: 

فيما يخص الأنشللطة الخيرية، أشللار 76 % أن لديهم برامج لمثل هذه الأنشطة، بينما 
17 % ليس لديهم اهتمام بذلك. 

انطاقاً من الدراسللة السابقة يتضح أن هناك مؤشللرات جيدة على اهتمام المؤسسات 
المالية الإسامية بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أن هناك دراسات أخرى تبين أن المقادير التي 
تساهم بها المصارف الإسامية للخدمات الإنسانية والاجتماعية ضئيلة لا تتناسب مع آمال 

المجتمعات وطموحاتها التي تنشط فيها)1): 

أما الاستراتيجية المنشودة في المسؤولية المجتمعية: 

الأصل أن تنتهج البنوك الإسامية استراتيجية متوازنة للعمل المجتمعي من خال)2): 

أ ل تقديم عدد من الصيغ التمويلية الفردية للمسللتثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، 
ومنها على سللبيل المثال المشللاركة والمضاربة والمرابحة والمتاجرة والاستثمار المباشر، 

مما يؤدى إلى: 

)1(  انظر: »المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسامية ل تحليل تجربة المصرف الإسامي للتنمية«. 
)2(  انظر: »المسللؤولية الاجتماعية للمصارف الإسللامية ل تحليل تجربة المصرف الإسللامي للتنمية ل« 
مقدمة للملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية يومي: 14 ل 15 فيفري 

2012م جامعة بشار، ص6. 
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- المساهمة في مواجهة المشكات الملحة في المجتمع، كالإسكان والأمن الغذائي 
والنقل والمواصات. 

- توفير فرص التشغيل والعمالة وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع. 

- وظيفة رأس المال والعمل على تحريك الثروة وتداولها وإعادة توزيعها. 

ب ل إحللداث التللزاوج بين عنصري رأس المللال والعمل، وبالتالللي تنقية المعامات 
المالية والاسللتثمارية مللن الربا، ومن كل ما هو محللرم في المعامات الماليللة والتجارية، 

وتشجيع الأيدي العاملة على الكسب الحال بما يساهم في القضاء على البطالة. 

ج ل المسللاهمة فللي تدعيم البيئللة الاجتماعية للمجتمع الإسللامي والاهتمام بتحقيق 
العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق مجموعة من الأساليب والوسائل، من أهمها: 

- تجنب المعامات المحرمة شرعًا وما ينتج عنها من آثار ضارة. 

- الاهتمام بتحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية. 

- منح القروض الحسنة والقروض الإنتاجية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفية. 

د ل إثراء الثقافة الإسللامية والفكر الإسللامي، والعمل على نشر الوعي المصرفي بين 
أفللراد المجتمللع، خاصة في فقه المعامللات، وذلك من خال إصللدار الكتب والدوريات 
والنشرات الإسامية ونشرها، وإقامة الندوات وعقد المؤتمرات، التي تخدم هذا الغرض. 

ه ل جذب الأموال التي كانت محبوسة عن التشغيل في أيدي المتورعين عن التعامل بالربا 
مع مجموعة من البنوك القائمة أو الذين يشللكون في استغال البنوك التقليدية لأموالهم مقابل 

سعر فائدة منخفض لا يعكس قيمتها، مما يؤدى إلى حجبها واكتنازها بما لا يفيد المجتمع. 
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فلسفة البنك الإسلامي الفلسطيني 

في المسؤولية الاجتماعية

جللاء في تصور البنك الإسللامي الفلسللطيني عللن فلسللفته للمسللؤولية المجتمعية: 
»تسللتند سياسة المسللؤولية المجتمعية للبنك الإسامي الفلسللطيني إلى العاقة التشاركية 
مع المجتمع الفلسللطيني ومن إيمان البنك بدوره في نشر ثقافة العمل المصرفي الإسامي 
والمسللاهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خال توفير الوسللائل المائمة 
للتنمية البشللرية؛ حيث تشتمل سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك على الدعم المادي، 
وعلى العمل التطوعي المجتمعي لأسرة البنك من أجل توطيد أواصر الترابط مع المجتمع 

الفلسطيني«)1). 

وعن المجالات التي تشملها المسؤولية المجتمعية: »ويخصص البنك جزءً من أرباحه 
السنوية الصافية لدعم أنشطة ومؤسسات وبرامج في قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات 
الخيريللة تحديللدًا تلك التي تعنى بشللؤون الأيتللام والمسللنين وذوي الاحتياجات الخاصة 
ا، كما يولي البنك أهمية خاصة لدعم البرامج والأنشللطة والمؤسسللات  والفئات الأقل حظًّ
ا، مما يسللاهم في تحقيق رؤيته من تطبيق مشللاريع  العاملة في المناطق الجغرافية الأقل حظًّ
المسؤولية المجتمعية، والتي يجب أن تترك أثرًا إيجابيًّا ومستداماً على المجتمع المقصود، 
ولا يكتفي البنك بالدعم النقدي فقط، وإنما يشللجع موظفيه على المشللاركة في الفعاليات 
التطوعيللة ويخصص يومًللا تطوعيًّا على الأقل خال العام يشللارك فيه كافللة الموظفين في 

فعاليات مجتمعية تسهم في بناء المجتمع«)2). 

)1(  انظر موقع البنك الإسامي الفلسطيني عن المسؤولية المجتمعية:
                                             https://www.islamicbank.ps/ar/csr/about_csr 

)2(  انظر موقع البنك الإسامي الفلسطيني عن المسؤولية المجتمعية:
                                             https://www.islamicbank.ps/ar/csr/about_csr 
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البنك الإسلامي الفلسطيني: تجارب إبداعية 
برنامج المسؤولية المجتمعية 2018 ـ 2021م)1)

دعم تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة: 

إيمانلًلا من البنللك بالدور الملقللى على عاتقه في مجللال المسللؤولية المجتمعية، يعمل 
وبشكل سنوي على تنفيذ عشرات المشاريع في هذا المجال، وخال الأعوام الأربعة الأخيرة 
)2018 ل 2021م( نفذ البنك 330 مشروعًا في مختلف محافظات الوطن، مع حرصه على أن 
تنسللجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، حيث تركزت في مجالات الصحة والتعليم 
بشللكلٍ خاص، بالإضافة إلى التنمية وتوفير المياه النظيفللة، والقضاء على الفقر، ودعم ذوي 
الاحتياجات الخاصة، والطاقة النظيفة، ومن بين هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر: 

- دعللم صندوق وقفة عز المخصص لتغطية الاحتياجللات الطارئة لمواجهة تداعيات 
انتشار فيروس كورونا.

- إطاق جائزة البنك الإسامي الفلسطيني للبحث العلمي.

- إنشاء محطات التحلية في قطاع غزة.

- شراء أجهزة تنفس للمشافي والمراكز الصحية.

- تركيب خزانات مياه صحية لمدارس الأونروا في غزة.

- ترميم ساحة مدرسة سبسطية وتأهيلها.

)1(  المصدر: 
ل وثائق أرشيف البنك الإسامي الفلسطيني بخصوص المسؤولية المجتمعية لسنوات )2018 ل 2021م(:  
                                             https://www.islamicbank.ps/ar/csr/about_csr

ل قسم الأخبار أرشفة للنشاطات المجتمعية:  
                https://www.islamicbank.ps/ar/media_center/news?category=3
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.SOS دعم مدارس قرى الأطفال -

- إنشاء غرف صفية في مدارس نور القدس.

تخدم المشاريع المذكورة بالإضافة لبقية المشاريع التي جرى تنفيذها قطاعات حيوية 
تشكل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وتعزز صورة البنك كأحد المؤسسات 

البارزة في مجال دعم تحقيق التنمية المستدامة. 

المصروفات: 

1- يوضللح الجللدول التالي مجموع المبالللغ المصروفة للقطاعللات المختلفة خال 
الفترة 2018 ل 2021م؛ حيث يظهر من الرسم أن النسبة الأكبر من الموازنات كانت لدعم 

قطاعي الصحة والتعليم. 

2- يظهللر من خال الرسللم أدناه مجمللوع إنفاق البنك في الأعوام 4 السللابقة ضمن 
برنامجه للمسللؤولية المجتمعية المسللتدامة؛ حيث خصص المبلغ الأكبللر للبرنامج خال 
العللام 2020م، وبلغللت قيمتلله $971.228؛ نظرًا لزيادة مسللاهمات البنللك المخصصة 

للقطاع الصحي لمساعدته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا. 
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3- يظهر من خال الرسم أدناه عدد المشاريع المنفذة في كل محافظة؛ حيث تبين توزيعها 
على مختلف المحافظات، وبما ينسجم مع حاجة التجمعات السكانية في كل محافظة. 
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مشاريع مهمة ونوعية في مدينة القدس وقطاع غزة: 

يعطي البنك أولوية لقطاع غزة ومدينة القدس في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية، 
وانطاقاً من ذلك جرى تنفيذ عشرات المشاريع النوعية والمهمة فيها، وذلك لتعزيز صمود 
المواطنيللن في ظل تدهور الأوضاع الاقتصاديللة والاحتياجات الكبيرة لمختلف القطاعات 

خاصة قطاعي التعليم والصحة والمياه. 

المطلب الأول: نموذج المسؤولية المجتمعية في القطاع التعليمي والبحث العلمي: 

في مدينة القدس تركزت المشاريع لخدمة القطاع التعليمي الذي يواجه تحديات كبيرة، 
بالإضافة لمساهمات في دعم قطاعات وشرائح أخرى، ومن الأمثلة على هذا المشاريع: 

- إنشاء غرف صفية في مدرسة نور القدس.

- دعم مدراس رياض الأقصى الإسامية.

- إنشاء غرف صفية في مدرسة حزما الأساسية للبنين.

- دعم تجار البلدة القديمة من خال مؤسسة فجر القدس.

افتتاح مشروع الغرف الصفية الجديدة في مدرسة نور القدس 
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المطلب الثاني: نموذج المسؤولية المجتمعية في القطاع الصحي: 

من الأمثلة على المشاريع التي جرى تنفيذها في قطاع غزة: 

- إنشاء محطات لتحلية المياه وصيانتها. 

- توفير خزانات لمياه الشرب لمدارس الأونروا. 

- دعم مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.

- دعم إنشاء مركز للحجر الصحي. 

محطة تحلية مياه حي الفاروق التي أنشأها البنك في النصيرات

مواجهة تداعيات كورونا: 

بالإضافللة للدعللم الللذي قدمه البنللك للقطاع الصحللي وصندوق وقفة عللز لمواجهة 

تداعيات جائحة كورونا، أسللهمت الخطط الاسللتباقية التي أقرها مجلللس الإدارة للتحول 

الرقمي، وإدارة المخاطر في الحفاظ على سللامة الموظفين والعماء، وضمنت اسللتمرار 

تقديم خدمات البنك بالشكل الأمثل، وذلك من خال جملة من الإجراءات أبرزها: 

1- تعزيز إجراءات الأمن الصحي، من خال تنفيذ أعمال التعقيم لكافة مقرات البنك، 
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وتوفير مسللتلزمات الوقاية والالتزام بإجراءات التباعد، وتنظيللم إجراءات الدخول للفروع 
والمكاتب، بالإضافة لحمات لتوعية الموظفين والجمهور بالتنسيق مع وزارة الصحة. 

2- تطعيم الموظفين بلقاح فيروس كورونا بالتنسلليق مع وزارة الصحة، حيث نظمت 
الحملة على مدار عدة أيام، وتلقى قرابة 70 % من الموظفين اللقاح. 

3- تفعيللل خطللط العمل عن بعللد ومن المواقللع البديلة من خال اسللتخدام أحدث 
التقنيات في هذا المجال، واتخاذ إجراءات أخرى للتسللهيل على العاملين في البنك خاصة 
الموظفات لإتاحة الفرصة لهن للتواجد مع أطفالهن، في ظل إغاق دور الحضانة ورياض 

الأطفال والمدارس. 

4- تقسيم الموظفين إلى مجموعات والعمل بالتناوب، ووقف أي أنشطة أو فعاليات 
قد تؤدي لحدوث تجمعات. 

5- تعزيللز خدمات البنك الإلكترونية لتمكين العماء من التمتع بالخدمات المصرفية 
بسللرعة وسللهولة، وفي أي وقت، وأي مكان والتقليل مللن مخالطتهم للآخرين، وذلك من 

خال: 

أ ل إطللاق مركز الاتصال الرقمي بقنوات رقمية متعددة توفر الخدمات المصرفية على 
مدار الساعة. 

ب ل رفع سللقوف السللحب والإيداع للصرافات الآلية، والإعان عن إجراءات خاصة 
لتنظيم اسللتخدام العماء للصرافات، ومنع حدوث تجمعات وبما ينسللجم مع الإجراءات 

المعلنة من قبل وزارة الصحة. 

ج ل إطاق ميزة الدفع الاتامسي Contactless Payment، وذلك حفاظًا على 
سامة العماء، ومنع حدوث عدوى نتيجة استخدام بطاقات البنك. 

6- رغم تراجع أعمال البنك في قطاع غزة خال الجائحة إلا أنه واصل تقديم خدماته 
من خال شللبكة فروعه ومكاتبه في القطاع وبنفس الوتيرة، كما اسللتمر في الوفاء بالتزاماته 

تجاه العاملين فيها. 
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جانب من أعمال تعقيم الفروع لمواجهة جائحة كورونا

إطلاق حملة تطعيم الموظفين بلقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة

المطلب الثالث: نموذج المسؤولية المجتمعية في دعم الفئات المهمشة: 

التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: 

يحللرص البنللك على تمكيللن ذوي الإعاقة مللن إدارة شللؤونهم المصرفية بكل يسللرٍ 
وخصوصية، ومنحهم الأولوية في التمتع بالخدمات المصرفية، وذلك انسجاماً مع تعليمات 
سلللطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص، وإيماناً منه بالدور الواقع على عاتقه تجاه مساعدة 

هذه الفئة عمل تنفيذ مجموعة من الإجراءات أبرزها: 
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1- تهيئللة كافللة فروع البنك ومكاتبه ومنشللآته لاسللتقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، 
إضافة لتهيئة الصرافات الآلية لاستخدامها من قبل ذوي الإعاقة البصرية. 

2- زيادة مهارات موظفي البنك في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خال 
تدريبهللم على لغات الإشللارة وبريل وكان السللباق في هذا الأمر داخللل القطاع المصرفي 

الفلسطيني. 

3- توفير عقود وبروشورات توعوية بلغة بريل. 

4- يمنح البنك ذوي الإعاقة حقوقاً متسللاوية في المنافسللة على فرص العمل؛ حيث 
يشكلون جزءاً أساسياً من فريقه، وذلك انسجامًا مع ما ينص عليه قانون رقم 4 لسنة 1999م 

بشأن حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين. 

5- يدعم البنك بشكل سنوي العديد من المؤسسات التي تعنى برعاية ذوي الاحتياجات 
الخاصللة، وتطوير مهاراتهم، ودمجهم في المجتمع، وخال الفترة من 2018 ل 2021م نفذ 

البنك 22 مشروعًا في هذا المجال. 

جانب من مشروع توريد المصاحف الإلكترونية 
على طلاب دار الكفيف في جنين 
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يتلقى موظفو البنك دورات تدريبية للتعامل 
مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعلم لغة الإشارة 

يتلقى موظفو البنك دورات تدريبية للتعامل 
مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتعلم لغة الإشارة 



) 260 (

المطلب الرابع: نموذج المسؤولية المجتمعية في العمل التطوعي 

العمل التطوعي: 

مساهمات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على الدعم المادي، وإنما 
يللرى في العمل التطوعي جزءاً مهمًا من هذا البرنامج ويحرص على تعزيز هذه الثقافة لدى 

موظفيه؛ كونها دلياً على الانتماء والمواطنة الصالحة. 

وخال الأعوام الأربعة السللابقة نفذ البنك مجموعة من الأنشللطة التطوعية في مناطق 
مختلفة منها: 

- نشاط تطوعي في المنطقة الأثرية لبلدة سبسطية 2021م. 

- نشللاط تطوعي ضمن حملة »حنجملها«، وذلك لإزالة آثار الركام من شللوارع مدينة 
بيت لاهيا 2021م. 

- نشاط تطوعي مدينة سلفيت تخلله أعمال نظيف وزراعة أشجار 2019م. 

- نشاط تطوعي ضمن مشروع إفطار صائم في مدينة رفح 2019م.

- نشاط تطوعي في البلدة القديمة بمدينة الخليل تخلله المساعدة في تحضير الوجبات 
في تكية سيدنا إبراهيم الخليل 2018م. 

- حملة تطوعية تحت عنوان »أنشللر بسللمة« لجمع المابس من الموظفين، وتوزيعها 
على العائات المحتاجة في مختلف المحافظات 2018م. 

جانب من اليوم التطوعي الذي اقيم في بلدة سبسيطة ـ نابلس 
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جانب من العمل التطوعي لحملة »حنجملها« 
لإزالة الركام من شوارع مدينة بيت لاهيا ـ قطاع غزة

جانب من العمل لتطوعي لشهر رمضان في تكية رفح ضمن برنامج »إفطار صائم«

جانب من يوم العمل التطوعي في مدينة الخليل والبلدة القديمة 
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جانب من الحملة التطوعية »أنشر بسمة« 
لجمع الملابس وتوزيعها على العائلات المتعففة

المطلب الخامس: نموذج المسؤولية المجتمعية في العناية بالبيئة: 

الحفاظ على البيئة: 

يولللي البنك أهمية كبيللرة للحفاظ على البيئللة، والتقليل من أي أضللرارٍ قد تنجم عن 
أعماله تجاهها، وذلك انسللجامًا مع التزامه بالأهداف العالمية للتنمية المسللتدامة التي يعتبر 

الحفاظ على البيئة من أبرزها، ومن الإجراءات التي يتبعها البنك في هذا المجال: 

1- الاعتماد على نظام طاقة شمسية يضمن تشغيل أنظمة الإنذار والحاسوب والإنارة 
والصرافات الآلية. 

2- استبدال أجسللام الإنارة والأجهزة المستهلكة للطاقة، مثل: الطابعات والمكيفات 
بأخرى موفرة للطاقة. 

3- توعية الموظفين بأساليب الاقتصاد والترشيد في استهاك الطاقة. 

4- ضخ فائض إنتاج الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسللية في منشآت البنك 
إلى الشبكة العامة. 

5- تقليللل اسللتهاك الورق من خال زيادة الاعتماد علللى القنوات الرقمية في تقديم 
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الخدمللات المصرفية وإنجاز المعامات الداخلية بشللكل إلكتروني، مما يسللهم في تقليل 
حجم المعامات الورقية، وتقليل كمية الأوراق المستهلكة. 

6- الاعتمللاد علللى نظام تنظيف آلي لألواح الطاقة الشمسللية، يضمللن زيادة في إنتاج 
الطاقة الشمسية، وقدرت الزيادة بمعدل %10. 

وقللد بلغ عدد المواقع المسللتفيدة من نظام الطاقة الشمسللية 15 فرعًللا ومكتباً، ويبلغ 
معللدل الإنتاج لهذه المواقللع 1.6 ميغاوات من الكهرباء يومياً بما يعادل 600 ميغاوات من 
الكهرباء سللنويًّا، مما يسهم في توفير بيئة مائمة خالية من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

من جراء تشغيل المولدات. 

نظام الطاقة الشمسية الخاص بالبنك ـ فرع البيرة

نظام الطاقة الشمسية الخاص بالبنك ـ الإدارة العامة ـ رام الله
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نظام الطاقة الشمسية الخاص بالبنك ـ فرع غزة
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خاتمة وتوصيات

- المسؤولية الاجتماعية عموماً وفق الباحث، هي: اضطاع كل من الفرد ومؤسسات 
المجتمللع ومنظماتلله الخاصة أو العامة بالمهللام الواجبة أو الطوعية التللي ينبثق عنها تبادل 
منافللع مجتمعية ملحة، كالصحة والبيئة والتعليم ومكافحة الأمية والفقر، منافع يحتاج إليها 

مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة. 

- مفهوم المسللؤولية المجتمعية في الإسللام وفق الباحث: التزام الشخصية الطبيعية 
والشللخصية الاعتبارية بالخطاب الشللرعي في إطار الواجبات والمندوبات بتحقيق المنافع 
الدنيويللة للفرد والمجتمع على سللبيل التعاون والتكافل، امتثالًا للخطاب الشللرعي، وبهذا 
يتبين تفوق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإسام على مفهومها في الثقافات الأخرى. 

- هدف المسؤولية الاجتماعية في الفكر الغربي، هو: تحقيق المنافع المادية في الأجل 
الطويل، بينما تهدف في الفكر الإسامي إلى تحقيق منافع الدارين. 

- تتفوق مفهوم المسللؤولية المجتمعية في الفكر الإسللامي من حيث مصدر التشريع 
للمسللؤولية الاجتماعية؛ ففي الوقت الذي يكون فيه التشللريع الحكومي، أو فكرة المصالح 
المتبادلة، هي المصدر في الفكر الغربي، نجد أن المصدر في الفكر الإسللامي هو الشريعة 

السمحاء. 

- المسللؤولية الاجتماعية للمصارف الإسللامية تعني وفق الباحللث: التزام المصرف 
الإسللامي بالمشللاركة في تحمل أعباء ومتطلبللات العمل الاجتماعللي التكافلي لمختلف 
أطيللاف المجتمللع وخاصللة ذوي الاحتياجللات الماديللة، وبما يشللمل تحمللل المتطلبات 
الاجتماعية للعاملين في المصرف، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للفقراء ولذوي 

الدخل المحدود، وذلك على سبيل الامتثال للخطاب الشرعي وجوباً أو تطوعًا. 

- من أهم خصائص المسؤولية الاجتماعية في الإسام استنادها للعقيدة الإسامية. 
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- المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسامية تمثل ضرورة بشرية وفريضة شرعية أو 
مندوباً شرعيًّا على أقل تقدير. 

- من مقومات التماسك والتكافل الاجتماعي: الالتزام بالتدابير والتشريعات الإسامية 
التي تكفل إعانة المحتاجيللن والقضاء على البطالة، ومحاربة الفقر، وكفاية الفقراء والأيتام 
والفئات المهمشللة في المجتمع، من خال إلزام الدولة ومؤسسللاتها ومنظماتها الرسللمية 
والأهلية بالاضطاع بواجباتهم الشللرعية والقانونية والأخاقية مللن جمع الزكاة وتوزيعها 
للمستحقين، وإنشللاء صناديق للتبرعات لصالح هذه الفئات، ودعم المشاريع التنموية التي 
تمنع البطالة، وتحد من الفقر، وتشجيع المواطنين على البذل والإنفاق في الصدقات الجارية 
والأوقاف والوصايا، ولهذا وجدنا الإسام يعتني عناية خاصة ومميزة بحثّ المكلفين على 

تحمل المسؤوليات الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

- مللن تتبع السللنة النبوية بأقوالها وأفعالها وتقريراتها ظهللر له بجاء حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
على إرسللاء مبادئ التكافل والتراحم والمسللؤولية المجتمعية، فهي عند المسلللمين عبادة 
وقربة، قبل أن تكون مجرد مواساة اجتماعية، وهناك مئات النصوص في السنة تدعو لمبادئ 

المسؤولية المجتمعية فردية كانت أو عائلية أو جماعية. 

- المسللؤولية الاجتماعيللة الإلزامية، ويقصد بها: وجوب التكافللل الاجتماعي العام، 
ورعايللة ذوي الحاجللات في المجتمللع من خال تنفيذ تشللريعات إسللامية تكفل تحقيق 

التراحم والتكافل الاجتماعي، مثل: تحصيل الزكاة. 

- تنوعت التشللريعات الإسللامية في حث المسلللمين على تحمل أعباء المسللؤولية 
الاجتماعيللة؛ فمنها: ما جاء على سللبيل الإلزام الشللرعي بحيث يأثم المسلللمون القادرون 
على تنفيذ هذه المسللؤولية بتركها ويثابوا ويمدحوا إن قاموا بها، ومنها: ما جاء على سللبيل 
الندب والاسللتحباب الشرعي بحيث يكافئ المضطلعون بالمسؤولية الاجتماعية عليها عند 

الله تعالى. 

- من المعلوم شرعًا وجود حقوق مالية واجبة على المكلف غير الزكاة، منها: وجوب 
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الكفارات، ومنهللا: ما يتعلق بالديات، وضمان المتلفات، والتعويض، ووجوب النفقة على 
الأقارب وصلة الرحم في جانبها المالي، وهناك حقوق مالية عامة يحتاج إليها المجتمع في 
حال لم تكف الزكاة لعاج تبعات الأعباء المجتمعية، أو نشبت حرب، أو نزلت كارثة، ولم 
تف موارد الدولة في سد العجر والحاجة، فيجوز لها أن تفرض على المسلمين ضريبة لسد 

ذلك العجر. 

- ومن صور المسؤولية المجتمعية الكفائية قيام أغنياء أو شركات أو مؤسسات بأعباء 
اجتماعية ليسللوا ملزمين بعينهم للقيام بها، كمحو الأمية، وفتح المدارس، وإنشاء المشاريع 
الصغيللرة، ومحاربة البطالة، فهذه متطلبللات مجتمعية وتعليمية وصحية مهمة جدًا، فإذا قام 
بها هؤلاء أسقطوا الإثم عن الباقي، ولكن في حال تعطيل مصالح المسلمين في أي مجال، 

فإن الجميع آثم إلى أن يقوم البعض بعاج الخلل وسد الحاجة. 

- آلية إسللهام المصارف الإسامية تكون بأنها توظف المال وتستثمره وتظهر أرباحه؛ 
فإما أن تخرجه باعتبارها شخصية اعتبارية وهو الأولى، وإما أن توجه المساهمين والمودعين 
ليخرجوا زكاة أموالهم في ضوء بيان أرباحهم، وحسللاب زكاة أموالهم، ويمكن للمصارف 
الإسامية في الطريقتين أن تتولى إدارة حساب الزكاة، ومن ثم توزيعها للجهات المستحقة 

بالتعاون مع لجان الزكاة والجمعيات الخيرية. 

- بالنسبة للمسلللمين فقد ندب الشرع الحنيف أتباعه للتطوع في مجال الصدقات بما 
ينفس عن المكروب، ويغيث الملهوف، ويسللد حاجة المسكين، ورتب الشارع على سعي 
المسلللم لهذه الصدقات أجرًا كبيرًا، وثواباً عظيمًا، وأبواب المسؤولية المجتمعية التطوعية 
مفتوحة تشللمل الهبات والتبرعات والصدقات الجاريللة، والوصايا، والأوقاف في مختلف 
المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية، ومن أبواب المسللؤولية المجتمعية في حالات 
الظروف الطارئة: التنازل عن بعض الأرباح، وإبراء المدين من بعض الديون، وإعادة جدولة 

الديون دون فوائد. 

- من أهم دروس المؤاخاة تحقيق التعاون في حالات النزوح واللجوء والتشريد التي 
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قد يتعرض لها المسلللمون أو غيرهم، وهذا من أعلى درجات المسؤولية الاجتماعية، ومن 
الحوارات الدالة على حرص الأنصار على تحقيق المسؤولية الاجتماعية المبادرة لمقاسمة 

نخيلهم مع المهاجرين. 

- من صور المسؤولية المجتمعية في زمن النبوة تكفل بعض الصحابة بفقراء المسلمين 
ممن عرفوا بأصحاب الصفة. 

- من مفاخر الحضارة الإسللامية استيعاب كل مواطني الدولة تحت مظلة المسؤولية 
المجتمعية؛ حيث شملت المسلمين وغير المسلمين. 

- مللن صور المسللؤولية المجتمعية إبلّلان خافة عمر بن عبد العزيللز قضاء الدين عن 
الغارمين من باب الزكاة. 

- لا شللك أن تقديم هذه الخدمة الاجتماعية لعماء البنك يسللهم في حل مشللاكلهم 
الماليللة، ويخفف مللن أعباء التزاماتهم، ويمثللل نافذة للمصرف الإسللامي يطل منها على 
حاجات المجتمع، كما أنها تسللهم في توثيق عاقة العماء بالبنك الإسللامي بما ينعكس 

إيجاباً على تحقيق درجة الرضا والسمعة الحسنة لدى جمهور العماء. 

- الأولللى في تقديري كون البنك الإسللامي يمثل شللخصية اعتباريللة أن يخرج زكاة 
مللا لديه من مال علللى اعتباره مملوكًا لشللخص واحد، فهذا هو الأقرب لمقصود الشللارع 
والأليق فقهياً، فالشخصية الاعتبارية باعتبارها شخصًا مدنيًّا مستقاًّ هي المكلفة والمخاطبة 

بوجوب أداء الزكاة. 

- هللذه التمويات وإن كانت تدر ربحًا على البنوك الإسللامية، لكنها من جهة أخرى 
تحقق قدرًا كبيرًا من حاجة الناس الاجتماعية والمالية، وبما يعالج أهم المشاكل الاقتصادية. 

- المصارف الإسامية بما تملكه من موارد بشرية، وإمكانيات تقنية وإدارية بما يسهل 
عملية إدارة صناديللق خيرية كصندوق أوقاف النقود التي يذهب ريعها لأيتام مدينة ما مثاً، 
أو طللرح صكوك إجارة أو اسللتصناع وقفيللة معينة، يذهب ربحها لصالللح الجهة الموقوف 

عليها من مدارس أو مساجد أو دور مسنين... أو مستشفيات... إلخ. 
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- من خال الدراسللات فإن البنوك التي يزيد اهتمامها بالمسللؤولية الاجتماعية تزداد 
ربحيتها ويؤمن العماء برسالتها. 

- أوصي البنوك الإسللامية بضللرورة تعميق مبادئ المسللؤولية المجتمعية من خال 
عقد لقاءات وورشللات عمل ومؤتمرات تؤكد إنسانية رسالة البنوك الإسامية وفاعليتها في 

إرساء دعائم الاقتصاد الإسامي الإنساني الرسالي. 

- أوصي بإجراء دراسات ميدانية، سواء من مراكز بحث أو جامعات أو أقسام البحث 
فللي البنللوك الإسللامية؛ للتعرف على أولويللات المسللؤولية المجتمعية، وطللرق تطويرها 

وترشيدها؛ لتستمر في حمل أمانة المسؤولية المجتمعية. 
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ملخص

بحث دور المصارف الإسلامية في الشمول المالي

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دور المصارف الإس��لامية في الشمول المالي، لتحسين 
فللرص الفئات المحرومة مللن الخدمات في الحصللول على المنتجات المالية الإسللامية 
المائمة، واسللتخدامها في الصيرفة الإسللامية، كما تسللتخدم هذه الورقللة قواعد الهيئات 
الدولية والإقليمية وإرشللاداتها المعنيةّ بقضايا الشللمول المالي والمصرفي، مثل: مجموعة 
العشرين، ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظّمة التعاون الإسامي، والبنك الدولي، 
والبنك الإسللامي للتنمية، وصندوق النقد العربي؛ حيث تستند إلى المعايير والممارسات 
الدوليللة الفضلى وفقًا لظللروف الدول المختلفة، كما تقدم هللذه الورقة اقتراحات لصانعي 
السياسللات في الاقتصللادات العربية كدليل عام للإجراءات الأكثللر تأثيرًا في أغلب الدول، 
وفللي أغلب الأوقات؛ من أجللل صياغة الاسللتراتيجية المائمة للتمويل الإسللامي الذي 

يتجاوز الشمول المالي إلى الشمول الاجتماعي. 

وتتكون الورقة من مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمبحث الأول: ناقش المفاهيم الأساسية 
للشللمول المالي من حيث التعريللف والأهمية والأبعاد والدليل. أمللا المبحث الثاني: فقد 
بحث دور المصارف الإس��لامية في الش��مول المال��ي والتحديات الت��ي تواجهها مع إيجاد 

المحفزات لتطويرها بما يحقق أفضل النتائج. 
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تمهيد

فمللا برحت السللاحة الماليَّللة المعاصرة تجود بيللن الفينة والأخللرى عمليات جديدة، 
ومعامات حديثة، وشللروطٍ مسللتحدثة، بل ما فتئت الصناعة الماليَّة الراهنة تبتكر يومًا بعد 
يللومٍ أدواتٍ وآليَّللات ماليَّة، وشللروطًا ناجعة، تؤثِّللر حيناً في طبائع الأنظمللة والقوانين التي 
تحكللم المصارف والمعامات التمويلية، والشللروط النمطيَّة المنسللوجة إزاء المعامات، 
وفللي هللذه الأثناء تجد الصناعة الماليَّة الإسللاميَّة نفسللها مطالبةً أكثر مللن أي وقت مضى 
بضللرورة اللواذ بالاجتهاد المنشللود، وحتميَّة الفزع إلى التجديد المرجللوِّ في جديد آليات 
التمويل، ومسللتجدات المعامات، ومسللتحدثات صيغ التمويل، ويشكِّل الشمول المالي 
والمصرفي هدفاً اسللتراتيجيًّا جديدًا للمصارف الإسامية والجهات الرقابية لديها، من أجل 
تحقيق التكّامل بين الاسللتقرار المالي والشللفافية المالية والحماية المالية للزبائن، إذ يحقِّق 
الشمول المالي والمصرفي سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الفئات المستبعدة والعوائل 
الموزعة في الأطراف، وإيجاد مؤسسللات سللليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية، مع 
ضمان الاسللتدامة المالية والمؤسّسية للمؤسسللات المالية والمصرفية، وتوفير بيئة تنافسية 

بين مقدِّمي الخدمات والمنتجات المالية؛ لتقديم البدائل أمام العماء وإتاحتها. 

فمن المعروف أن للتمويل الإسللامي تجارب نجح بعضها في إدخال جانب مهم من 
الخدمات المالية إلى البيئات الريفية والبسلليطة على النحو الذي يدعو إليه الشللمول المالي 
حديثاً، وذلك قبل أن تتسللع الدعوة للشللمول المالي عالمياً، وكانت تلك الخدمات تتمثل 
بشللكل خاص في التمويل المبسللط )الأصغر( المرتبط بالتنميللة الاجتماعية لتلك البيئات؛ 
فبدايات التمويل الإسللامي تشللير إلللى تجربة )بيوت الادخار( في )ميللت غمر( وجوارها 
في مصر في سللتينات القرن الماضي ذات الصلة المباشللرة بالتنميللة الريفية بالاعتماد على 
الأيدي العاملة الفقيرة في المجتمع، وذلك من خال دعمها بالتمويل على شكل قروض أو 
مشللاركات بشروط ميسرة؛ لذلك فقد تميزت التجربة بسمات تعاونية وتنموية كانت جديرة 
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بالتوسللع والاستمرار، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن يشللاد بل)بنك غرامين(، وبرنامج التنمية 

الريفية التي جعلت من بنغادش بلدًا رئيسًا لل)التمويل الأصغر(، الذي أفاد منه ما يزيد على 

800 ألف شخص حسب بيانات 2013م. 

ا من مظاهر الشمول المالي  لا شللك في أن مثل هذه النماذج وأمثالها تمثل مظهرًا مهمًّ

المطلوب حديثاً، وتعد قدوة يمكن البناء عليه وتطويرها. 

مشكلة البحث: 

تثير هذه الورقة البحثية التسّاؤلين التاّليين: 

هل تسللتطيع المصارف الإسللامية زيادة الشللمول المالي والمصرفي لكل القطاعات 

المسللتهدفة فللي الاقتصللادات الإسللامية؟ ماهي أكثللر الحلللول الواعدة لتحسللين فرص 

الفئات المحرومة مللن الخدمات في الحصول على المنتجات المالية الإسللامية المائمة 

واستخدامها؟ 

أهداف البحث: 

بناءً على الإشكالية السابقة، يمكن تحديد أهداف البحث على النحّو التالي: 

1. التعرُّف على أبعاد الشمول المالي والمصرفي وحلوله ومتطلبّاته في المصارف 

الإسامية. 

2. إبراز الدّور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسامية في تسريع الشمول 

المالي والمصرفي. 

3. إبراز آليات تطوير الشمول المالي والمصرفي من خال التمويل الإسامي استنادًا 

إلى قواعد الهيئات الدولية والإقليمية وإرشاداتها المعنيةّ بقضايا الشمول المالي، والارتقاء 

بها لتكون محورًا أساسلليًّا من محاور اهتمامات صانعي السياسات الاقتصادية والمالية 

والمصرفية. 
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أهمية البحث: 

تتركز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية: 

يات كبيرة تواجه القطاع المالي المصرفي الإسللامي الذي يتطلبّ منه  1. ظهللور تحدِّ
الإسللهام فللي مواجهة المشللكات الناّتجة عن الفقللر المدقع والبطالللة والأميةّ وانخفاض 
معللدلات النمّو، عن طريق معالجة الاسللتبعاد المالي، وتثقيف الناس ماليًّا، وإتاحة الفرصة 

أمامهم للوصول الشامل إلى النظّم المالية الرسمية. 

2. تزايللد اهتمام الجهللات الرقابية بالشللمول المالي والمصرفي، الذي أصبح شللعار 
العديد من البنوك المركزية، ووزارات المالية في الاقتصادات النامية، والأسواق الناّشئة؛ إذ 
توجد استراتيجيات وطنية، وأهداف صريحة للشمول المالي والمصرفي، لدى أكثر من65  

اقتصادًا على مستوى العالم. 

3. نللدرة البحوث العلمية والدراسللات التطبيقية التي تتناول عاقة المصارف الإسللامية 
بالشللمول المالي والمصرفي؛ إذ توجد حاجة ماسّللة لزيادة الوعي بشأن التحدّيات المتمثِّلة في 
تحسين الشمول المالي، والدّور الذي يمكن أن تؤدِّيه المصارف الإسامية في حلّ هذه القضايا. 

فرضية البحث: 

في ضوء إشللكالية البحث وأهدافه، سللوف تعمللل هذه الورقة علللى التأكُّد من صحّة 
الفرضية التالية: 

- وجود عاقة بين الصّيرفة الإسامية والشمول المالي. 

- وصول الفئات المسللتبعدة ماليًّا إلى الخدمات المصرفيللة والمتطلبات المرهقة في 
أغلب الأحيان لفتح حساب مالي. 

أهمية الشمول المالي: 

حظللي موضوع توسلليع فرص الوصللول للتمويللل والخدمللات الماليللة أو ما يعرف 
بمصطلح الشللمول المالي )Financial Inclusion( باهتمام واسع في الأعوام الماضية 
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على مستوى صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في مختلف دول العالم)1).

ويأتي ذلك كما بينته الدراسات والتجارب، للدور والأهمية الكبيرة لتحسين الوصول 
للخدمات المالية في المسللاهمة في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو، وتحسللين مستويات 
المعيشللة، وموضوع تعزيز الشللمول المالي كواحدٍ من المحاور الرئيسللة في أجندة التنمية 
الاقتصادية العالمية، فقد تجسللد ذلك في إصدار مجموعة مللن المبادئ والمعايير الدولية، 

وإنشاء برامج وهيئات عالمية، تعُنى بمتابعة هذه القضايا)2). 

ويقصد بالشللمول المالي: إتاحة الخدمات المالية الرسللمية لمختلف فئات المجتمع 
بما في ذلك الحسللابات المصرفيللة والتوفير، خدمات الدفع والتحويللل، خدمات التأمين، 
وخدمللات التمويل والائتمان، وفي ظل غياب هللذه الخدمات، قد يلجأ البعض إلى قنوات 
غير رسللمية وهي التي ل أي: هذه القنوات ل عللدا عن كونها غير موثوقة، ولا تخضع للرقابة 

والإشراف، وهي مرتفعة الأسعار نسبيًّا. 

إذن الشللمول المالي عبارة عن اسللتراتيجية طويلة المدى ولكللن لتحقيق أهداف هذه 
الاستراتيجية يمكن الأخذ بعين الاعتبار المجالات الرئيسة الذي يجب أن يتناولها الشمول 
المالي)3)، ولتأكيد ذلك من المناسب أن نعرج إلى مفهوم الشمول المالي، وبيان أهميته في 

المصارف الإسامية. 

  

)1(  يقصد بالمؤسسات المالية الرسمية، المصارف ومكاتب البريد وشركات التمويل الصغير وجمعيات 
واتحادات الائتمان، وغيرها من الشركات المالية والمصرفية المرخصة من قبل السلطات الإشرافية. 
)2(  أطلقت مجموعة العشرين برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي )GPFI( والذي يتكون من ثاث 
مجموعات عمل، كذلك هناك مؤسسات، مثل: )CGAP( المرتبطة بالبنك الدولي و)AFI( واللتان 

توفران خدمات المعرفة والخبرة بشأن قضايا الشمول المالي. 
)3(  جامللع ياسللر، بحث )المسللؤولية الاجتماعية مللن وجهة نظللر المتعاملين مع المصارف الإسللامية 

الأردنية(، مجلة البلقاء ل للبحوث والدراسات، الأردن، العدد 02، 2014م. 
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المبحث الأول

المفاهيم الأساسية للشمول المالي

أولًا: تعريف الشمول المالي: 

يعرف البنك الدولي الشمول المالي في تقريره الصادر عام2014 م تحت عنوان: تقرير 
التنميللة المالية العالمي Global Financial Development Report على أنه »نسللبة 
الأشللخاص أو الشركات التي تسللتخدم الخدمات المالية«، ويشير الشللمول المالي، حسب 
التقرير المشللترك لصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشللارية لمساعدة الفقراء، الصادر 
فللي يناير 2017م تحت عنوان »قياس الشللمول المالي في العالللم العربي«، إلى تمتع الأفراد 
بما فيهم أصحاب الدخل المنخفض والشللركات، بإمكانية الوصول والاستفادة الفعالة مقابل 
أسعار معقولة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرسمية ذات جودة عالية )مدفوعات، 
تحويللات، ادخار، ائتمان، تأمين... إلخ (، يقع توفيرها بطريقة مسللؤولة ومسللتدامة من قبل 
مجموعللة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية العاملة في بيئة قانونية وتنظيمية مناسللبة، وقد 
تطور تعريف ومقاييس الشمول المالي، وانتقل من تصنيف الأفراد والمؤسسات بشكل بسيط 

كمشمولين أو غير مشمولين، إلى تعريفات ومقاييس متعددة الأبعاد. 

أما تعريف مجموعة العشرين )G20( التحالف العالمي للشمول المالي )AFI( ينص 
علللى أنه: »الإجراءات التي تتخذهللا الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واسللتخدام كافة فئات 
المجتمع، وبما يشللمل الفئات المهمشللة والميسللورة، للخدمات والمنتجللات المالية التي 

تتناسب مع احتياجاتهم، وأن تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة«. 

ويعرف الش��مول المالي أيضًا: بأنه: »العملية التي يتللم من خالها تعزيز الوصول إلى 
مجموعة واسللعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسللمية، والخاضعة للرقابة في الوقت 
والسعر المعقولين، وبالشللكل الكافي، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات 
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مللن قبل شللرائح المجتمللع المختلفة، ومن خللال تطبيق مناهللج مبتكرة، تشللمل التوعية 
والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي«. 

أمللا المجموعة الاستش��ارية لمسللاعدة الفقللراء )CGAP(، فتعرف الشللمول المالي 
بأنه: »وصول الأسللر والشللركات إلى الخدمات المالية المناسبة واستخدامها بشكل فعال، 
ووجوب تقديم تلك الخدمات بمسؤولية، وبشكل مستدام في بيئة منظمة تنظيمًا جيدًا«)1). 

من خللال التعاريف السللابقة يمكن ماحظة المحاور الأساسللية، التللي يرتكز عليها 
الشمول المالي، وهي: 

1- الحصول على المنتجات والخدمات المالية من خال توفير خدمات مالية رسمية 
ومنظمة، وقرب المسافة، والقدرة على تحمل التكاليف. 

2- مللن حيث تعزيللز الاقتصللاد الكلي، والمكاشللفة والشللفافية، وكسللر الاحتكار، 
والاستفادة من التجارة الدولية، والرغبة في الانتفاع البشري المتبادل، على قاعدة: العرض 

والطلب، وتبادل الخبرات، التي تعزز من النماء البشري. 

3- القدرة المالية من خال إدارة الأموال بشكل فعال، والتخطيط للمستقبل والتعامل 
مع الضائقة المالية. 

4- اسللتخدام المنتجات والخدمات المالية من خللال الانتظام والتكرار ومدة 
الاستخدام. 

5- جودة الخدمات والمنتجات المصرفيللة كونها مصممة لاحتياجات العماء، 
وتجزئة الخدمات من أجل تطويرها لجميع فئات المجتمع. 

6- التنظيم والرقابة الفعالين بغرض ضمان تقديم المنتجات والخدمات المالية في 
بيئة يسودها الاستقرار المالي. 

)1(  أبو دية ماجد، )دور الانتشار المصرفي والاشتمال المالي في النشاط الاقتصادي الفلسطيني(، مذكرة 
ماجستير، جامعة ل الأزهر، غزة: فلسطين، 2016م، ص16. 
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ولبيان عموم ما أورده البنك الدولي في إحصاءاته للشمول المالي)1): 

- أن نصللف سللكان العالم من البالغين )نحللو: 2.5 مليار نسللمة( لا يحصلون على 
الخدمات المالية. 

- وأن 75 % من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبعُد المسافات، 
والمتطلبات المرهقة في أغلب الأحيان لفتح حساب مالي. 

لذلك تتطلع الدعوة للشللمول المالي إلى كسللب تلك الفئات ودفعها إلى التعامل مع 
المصارف ومؤسسللات التمويل والخدمات المالية والنقدية ووسللائل الدفع الإلكترونية... 
إلخ، ويتم ذلك من خال فتح حسابات مصرفية مبسطة، وضمان يسر التكاليف والإجراءات 
المتعلقة بذلك، وتشللجيع التداول الإلكتروني، وتوسلليع شللبكة الخدمللات المالية لتغطي 
المناطللق الفقيرة والنائية، وتحويل المدفوعات للأفراد عن طريق الحسللابات المصرفية من 

خال فروع المصارف واسعة الانتشار ووسائل التداول الحديثة. 

ثانيًا: أهداف الشمول المالي: 

نظرا لاهتمام العالمي الصيرفي بتوسلليع نطاق الشللمول المالي وخلق التحالفات بين 
الهيئات والمؤسسللات الماليللة العالمية للتنسلليق والعمل ضمن آليات مشللتركة وموحدة، 
تتنامى المنافع المتأتية من الشمول المالي، إذ ترى المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 
أن بناء نظام مالي شامل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك 

لتحقيق أهداف الشمول المالي التالية)2): 

تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية، لتعريف   .1
المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم 

الاجتماعية والاقتصادية. 

)1(  اتحاد المصارف العربية، ع 419، ص17. 
)2(  مصدر سابق، ص19. 
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تسللهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين   .2

وخاصة الفقراء منهم. 

تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية.   .3

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار والتوسع.   .4

خفض مستويات الفقر وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي.   .5

ثالثًا: أبعاد الشمول المالي: 

في السنوات السابقة تطور مفهوم الشمول المالي إلى أربعة أبعاد رئيسة وهي: 

1. سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات. 

2. استرشاد المؤسسات بالقواعد التنظيمية والإشراف المالي. 

3. الاستدامة المالية للشركات والمؤسسات. 

4. جانب التثقيف المالي الذي يسعى للتوعية وللتنسيق بين العرض والطلب. 

5. المنافسة بين مزودي الخدمات المالية لتحقيق أفضل البدائل للعماء، إذ تم قياس 

الشمول المالي قديما بحساب نسبة المستفيدين من البنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي 

وأحجام الودائع والقروض التي تم تغطيتها. 

رابعا: ركائز الشمول المالي للمصارف الإسلامية: 

تحاول معظم المصارف الإسللامية وضع استراتيجية على المستوى الصيرفي لتوسيع 

الشمول المالي والمصرفي، ويتطلبّ ذلك خمس ركائز أساسية هي: 

1. دراسللة الفجوة بيللن جانبي العرض والطّلللب على الخدمللات والمنتجات المالية 

لتكون نقطة الانطاق في صياغة الأهداف المستقبلية للشمول المالي والمصرفي. 

2. توفير بنِية مالية تحتية قوية، من خال تعزيز الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية، 
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وتطوير نظم الدّفع والتسّللوية، وتوفير قواعد بيانات شللاملة، من خال تفعيل دور شللركات 
الاستعام الائتماني، وتوفير بيئة قانونية مائمة تدعم الشمول المالي والمصرفي. 

3. إتاحللة الخدمات والمنتجات المالية من خال تطوير الخدمات والمنتجات المالية 
لتلبية احتياجات كافةّ فئات المجتمع، وابتكار منتجات مالية جديدة. 

4. حماية المسللتهلك بوضع تعليمات رقابية لمعاملة العماء بعدالة وشفافية، وإنشاء 
آلية للتعّامل مع شكاويهم، وتوفير المعلومات الكافية والخدمات الاستشارية لهم. 

5. تعزيز وتطوير منظومة التعّليم والتثقيف المالي من خال إعداد اسللتراتيجية وطنية 
ز الوعي والمعرفللة المالية لدى مختلف شللرائح المجتمع،  للتعليللم والتثقيف المالي تعللزِّ

وخاصّة الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

خامسًا: البنى التحتية المساندة للشمول المالي والمصرفي: 

وتعللد البنى التحتيللة المعرفيللة والتكنولوجيا، والتعليللم التقني المرتكللز الذي ترتكز 
عليه الثورة الصناعية، ويشللمل هذا طيفًا واسللعًا من الصناعات منها: صناعات البرمجيات، 
والإلكترونيللات، والاتصللالات، ونظم المعلومللات وخدمات المعلومللات و)تقنية البلوك 

تشين( ومخرجاتها، والعمات المشفرة. 

إذ سللاهمت التقنيات المالية في الوصول إلى الفئات الأكثر حرمانا وغير المشللمولين 
بالخدمات المالية والمصرفية، وهذا يعني ساسة في وصول الدعم وحزم التحفيز للجهات 
المسللتهدفة، وبالتالي تسريع تأثير السياسللات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى حماية ذوي 
الدخل المحدود والمؤسسللات الصغيرة في ظل ظللروف الجوائح، خاصة أنه في الحالات 
والظللروف الاسللتثنائية( كالجوائح )يصبح الوصللول لجميع فئات المجتمللع أمرا في غاية 
الصعوبة، كذلك قد يتعذر على غير عماء المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات 
الماليللة فللي الأزمات الاقتصادية، في الوقت الللذي تتيح فيه التقنيات المالية وسللائل بديلة 
أكثر سللرعة، وأقل تكلفة من الوسللائل المالية التقليدية، بل وتشمل جميع فئات المجتمع. 
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على سللبيل المثال، بينت جائحة كوفيد ل 19 أن موضوع الشللمول المالي بشكل خاص في 
الأسواق الناشئة ذو أهمية كبيرة، كما أثبتت الحلول أنها شريان الحياة في هذه الاقتصادات. 

كما وتوفر التقنيات المالية على اختاف أنواعه( تقنية التأمين، العقود الذكية، العمات 
الرقميللة، تطبيقات الللذكاء الاصطناعللي وغيرها )فرصللة للجهات الفاعلة فللي المصارف 

الإسامية لتطوير وتوحيد المعايير والكفاءة والقدرة التنافسية مقارنة بالنظراء التقليديين. 

شكل 1: خدمات الِبنية التحتية المالية المساندة للشمول المالي والمصرفي

ــدر: د. عبـد الحليم عمار غربي، دور الصّيرفة الإسـلامية في الشـمول المالي والمصرفي ـ  المص
الاقتصادات العربية نموذجًا، مجلة بيت المشورة، ع 8، قطر، أبريل 2018م، ص88. 

وبالإمللكان لبعض التقنيات المالية كتقنية التأميللن التكافلي )InsurTech( والتمويل 
الجماعللي تعزيز روح التعاون بيللن أفراد المجتمع في ظروف الجوائللح، كما يمكن تطوير 
منصللات للإقللراض المجاني )بدون فائدة( أو للزكاة، مع توفير أعلى مسللتويات الشللفافية 
والإفصاح والذي يعتبر من العناصر الأساسية الواجب توفرها في مجال العمل الخيري)1). 

)1(  د عبللد الكريللم قندوز، دور التمويل الإسللامي في حللالات الجوائح، صندوق النقللد العربي، يونيو 
2020م، ص94. 
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المنافع التنموية للشمول المالي: 

تكشللف العديد من البحوث أن هناك منافع إنمائية عديدة يمكن تحقيقها من الشللمول 

المالللي، لاسلليما من اسللتخدام الخدمللات المالية الرقمية بمللا فيها الخدمللات المالية عبر 

الهواتللف المحمولة، وبطاقللات الدفع، وغيرها مللن تطبيقات التكنولوجيللا المالية، ورغم 

تفاوت الشللواهد إلى حد ما، فإنه حتى الدراسللات التي لم تتوصل إلى نتائج إيجابية تشللير 

غالبا إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من خال إعطاء اهتمام كبير لاحتياجات المحلية، إذ 

أظهرت الدراسللات أن الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تسمح للمستخدمين بحفظ 

الأموال وتحويلها وبالتالي تسللاعد في تحسللين إمكانات كسللب الدخل، وبالتالي تحد من 

الفقر، وطبقًا لأدبيات التنمية فإن الفقر صفة لمجتمع ما، الفرد فيه لا يحقق مستوى معين من 

الرفاهية، والذي عادة ما يشُار إليه بخط الفقر أو حد الكفاف. 

فقد توصلت دراسة في كينيا، والتي حازت بنوكها الإسامية على )أفضل بنك إسامي 

شللامل( وجائزة )أفضل بنك للخدمات المصرفية الإسامية للأفراد( ضمن استطاع مجلة 

)إسللاميك فاينانس نيوز( لأفضل البنوك في عللام 2018م، فضاً عن حصوله على خمس 

جوائز أخرى لأفضل صفقات العام، إلى أن إتاحة الحصول على هذه الخدمات، قد حققت 

منافع كبيرة من خال)1): 

1- تمكين الأسر من زيادة مدخراتها بأكثر من الخمس، وسمح لنحو 150000 امرأة 

بترك العمل بالزارعة وإنشاء المشاريع أو أنشطة لتجارة التجزئة، وبالتالي تقليص نسبة الفقر 

بين هذه الأسر المعيشية بحوالي22 %.

2- يمكن للخدمات المالية الرقمية أيضًا أن تساعد الناس على إدارة المخاطر المالية 

مللن خال تسللهيل جمع الأموال من الأصدقللاء والأقارب البعيدين فللي الأوقات الصعبة، 

ففللي كينيا مثا توصل الباحثون إلى أنه عند حدوث انخفاض غير متوقع في الدخل لم يقم 

)1(  د القندوز، دور التمويل في حالات الجوائح، مصدر سابق، بتصرف. 
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مسللتخدموا الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بتقليص الإنفاق على أسرهم، فيما قام 

غير المستخدمين ومن يعانون من ضعف إمكانية الوصول إلى شبكة هذه الخدمات بخفض 

مشترياتهم من الغذاء والمواد الأخرى بنسب تتراوح بين 7% ل 10% وإضافة إلى ذلك تقدم 

الخدمات المالية الرقمية من خفض تكلفة استام المدفوعات، ففي النيجر أدى التحول إلى 

إرسللال الدفعة الشللهرية من الإعانات الاجتماعية الحكومية عبر الهواتف المحمولة كبديل 

للدفع النقدي إلى توفير 20 سللاعة في المتوسللط على المسللتفيدين من الانتقال والانتظار 

لاستام دفعاتهم. 

3- تسللاعد الخدمللات الماليللة الناس علللى تراكم المدخللرات وزيللادة الإنفاق على 

الضللرورات، فبعللد تزويد البائعين في كينيا لا سلليما النسللاء بحسللابات ادخللار، ارتفعت 

مدخراتهم وازدادت استثماراتهم في مشاريعهم بحوالي 60%، كما ارتفع إنفاق الأسر التي 

تعولها في النيبال على الأغذية الهامة )اللحوم والأسماك( بنسبة 15%، وعلى التعليم بنسبة 

20%، وذلك بعد حصولهم على حسللابات ادخار مجانية، كمللا ارتفع إنفاق المزارعين في 

مالاوي الذين كانوا يودعون مكاسللبهم في حسللابات ادخار المعدات الزراعية بنسبة %13 
كما ارتفعت قيمة محاصيلهم بحوالي %15. 

4- أمللا فيمللا يتعلق بالأجهزة الحكوميللة، فقد أدى ل التحول مللن المدفوعات النقدية 

إلى الرقمية ل بالحد من نسللب الفساد وتقليلها وتحسين في مستوى التكلفة، ففي الهند مثا 

انخفضت نسللبة تسللرب الأموال المخصصة للمعاشللات التقاعدية بحوالي 47% عندما تم 

تسللديد هذه المدفوعات من خال بطاقات ذكية تستخدم بها البصمات الإلكترونية، أما في 

النيجر، فقد أدى توزيع التحويات الاجتماعية عبر الهواتف المحمولة إلى تقليص التكلفة 

المتغيرة لإدارة هذه الإعانات بنسبة %20)1).

إذن فإن المراحل التي مرَّت بها التقنيات الإلكترونية إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي 

)1(  المصدر السابق، ص107. 
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يدفعنا إلى تقرير القول: بأنَّ انتشللار حلول التكنولوجيا الرقمية لعب دورا متزايدا في تسريع 
عجلة الشللمول المالي، إذ إنَّ ذلك النوع هو الذي يعدُّ في حقيقة الأمر شللرطًا مسللتحدثاً، 
ووسيلةً جديدةً، وأسلوباً حديثاً لإتمام عمليات التمويل وإنجازها، وتنفيذها بصورة تلقائيَّة 

ومباشرة. 
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المبحث الثاني

دور المصارف الإسلامية في تعزيز الشمول المالي 

دأبت المصارف الإسامية في فلسفتها منذ نشأتها في جذب الفئة الفقيرة من المسلمين 
وإدراجهللم ضمن الشللمول المالى، وذلللك عن طريق تصميللم وتقديم منتجللات التمويل 
الإسللامي الصغيرة المناسللبة للفقراء على أساس مبدأ التضامن الإسللامي، فهذه الخدمة 
تسللاعد الفقراء على تحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي يحولون مدخراتهم إن وجدت إلى 
البنوك لتلبية مجموعة واسللعة من الاحتياجات الشللخصية والاجتماعيللة لهم، ومن ثم فإن 
أدوات التمويل الإسللامي الصغيرة تسللاعد على الوصول المالي للفقراء ومن ثم المايين 

من المواطنين، وذلك من خال الأدوات التي تسهل إعادة توزيع الثروة

أولًا: إذ يحتللوي النظللام المالي الإسللامي على أدوات فريدة لإعللادة توزيع الثروات 
مثل الزكاة والصدقة والوقف والقرض الحس��ن، ومن شأن هذه الأدوات أن تحدث تكاما 
مع أدوات تقاسم المخاطر لاسللتهداف أصحاب الدخل المنخفض من المجتمع في سبيل 

تقديم نهج شامل للقضاء على الفقر ودعم نموا أكثر اعتدالًا. 

وتتمتع الأدوات المالية الإسللامية بجذور تأريخية قوية حيث طبقت على مر التاريخ 
في الكثير من المجتمعات الإسامية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل الإسامي 
بديللا للأفراد الذين أحجموا عن اسللتخدام الخدمات المالية التقليدية الرسللمية لأسللباب 

شرعية أو أخاقية أو مالية. 

ثانياً: أن استخدام عقود مشاركة وتقاسم المخاطر يعد بديا عمليا وذا فاعلية للتمويل 
القائللم علللى الديون التقليديللة، ويمكن لهللذه الأدوات التمويلية التي يجري فيها مشللاركة 
المخاطر تعزيز دور المصارف الإسللامية في تقديللم أنموذج التمويل الأصغر المتوافق مع 
أحكام الشريعة الإسامية وتمويل الشللركات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الأصغر لتوفير 

فرص الحصول على التمويل. 
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وبعيدًا عن التنمية الشللاملة للتمويل الإسامي، تسلللط الدراسة الضوء على عدد قليل 
من أهم المنتجات المصرفية الإسامية والتمويل الأصغر الإسامي، ومن منطلق أن القطاع 
المصرفي الرسللمي في زيادة مسللتمرة في الكثير من البلدان، فإن جزءا كبيرا من السكان في 
أفريقيا وجنوب آسيا ليس لديهم حسابات مصرفية في المؤسسات المالية الرسمية، وعاوة 
على ذلك، فإن معدل الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية يعد منخفضًا عند المقارنة 
بدول مجلس التعاون الخليجي، والأسللواق الناشللئة، والصيللن، إلا أن هناك معدلا مرتفعا 

لاقتراض من العائلة والأصدقاء)1). 

فالمصارف الإسامية ومن خال أدواتها التمويلية الإسامية التي تبنى على المساهمة 
والمشللاركة تبدو مائمة لتمويل الشركات والفعاليات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الضمان 
المبنللي على الثقة المتبادلللة في البيئات الريفية بالذات، وذلك مللع عدم إغفال ما يمكن أن 
تضيفه خدمات التمويل الإسللامي من مظاهر تعاونية تخدم تلك المجتمعات كنظام الزكاة 
والوقف والقرض الحسن والصدقات التي تضيف لمفهوم الشمول المالي لمسات مجتمعية 
إنسللانية ضروريللة، إذ يمكن في البيئات البسلليطة مللن قاطني المدن والمجتمعللات الريفية 
ترويللج بعض أدوات الخدمات المالية، كالتمويل السللكني وتمويل المشللروعات الصغيرة 
والمتوسللطة، حتى دفللع الرواتللب وتقديم الإعانات مللن خال فروع مصرفيللة ووحدات 
متخصصة بتقديم الخدمات المالية، وبذلك يعد التمويل الإسامي وسيلة رئيسة من وسائل 
الشمول المأمول في الخدمات المالية بتقنياتها الحديثة، ولكن بالقدر الذي يتاءم مع طبيعة 
وظروف المجتمعات التي يخدمها، والتي تمثل الشللريحة العظمى من البشللر الذين مازالوا 
خارج نطاق ذلك الشمول، وكذلك بقدر ما تلتزم الدعوة للشمول المالي الشفافية واكتساب 

ثقة المتعاملين. 

الصيرفة الإسلامية كبديل للنظام المالي التقليدي: 

فمللن الناحية الجغرافية، أنشللأت البل��دان الأفريقية مثل كينيللا ونيجيريا وجيبوتي 

)1(  شركة )بيتك للأبحاث( المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي )بيتك(، 2014م. 
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مصارف إسللامية اسللتفادت من الطلب القوي من قبل السللكان، وفي غضون ذلك، 

صللرح البنك المركزي بجيبوتي أن التوسللع في صناعة الصيرفة الإسللامية في الباد 

كان له أثر إيجابي في اسللتخدام الخدمات المالية على نطاق واسع في الباد، وخال 

السنوات القليلة المقبلة، ستكون أفريقيا موطنا لسبعة من أصل أسرع عشرة اقتصادات 

نمللوا في العالللم، وفي ضوء هذه التوقعللات، بدأ رواد صناعة التمويل الإسللامي في 

التمركز بالقارة كبديل للنظام المالي التقليدي المسيطر فيها، وفي ضوء ارتفاع الدخل، 

يتوقع أن يرتفع طلب الس��كان على الودائع وتمويل المنتجات، بدلا من الاعتماد على 

الاقتراض غير الرسمي من العائلة والمقربين، سيؤدي ذلك إلى تحسين الشمول المالي 

في المنطقة، ويتعين على رواد صناعة التمويل الإسامي اغتنام هذه الفرص وتحسين 

تقديللم المنتجللات، بالإضافة إلى تسللويق المنتجللات المالية الإسللامية إلى كل من 

المسلللمين وغير المسلمين، لدعم الشمول المالي بين الأسر ذات الدخل المنخفض، 

ومن المفيد والنافع الاسللتعانة بنموذج جنوب آسيا للتمويل الأصغر الإسامي والذي 

دعم الأسللر ذات الدخللل المنخفض العاملين فللي الزراعة وأعمال وتجللارة التجزئة 

الصغيرة)1).

وفي جنوب آس��يا، يلعب التمويل الأصغر الإسامي دورًا بارزًا في دعم الاستفادة 

من الخدمات المصرفية، وخاصة بين السكان ذوي الدخل المنخفض، وتبرز بنغاديش 

باعتبارها البلد الذي يؤدي بشللكل جيد إلى حد ما في الانتشللار المصرفي، ومن الجدير 

بالذكللر أن بنغاديش بلد رئيللس للتمويل الأصغر، وتبرز أهمية قطللاع التمويل الأصغر 

الذي يمول من قبل المصارف الإسللامية في بنغاديللش، إذ كان لها الفضل على نطاق 

واسللع في لعللب دور رئيس فللي التخفيف مللن حدة الفقر، وسللط جهود أوسللع نطاقا 

لمسللاعدة السكان ذوي الدخل المنخفض، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة السكان الذين 

)1(  Fauzi & Suryani, 2018, p17. 
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 يعيشللون تحت خط الفقر على المسللتوى القومي بشللكل ملحوظ في غضون أقل من 

20 عاماً، من 56.6 % في 1992م إلى 31.5 % في 2010م، وهناك قصة نجاح هامة 

في بنغاديش، وهي برنامج التنمية الريفية، التي وضعها بنك بنغاديش الإسللامي عام 

1995م، وبرنامللج التنميللة الريفية هو برنامج مبتكر للتمويل الإسللامي الأصغر صمم 

خصيصا لدعم السللكان المسلمين في المناطق الريفية في بنغاديش، الذين ابتعدوا عن 

التمويللل الأصغر التقليدي لاعتبارات دينية بصورة أساسللية، وقللد انطلق برنامج التنمية 

الريفية كمشللروع تجريبي صغيللر يغطي أربع قرى فقط في عام 1995، لتتسللع وتصبح 

نموذجا معروفا على نطاق واسللع يسللتخدم في التخفيف من وطأة الفقر، وفي نهاية عام 

2013م، وجد أن برنامج التنمية الريفية قد استفاد منه ما يزيد عن 800.000 شخص، 

وفي الوقت نفسلله تتمتع باكستان بأن لديها صناعة راسخة ومتنامية من حيث التمويل 

الإسللامي الأصغر، وتشللمل مؤسسللات التمويل الإسللامي الأصغر البارزة )شللركة 

أخوات( و)مؤسسللة واصل(، وتعمل شللركة أخوات من خال 272 فرعًا منتشللرة في 

186 مدينللة، وخفضللت تكاليفها من خللال إدارة أعمالها من المراكللز المجتمعية مثل 

المسللاجد، ويسللتند نموذج الأعمال في المقام الأول على توجيه أمللوال المانحين إلى 

المقترضين عن طريق تقديم القرض الحسن. 

وفي إندونيسلليا توصلت دراسة إلى أن ثقة العماء في الخدمات المصرفية تجعلهم 

ملتزمللون بمواصلة والحفاظ على العاقات مع المصارف الإسللامية، وفي نفس السللياق 

توصلللت دراسللة، طُبقت علللى 392 عميل في المصارف الإسللامية الأندونيسللية إلى أن 

ولاء العماء سيتحسللن بشللكل أكبر إذا تمكنت هذه البنوك من تحسين مستوى ثقة العماء 

بالخدمات المصرفية التي تقدمها)1). 

وفي أوروبا، يمتلك التمويل الإسللامي وجودا مصرفيللا في الاقتصادات الكبرى مثل 

)1(  Fauzi & Suryani, 2018 مصدر سابق, p20. 
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ألمانيا وفرنس��ا والمملكة المتحدة، مع وجود 40 مؤسسة تقدم منتجات التمويل الإسامي 

بدرجات متفاوتة، ففي المملكة المتحدة، هناك سللت مؤسسللات تعمل بصورة كاملة وفقًا 

لأحللكام الشللريعة، بالإضافة إلى ذلك، تقللدم مجموعة متنوعة مللن المنتجات والخدمات 

المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسامية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسامية 

من خال نوافذ إسللامية في فرنسللا وألمانيللا، وهناك عدد من البنوك الأوروبية في فرنسللا 

تقوم بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشللريعة الإسللامية مثل الودائع والرهون العقارية 

والتمويل التجاري والخدمات المصرفية للشركات)1). 

أمللا بالنسللبة لأهم بلدان التمويل الإسللامي )السللعودية وماليزيا والإمللارات العربية 

المتحدة والكويت وقطر(، فلديها معدلات انتشار مرتفع نسبيا للخدمات المصرفية، ويرجع 

في جانب منه إلى انتشللار الخدمات المالية الإسامية في ظل ارتفاع الدخل، ولعل الخطوة 

التالية لهذه البلدان هي تقديم منتجات إسللامية مبتكرة، ويتوقع زيادة عدد السكان في هذه 

البلدان، وبالتالي قد يتطلب ذلك أشكالا أكثر تطورا فيما يتعلق بالودائع والتمويل، بالإضافة 

إلى ذلك، لا يزال لدى مناطق النمو الناشئة في إدارة الصناديق الإسامية والتكافل إمكانات 

كبيرة في هذه البلدان. 

عاوة على ما سللبق، تختلف مقومللات ومحركات نمو القطاع المصرفي الإسللامي 

كآليللة لتعزيز الشللمول المالي من منطقة إلى أخللرى، ففي المنطقة الأفريقية، يشللير وجود 

ونمو المصارف الإسللامية إلى الطلب القوي على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة 

الإسامية، في ظل عدم كفاية الإمدادات، أما في أماكن أخرى، فقد أنشأت بعض البلدان في 

جنوب آسلليا مثل بنغاديش وباكستان وأفغانستان شبكة صلبة للتمويل الأصغر الإسامي، 

والتي يتوقع نموا أكبر مع تعافي النشاط الاقتصادي، أما في المناطق الأكثر تقدما في مجال 

التمويل الإسللامي، فإن الخطوة التالية نحو تعزيز فرص الحصول على التمويل والوصول 

)1(  شركة )بيتك للأبحاث(، مصدر السابق. 
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إليلله هي مواصلة تعزيللز إدارة الصناديللق الإسللامية والتكافل، فضا عن أشللكال مبتكرة 

لمنتجات التمويل الإسامي والودائع. 

ومن واقع تجربتي ومعايشتي مع المرحومين الحاج سعيد لوتاه والشيخ صالح كامل، 

فقد كانت تجربتهما ل في )السودان( و)سريانكا( من خال منح التمويل الأصغر )السلف، 

والقرض الحسللن( للمزارعين والفاحين ل أنموذجا يحتذى بهما، إذ اسللتوعبت المشاريع 

الزراعية والأعمال التشغيلية الحرفية في القرى أعدادا كبيرة من العوائل الفقيرة والمزارعين، 

كما كان لمشللروع )السللكن المنتج( الذي أقامه الحاج سللعيد لوتاه في أراضي الجزيرة في 

)السودان واليمن وسريانكا( صدى كبيرا بين العوائل الفاحية التي قطنت تلك المساكن، 

إذ خصص لكل عائلة مسللاحات واسللعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي على المناحل، 

وبرك لتربية الأسماك، وحقول لتربية الدواجن، وكان التمويل الشائع في هذه المشاريع يتم 

من خال صيغي المشاركة والسلم، والحديث يطول. 

التحدّيات التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية الإسلامية: 

تشللير التقّارير والتحّليللات الاقتصادية الصّللادرة خال السللنوات الماضية إلى عدد 

مللن التحدّيات التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية الإسللامية، وتعوق فرص وصول 

العماء للتمويل الشللامل والخدمات الماليللة والمصرفية واسللتخدامها، وتتمثلّ أبرز تلك 

التحدّيات فيما يلي)1) )2): 

1. عدم تطوّر البنِى التحّتية للقطاعات المالية الإسللامية بالقدر الذي يمُكِّن من زيادة 

فرص النفّاذ للتمويل، ويتمثلّ أهمّها في وجود نظم كفؤة لاستعام الائتماني وضمان حقوق 

الدّائنين. 

)1(  التقرير الاقتصادي الموحد، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ع 32. 
)2)  Bongomin et al., 2017; Lenka & Barik, 2018; 2017.

البنك الدولى، 2017م، بتصرف.   
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2. ضعف المستويات التنافسية بين المؤسسات المالية والمصرفية الإسامية، وارتفاع 
نسب التركّز الائتماني سواء على صعيد التمويل المقدّم للأفراد أو الشركات. 

3. غياب تصنيف مالي وقانوني محدّد للمشللروعات الصغيرة في الاقتصادات العربية 
والإسللامية، إذ أدّى ذلك إلى ضبابية الشّللفافية في نشللاط قطاع التمويل الشللمول المالي، 
وتقييللد قدرته على تعبئللة الموارد المالية الازمللة لعملياته المختلفة من خال اسللتقطاب 

الأموال أو الاقتراض. 

4. بللطء تطوّر المؤسسللات المالية غيللر المصرفية بما يؤدي إلللى تزايد الاعتماد على 
الائتمللان المصرفللي الذي يوفِّر مللوارد قصيرة الأجللل لا تكون مائمة لسللدّ الإحتياجات 
التمّويلية المتوسللطة والطويلة الأجل للأفراد والشللركات، كما أن تدني مؤشرات الشمول 
المالي والمصرفي في الاقتصادات الإسللامية كمجموعللة، بالمقارنة مع مجموعات دولية 
مشللابهة من حيث مسللتويات الدّخل، أبرز الحاجة لتعزيز الشمولية المالية في الاقتصادات 
والمصارف الإسللامية، ولاسيما في الاقتصادات الأقلّ دخا والأكثر سكاناً؛ لما له من أثر 

إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة. 

5. إرتفاع مستويات الأمية المالية والتى يترتب عليها جهل بعض المواطنين بالخدمات 
المصرفية المقدمة. 

6. إنخفاض مستوى الوعى المصرفى لبعض العماء عند التعامل مع المؤسسات المالية 
الرسمية. 

7. سوء التوزيع الجغرافي للبنوك وماكينات الصرف الآلى، وخاصةً فى القرى والمناطق 
النائية. 

8. إرتفاع تكلفة إجراءات المعامات المالية سواء فى فتح حساب مصرفى أو التعامل 
 . ATM مع الصراف الآلى

9. تدنى مستوى دخل بعض المواطنين بشكل لا يسمح بالتعامل مع المؤسسات المالية 
الرسمية. 
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10. ضعللف الجهود الترويجية الخاصة بسياسللة الشللمول المالى مللن أجل التعريف 

بالفوائد التى ستعود على المواطن والدولة فى حالة تطبيقه. 

11. إنخفاض مستوى ثقة العميل أو المواطن فى الخدمات المصرفية، وهنا يأتى دور 

الشمول المالى فى تحسينها وتعزيزها. 

للناً في الشللمول المالي والمصرفي خال  وقد شللهدت الاقتصادات الإسللامية تحسُّ

الأعوام الماضية، بما في ذلك تغييرات في الأطر القانونية والتنظيمية التي كانت تشكِّل أهمّ 

العقبات التي تواجه تعميم الخدمات المالية في المنطقة؛ حيث ركّزت الكثير من التغييرات 

على التمويل الأصغر. 

ويمكن أن تقوم المصارف الإس��لامية بدور مهمّ في تحسين مستويات الشمول المالي 
والمصرفي؛ وذلك من خلال: 

لون المعامات  1. العمل على تشللجيع التمويل الإسللامي خدمة للعماء الذين يفضِّ

المصرفية المتوافقة مع الشريعة. 

2. وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تسللهيل إجللراءات المعامات المصرفية بكافةّ 

أشللكالها، وتذليل العقبات على جانبي العرض والطّلب لضمللان وصول الخدمات المالية 

لمستخدميها. 

3. العمل على تقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف البنوك المركزية. 

4. الموافقة على إتاحة قنوات بديلة للخدمات المالية التقليدية مثل: وكاء الخدمات 

المصرفية والمالية باستخدام الهاتف المحمول والعمليات والتقنيات المصرفية الإلكترونية. 

5. تحسللين البنِية التحتية المالية من خال إنشللاء مكاتب الاستعام الائتماني وتطوير 

نظم المدفوعات والتسّويات والوساطة المالية. 

6. تحفيز القطاع المالي والمصرفي على نشر ثقافة الصيرفة الإسامية. 
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شكل2 : الحواجز المحتملة أمام الشمول المالي وحلول التمويل الإسلامي

ــدر: د. عبد الحليـم عمار غربي، دور الصّيرفة الإسـلامية في الشـمول المالي والمصرفي،  المص
مصدر سابق. 
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تشللير الدراسللات المسللحية إلى أن اقتصادات منظّمة التعّاون الإسللامي OIC التي 
تشللتمل الاقتصللادات العربية هي أقلّ إتاحة للخدمللات المالية وأقلّ اسللتخدامًا لها مقارنة 

طات العالمية؛ وذلك لاعتبارات التالية)1):  بالمتوسِّ

1- البنِية التحتية المالية أقلّ تطوّرًا ل بما في ذلك الحقوق القانونية ل ممّا يحدّ من قدرة 
البنوك الإسامية على اختيار الأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها وتمويلها. 

2- الإطار التنظيمي مائم لمؤسسات التمويل التقليدية أكثر من الإسامية. 

3- الافتقللار إلى الموارد البشللرية المدرّبة على الأدوات الماليللة المتوافقة مع أحكام 
ع بسرعة أكبر في إتاحة الخدمات المالية.  الشريعة؛ ممّا يحول دون التوسُّ

وتشللير نتائج البنك الدولي حول أسللباب الامتناع عن فتح حسللابات مصرفية أبرزها: 
بنسللبة % 5 لأسباب عقائدية، و % 13بسللبب قلةّ الثقة في البنوك، و % 18لعدم القدرة على 
توفير المسللتندات الازمة، و % 20بسللبب بعُد المسللافة، و % 23 بسبب الاعتماد على فرد 
من العائلة لديه حسللاب مصرفي، و % 25لارتفاع تكلفة الخدمات المالية، و % 65بسللبب 
انخفاض الدّخل، واسللتنادًا إلى استطاع البنك الدولي فإن 90% من البالغين المقيمين في 
ا مللن حياتهم اليومية، وقد  اقتصادات منظّمة التعّاون الإسللامي يعتبللرون الدِّين جزءاً مهمًّ
يسللاعد ذلك في تفسللير سبب توافر حسللاب مالي ومصرفي لدى 25% فقط منهم؛ بما يقلّ 
عن المتوسللط العالمي البالغ نحو % 50 بالإضافة إلى أن 4% ممّن لا يملكون حساباً رسميًّا 
في الاقتصادات غير الإسامية يستشهدون بعوامل دينية، مقارنة بل % 7 في اقتصادات منظمة 

التعاون الإسامي و % 12 في الاقتصادات العربية)2). 

)1)  Lorraine Ocampos, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion in 
the Muslim World?”, August 10, 2015, See Web Site: 

 https://blog - montada. imf. org; Sami Ben Naceur et al, “Can Islamic Banking 
Increase Financial Inclusion?”, IMF Working Paper, WP/15/31, International 
Monetary Fund, February 2015. 

)2(  د. صورية شللنبي، د. السللعيد بن لخضر، أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية، مجلة البحوث في 
العلوم المالية والمحاسبة، ع 2، 2018م، ص111. 
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لاقى التمويل المتوافق مع الشللريعة اهتمامًا عالمياً واسعًا في أعقاب الأزمة المالية 
العالمية في ظل النظرة إلى آليات التمويل الإسامي كأحد عناصر تحقيق الاستقرار المالي، 
وتجنب الآثار الناتجة عن تراكم المخاطر المالية، تتسم الدول العربية بنشاط ملحوظ لقطاع 
التمويل المتوافق مع الشريعة، حيث تستأثر الصيرفة المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية 
بنحو 60 في المائة من إجمالي أصول الصيرفة المتوافقة مع الشللريعة على مستوى العالم، 
ونحو ثلث الإصدارات العالمية من الصكوك، تعد البنوك المتوافقة مع الشريعة ذات أهمية 
نظامية محلية في سبع دول عربية، حيث تشكل حصتها في هذه الدول ما لا يقل عن 15 في 
المائة من مجمل الأصول المصرفية، كما تعتبر مؤسسات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة في 
كل من السعودية والإمارات ذات أهمية نظامية عالمية، حيث تستأثر بنحو 20.4 في المائة 

و 9.3في المائة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم)1). 

تشللير التقديرات إلللى  25في المائللة من الشللركات الصغيرة والمتوسللطة في الدول 
العربيللة لا يتوفر لديها فللرص للنفاذ للتمويل نتيجة محدوديللة أدوات التمويل المتوافق مع 
الشللريعة، تتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى، ففي السعودية تفضل نحو 90 في المائة 
من الشللركات الصغيرة والمتوسللطة الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشللريعة على وجه 
التحديللد، وفي المغللرب والأردن، تفضل نحو54  و 45في المائة من الشللركات الصغيرة 
والمتوسللطة التعامل مللع الخدمات المصرفية الإسللامية على التوالي، فللي الدول العربية 

الأخرى، تتراوح النسبة بين 20 في المائة و 35 في المائة)2). 

تتوزع المصارف في الدول الثمان ما بين بنوك تقدم خدمات مصرفية تقليدية وبنوك تقدم 
خدمات متوافقة مع الشريعة بما يمثل نحو 20 في المائة أو أكثر من إجمالي البنوك العاملة في 
هذه الدول، تسللجل نسبة البنوك المتوافقة مع الشللريعة أعلى مستوياتها في السودان ) 100في 

المائللة( إذ تعمل الدولة وفقًا لنظام مصرفي متوافق بالكامل مع الشللريعة، يليها الكويت بنسللبة 

)1)  Source: IFSB, )2019). "Islamic Financial Services Industry Stability Report".
)2)  IFC, )2014), "Survey on Islamic Finance and SMEs", The International 

Finance Corporation, Washington D. C. 
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26%، والبحريللن 22%، ونحللو21% في كل من المغرب وفلسللطين، يصاحب تنامي عدد هذه 
البنوك في غالبية الدول الثمان زيادة في مستويات الشمول المالي للأفراد والشركات كذلك)1). 

من ناحية أخرى، يوجد في المملكة الأردنية الهاشللمية شركات تقدم التأمين التكفالي 
وعددها شركتين 

وتخضع حاليا لرقابة وإشراف وزارة الصناعة والتجارة ومستقبا سوف تخضع لرقابة 
وإشراف البنك المركزي الأردني، إضافة لما تم ذكره، يوجد عدد من المؤسسات ت العامة 
التي تقدم خدمات مالية إسامية وهي صندوق الحج، صندوق الزكاة، مؤسسة تنمية الأيتام 

وهي مؤسسات عامة تخضع لرقابة الحكومة)2).

بناءً على ما تم عرضه، يمكن التوصل إلى مجموعة من الحقائق، والتي تتمثل أهمها 
فيما يأتى: 

1- إسللتفاد هللذا البحث الحالي من تجارب الدراسللات السللابقة التى قللام بها البنك 
الدولي وصندوق النقد العربي والتحالف العالمي للشمول المالي فى تكوين أبعاد الشمول 
المالي الخمسللة وهي: ملكية الحسللاب، وإستخدام الحسللابات المصرفية، والمدفوعات، 

والإقتراض، والإدخار، والوصول إلى الخدمات المالية. 

2- يركللز البحللث على مللدى قدرة المزيللج الخدمي الللذى تقدمه البنوك فى إشللباع 
إحتياجات العماء، وبالتالي زيادة مستوى ثقتهم فى الخدمات المصرفية. 

3- يرتبللط نجللاح البنللوك فى توسلليع قاعللدة الشللمول المالي بمسللتوى الثقللة التى 
يحملهاالعماء عن تلك البنوك، ومن ثم، فا جدوى من تنوع الخدمات المالية التى تقدمها 

البنوك إذا لم تكن موجهة برغبات العماء. 

)1(  د. هبة عبد المنعم وكريم زايدي، دراسللة »المنافسللة المصرفية والشللمول المالي في الدول العربية« 
صندوق النقد العربي يونيو، 2020م، ص12. 

)2(  د رامي يوسللف عبيد، دراسللة أثر الخدمات المالية الإسامية على الشمول المالي في الدول العربية، 
صندوق النقد العربي، رقم 128، 2019م، ص15. 
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الخاتمة

حققت الكثير من البلدان تقدما في توسلليع استخدام الحسابات المصرفية بين الفقراء 

والنسللاء والشباب وسللكان الريف حتى بدون اسللتخدام الوسللائل التقنية المتطورة وثبت 

فعاليللة بعض السياسللات بدرجة كبيرة مثللل إلزام بعض البنوك بعرض حسللابات معفية من 

الرسللوم، والإعفللاء من متطلبات التوثيق المتعدد واسللتخدام المدفوعللات الإلكترونية في 

إيداع المساعدات الحكومية في حسابات مصرفية. 

على هذا النحو يتلخص دور المصارف الإس��لامية في الش��مول المالي ووس��ائله بأن 

تقتللرن الدعللوة للشللمول المالي بدعوة إلى رفع مسللتوى الشللفافية في النشللاط المصرفي 

والتذكير بأن هذا النشاط يقوم على )مساهم ومودع ومقترض(، لا بد من أن يقتسموا منافعه 

علللى نحو نزيه وعادل وذلك دعمًا للثقة في النشللاط المصرفي الللذي يعد من أخطر وأهم 

الأنشطة الاقتصادية في كافة المجتمعات، ويرى هذا البعض أنه كان من نتائج الأزمة المالية 

التللي ألمت بالعالم والتي ما زالت آثارها ماثلة... كان من نتائجها ضعف الثقة في النشللاط 

المصرفللي وبيوت التمويل والأسللواق الماليللة والنقدية عمومًا، إذ كانللت بعض الفعاليات 

في تلك المجالات سللبباً للأزمة ثم مارسللت فشللاً في عاج أسللبابها عاجًا ناجعًا، وقد 

بدا النشللاط المصرفي بالذات الذي تسببت بعض منشللآته في الأزمة وكأنه نشاط معفى من 

تحمل المسؤولية، بل النشاط الذي يمكن لأربابه أن يتجاوزوا القوانين والأعراف المصرفية 

المسللتقرة ثم لا يحاسللبون على ذلك إلا بالمزيد من دعم الحكومات وتيسللير السلليولات 

وتوفير الاحتياطات والمعونات خشية الانهيار الذي يعد مدمرًا للمجتمعات. 

لذلك عندما تأتي الدعوة إلى الشللمول المالي في مثل هذه الظروف التي تتطلب دعمًا 

للنشللاط المصرفي والمنشللآت المالية والتمويلية النقدية لا بد من أن يكون دعمًا مبنياً على 

المزيد من الثقة والشللفافية في هذا النشللاط، كذلك تحتاج الفئات المتوسللطة والمحدودة 
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الدخللل والفقيللرة إلى تثقيف وتوجيه يخرج بهذه الفئات مما تبديه أو مما هي عليه من حذر 
أو قلللة ارتيللاح في التعامل المصرفي، نتيجة نقص معرفي قللد يؤدي أحياناً لضعف في الثقة 
بالنشاط المصرفي والتمويلي عمومًا، يغذيه بعُد النشاط عن تلك الفئات وعدم الاهتمام بما 

تمثله من ثروة تؤهلها للتعامل مع المصارف. 

ثم لا بد من الإشللارة إلى أن الدعوة للشللمول المالي تبدو في كثير من الأحيان وكأنها 
تسللعى لتقديم عروض ترويجية هدفها إفادة جانب العرض من جوانب الشللمول أي جانب 
أصحللاب الخدمللات الماليللة والنقديللة... بل إن بعض تلللك العروض تعتمد أشللكالًا من 
)التذاكللي الإعاني( هدفه جر الجمهللور إلى المزيد من الإنفاق والاسللتهاك...! إن مثل 
هذا التجاوز في الدعوة للشللمول المالي قد يسيء ويساهم في فقدان الثقة في الوقت الذي 
لا بللد لهللذه الدعوة من أن تثبت حرصها على جانب الطلللب أي جانب الجمهور المطالب 
بالتعامل مع الخدمات المالية والعمل على ترشلليد الاسللتهاك وحماية المستهلك الجديد 

الذي يدعوه الشمول المالي لرحابه. 
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نتائج البحث

في ختام دراسللتنا التحّليلية لدور المصارف الإسامية في الشمول المالي والمصرفي 
الإسامي تأكّدت لنا نتائج مُهمّة نستعرضها فيما يلي: 

1- حاجة المصارف الإسامية إلى تحسين الشمول المالي والمصرفي الإسامي عن 
طريق تطوير البنِية التحتية الإلكترونية، إذ يسُْللهم تقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق 

الوكاء في خفض تكلفتها ووصولها لفئات أوسع في المجتمع. 

2- حاجة المصارف الإسللامية إلى تطوير الإجراءات والممارسات المتعلِّقة بحماية 
المسللتهلكين في الخدمات المالية الإسللامية، في ظلللّ تطور المنتجللات المالية وضَعف 

الوعي المالي والمصرفي الإسامي. 

زًا  3- حاجة المصارف الإسامية إلى استخدام المالية الإسامية التي تؤدِّي دورًا محفِّ
في اسللتقطاب الأفراد والمشروعات الصغيرة المسللتبعدة ماليًّا إلى النظام المالي الرسمي، 

والتي لا ترغب في استخدام الخدمات المالية والمصرفية لأسباب دينية. 

4- حاجة المصارف الإسللامية إلللى تعزيز التوّعية بالقضايا الماليللة والمصرفية التي 
تسللتهدف زيادة الوعي بالخدمات المالية الإسللامية المتاحة والقدرة على اسللتخدامها في 
المناطق ذات الشللمول المالي المنخفض، كما تسللتهدف توعية العماء المحتملين باتخاذ 

قرارات مالية سليمة في المناطق ذات الشمول المالي المرتفع. 

5- كما توصلت الدراسة إلى تقديم خدمات ومنتجات مالية متطورة وبأسعار معقولة 
مثل المعامات والمدخرات والمدفوعات والتأمين والائتمان وغيرها من الخدمات المالية 

المختلفة بطريقة مستديمة ومسؤولة. 
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الملخص

هدفللت الدراسللة إلى إبللراز دور البنوك الإسللامية في تحقيللق الالتزام بمسللؤوليتها 
الاجتماعية في ظل ما يشللهده العالم اليوم من تطورات سلللبية فرضت نفسها خال جائحة 
كورونا، كما هدفت الدراسللة إلى عرض أهم الإجللراءات والقرارات الحكيمة التي قام بها 
بنك صفوة الإسامي لتحسين الخدمات الاجتماعية وتحقيق التعافي الاقتصادي للقطاعات 

المتضررة نتيجة الجائحة. 

أبرز ما توصلت إليه الدراسللة التزام البنك بالمشاركة المتواصلة بتحمل المسؤوليات 
تجاه الوطن وأبناء المجتمع، خاصة الفئة الأكثر تضررًا من أزمة جائحة كورونا فقد سللاهم 
البنك وموظفيلله لدعم صندوق همة وطن ورعايته مبادرة »العطللاء يمحو الوباء«، بالتعاون 
مع جمعية الإغاثة الطبية العربية، ذلك انسللجامًا مع الأهداف الاسللتراتيجية للبنك وتماشياً 
مللع الخطة المعتمدة، كما ظهر التزام البنك باتخاذ الإجراءات التي تسللاعد متعاملي البنك 
على تجاوز الأزمة بتقديم تمويات الأفراد وتأجيل الأقسللاط ولكافة أنواع التمويات دون 
أية عمولات أو زيادة في الأرباح المقتطعة، وكذلك دراسة أوضاع متعاملي البنك من قطاع 

الشركات وعلى اختاف أحجامهم وتقديم كافة سبل التعاون لهم بمرونة عالية. 
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Abstract
The aim of the study was to highlight the role of Islamic banks 

in fulfilling their social responsibility in view of the negative 
developments taking place in the world today during the Corona 
pandemic. The aim of the study was to present the main measures 
and wise decisions taken by Safwa Islamic Bank to improve social 
services and achieve economic recovery in the sectors affected 
by the pandemic. The study highlighted the Bank’s commitment 
to sustained engagement to assume responsibilities towards the 
homeland and the community, especially the group most affected 
by the Corona pandemic crisis. The Bank and its staff contributed 
to support the Home Fund and its sponsorship of the “Give Away 
Epidemic” initiative, in collaboration with the Arab Medical 
Relief Association. In line with the Bank’s strategic objectives 
and in line with the approved plan, It also demonstrated the 
Bank’s commitment to take action to help its clients overcome the 
crisis by providing individual funding and postponing premiums 
and all types of financing without any commission or increased 
deductible profits. It also examined the situation of the Bank’s 
clients of different types and sizes and offered them all the means 
of cooperation with high flexibility.. 
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المقدمة

إن الفهللم الدقيللق لمفهللوم الالتللزام الاجتماعي للمصارف الإسللامية ومللا يتعلق به 
مللن ضوابط ومعايير يقضي إلى تحقيق تنمية اقتصادية شللاملة إلى جانللب التزامها بطابعها 
الاقتصادي؛ لذلك يعتبر الالتزام الاجتماعي للمصارف الإسللامية من السياسات التي تتبوأ 
مكانة عالية على كافة الأصعدة؛ نظرا لما لها من آثار إيجابية في تحسللين مسللتوى معيشللة 
الأفراد وتحقيللق رفاهية المجتمع، ومواجهة المشللكات الاجتماعيللة والاقتصادية وعلى 
رأسللها مشللكلتي الفقر والبطالة، وتللزداد أهمية الالتزام الاجتماعي فللي ظل الأزمات، وما 
تعانيه المجتمعات من ظروف طارئة ومفاجئة تسللتدعي قيام المصارف بتوجيه كافة طاقتها 

وإمكانياتها لإيجاد الحلول لكافة الأطراف. 

فما حل بالعالم أجمع في الوقت الراهن نتيجة جائحة كورونا، وما مر به المجتمع من 
ظروف صعبة نتيجة تعطل العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حول العالم، والإضرار 
بأرباب العمل والاسللتغناء عن بعض الأيدي العاملة ما أدى إلى انكماش اقتصادي، مثل كل 
ذلك تحديا جديدا لقطاع المصرفية الإسامية وإظهار قدرتها على التعامل مع كافة تداعيات 
هذه الأزمة ومواجهتها، ويدور المحور الرئيسللي لهذه الدراسللة حللول الالتزام الاجتماعي 

للمصارف الإسامية في ظل جائحة كورونا، بدراسة »بنك صفوة الإسامي أنموذجًا«. 

مشكلة الدراسة: 

إن مواجهللة تحديات الجائحللة والآثار الناجمة عنها اقتصاديًّللا واجتماعيًّا لا تقع على 
عاتللق جهة واحللدة بل أن هناك دورا مهما يؤديه قطاع المصرفية الإسللامية إلى جانب بقية 
منظمات المجتمع ومؤسسللاته الاقتصادية، لذا وجدت المصارف الإسللامية نفسللها أمام 
واقع حتمي يتمثل بضرورة قيامها بمسللؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحيط، وعليه 

تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي: 
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ما مدى التزام المصارف الإسلامية بمسؤولياتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؟ 

ويتفرع منه الأسئلة التالية: 

1. ما أشكال التزام المصارف الإسامية بالمسؤولية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؟ 

2. ما الإجراءات والقرارات التي اتخذها بنك صفوة الإسامي لتحسين الخدمات 
الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؟ 

أهداف الدراسة: 

1. إبراز دور البنوك الإسامية في تحقيق الالتزام الاجتماعي في ظل جائحة كورونا. 

2. بيان القرارات والإجراءات التي قام بها بنك صفوة لتحسللين الخدمات الاجتماعية 
في ظل الجائحة. 

أهمية الدراسة: 

1. تعطي الدراسللة صورة واضحة عن أهمية الدور الذي تلعبه المصارف الإسللامية 
وجهودها الفعلية في التصدي لجائحة كورونا، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. 

2. تسللتمد الدراسللة أهميتها من كونها تمثللل مقاربة علمية وعملية تللدرس من واقع 
عمل المصارف الإسللامية للكيفية التي تستجيب بها المصارف الإسامية لمفهوم الالتزام 

الاجتماعي بدراسة بنك صفوة الإسامي أنموذجًا. 

منهجية الدراسة: 

يعتمد منهج الدراسة على الآتي: 

المنه��ج الوصف��ي التحليلي: الللذي يعتمد علللى الوصف والماحظة، ثم تشللخيص 
الوصف لتسللهيل عملية التحليل والوصللول إلى النتائج المرجللوة، وذلك عند عرض دور 
البنوك الإسللامية في تحقيللق الالتزام الاجتماعي في ظل جائحللة كورونا، وبيان القرارات 
والإجللراءات التي قام بها بنك صفوة الإسللامي لتحسللين الخدمللات الاجتماعية في ظل 

الجائحة، باعتماد التقارير السنوية للبنك محل الدراسة. 
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المخطط المقترح: 
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المبحث الأول

دور المصارف الإسلامية في تحقيق الالتزام الاجتماعي

يعد قيام المصرف الإسللامي بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة به من أسللاس وظيفته 
التللي وجد لتحقيقها، وتتعدد الخدمللات الاجتماعية والتكافلية غير الهادفة للربح والمقدمة 
من المصارف الإسللامية، والتي يتوجب عليها تقديمها للمجتمع ضمن ما يعرف بالالتزام 

الاجتماعي للمصارف الإسامية. 
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المطلب الأول

مفهوم الالتزام الاجتماعي للمصارف الإسلامية 

تعرف على أنها التزام المصرف الإسللامي بالمشللاركة في بعض الأنشللطة والبرامج 
والأفكار الاجتماعية لتلبية المتطلبات الاجتماعية للأطراف المترابطة به والمتأثرة بنشللاطه 
سللواء بداخللله أو خارجه بهدف إرضللاء الله تعالى، والعمللل على تحقيق التقللدم والوعي 

الاجتماعي للأفراد؛ بمراعاة التوازن وعدالة الاهتمام بمصالح الفئات المختلفة)1). 

وتعللرف أيضًا: بأنها التزام أخاقي بالإسللهام في بناء مجتمللع الكفاية والعدل في ديار 
المسلمين ، التزام يمليه عليها انتماؤها للدين الحنيف)2). 

وبذلك فان التزام البنوك الإسللامية تجاه المجتمع نابع من قوة إيمانه بوجوب توجيه 
نشاطه الاقتصادي مرضاة لله تعالى وبناء مجتمع العدل ما يترك أثرا بالغا على سلوك الأفراد. 

  

)1(  المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، »الإدارة الاسللتراتيجية في البنوك الإسللامية«، المعهد الإسامي 
لبحوث التدريب، جده، المملكة العربية السعودية، 2004م، ص417.

)2(  ريحللان، بكر محمود، »المسللؤولية الاجتماعية للمصارف الإسللامية«، الأكاديميللة العربية للعلوم 
المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، مج20، ع2، 2012م، ص16. 
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المطلب الثاني

أشكال الالتزام الاجتماعي 

للمصارف الإسلامية في ظل الجائحة

إن تبني المصارف الإسامية للمسؤولية الاجتماعية يتضح من خال جملة الخدمات 

التكافلية والاجتماعية التي تقوم بها لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 

إذ أن مللن المبللادئ الأساسللية التي تقللوم عليها المسللؤولية الاجتماعيللة للمصارف 

الإسامية الارتباط المجتمعي الذي بموجبه تعمل المؤسسة على تعميق عاقتها بالمجتمع 

الذي تتعامل معه عن طريق اهتمامها باحتياجاته)1). 

ولا شللك أن للمسللؤولية الاجتماعية في المصارف الإسامية بعدًا إنسانيًّا بمثابة عمل 

طوعي بمسللاهمة المصرف في تعزيز الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة من خال 

مبادرات إنسانية طوعية)2). 

ويللزداد الأمللر أهمية عند ظهللور الجوائح والأوبئللة؛ حيث يزيد الالتللزام الاجتماعي 

للمصارف الإسامية، ذلك أن عاقات المصرف الإسامي تتعلق بعناصر وفئات المجتمع 

المختلفة، فيتكون له عاقات بالأفراد والجماعات والمنظمات الحكومية والدولية، وتقوم 

هذه العاقات على مبدأ المشاركة والمضاربة الإسامية، وبذلك تتسع دائرة التأثير المتبادل 

بين البنك الإسامي والبيئة المحيطة. 

)1(  شللهرة، عديسللة، المسللؤولية الاجتماعية في الخدمات التكافلية والاجتماعية للمصارف الإسامية: 
مجموعللة البركة المصرفيللة، المؤتمر العلمي الدولي: دور المصارف الإسللامية فللي التنمية، مركز 

البحث وتطوير الموارد البشرية رماح، عمان، الأردن، 2018م، ص670. 
)2(  شللهرة، عديسة، »المسؤولية الاجتماعية في الخدمات التكافلية والاجتماعية للمصارف الإسامية«، 

المرجع السابق، ص669. 
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وهكذا تساعد طبيعة عمل وعاقات المصارف الإسامية على تعدد الأنشطة والبرامج 

الاجتماعيللة التي يمكن للمصرف مللن خالها الوفاء بمسللؤوليته الاجتماعية، حيث يجب 

على المصارف الإسامية في ظل الجائحة أن تعمل على وضع استراتيجيات وخطط تهدف 

إلى تحقيق الالتزام الاجتماعي عن طريق: 

أولًا: تقديم التمويلات اللازمة للمتعاملين: 

بتقديم عدد مللن الصيغ التمويلية الفردية للمسللتثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، 

ومنها على سللبيل المثال المشللاركة والمضاربة والمرابحة والمتاجرة والاستثمار المباشر، 

مما يؤدي إلى: 

1. المسللاهمة في مواجهة المشللكات الملحة في المجتمع)1)، وتمويل مشللروعات 

الرعايللة الصحية، وتسللهيل إجراءات التعامللل للخدمات المصرفية المقدمة، وكسللب ثقة 

المتعاملين، والعمل على تأجيل الأقسللاط المترتبة علللى العماء المتضررين من الجائحة، 

فإلى جانب تأثيرات جائحة كورونا الصحية فان لها أثرا بالغا في تقطع سبل حصول الأفراد 

على الخدمات الضرورية والمواد الغذائية وسللبل كسللب الرزق، مما يؤدي إلى تراجع في 

مجالات الصحة والتعليم والمهارات والإنتاجية. 

2. توفير فرص التشغيل والعمالة وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع)2). 

حيث تشللتد المعانللاة بين صفوف الأسللر والفئات الضعيفة الأشللد فقللرًا، خاصة أن 

الكثيرين منهم لا يسعهم تطبيق التباعد الاجتماعي؛ بدافع الضرورة الاقتصادية أو لفقدانهم 

أسباب تحقيق الدخل، مما يزيد من مسؤولية البنوك الإسامية والتزامها الاجتماعي، بالنظر 

إلللى توسلليع نطاق الحماية الاجتماعية، مللن خال زيادة حجم التمويللل المقدم إلى جنب 

)1(  شللحاته، حسين »المصارف الإسامية بين الفكر والتطبيق«، مكتبة التقوى، القاهرة، مصر، 2006م، 
ص94. 

)2(  ريحان، بكر، »المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسامية«، مرجع سابق، ص18.
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التأمينللات الاجتماعية، واحتفاظ الشللركات والمؤسسللات بالعامليللن، وتخفيف الأضرار 
الاحقة بسوق العمل. 

ليتللم بذلك تصحيح وظيفة رأس المللال، والعمل على تحريك الثروة وتداولها وإعادة 
توزيعها وتحقيق المصالح المختلفة)1)، وتشللجيع الأيدي العاملة على الكسب الحال بما 
يسللاهم في القضاء على البطالة، بتوجيه جميع برامج سللوق العمل الجارية، ومشللروعات 
الأشللغال العامة الكثيفة الأيدي العاملة، ودعم سبل الرزق، والتدريب على المهارات، نحو 

دعم المشروعات القائمة، ودعم قطاعات الخدمات الحيوية. 

ثانيًا: المبادرات الاجتماعية لمساعدة القطاعات المتضررة: 

المسللاهمة في تدعيم البيئة الاجتماعية للمجتمع الإسامي والاهتمام بتحقيق العدالة 
الاجتماعية، وذلك عن طريق مجموعة من الوسائل والأساليب أهمها: 

- الاهتمام بتحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، حيث يسهم البنك الإسامي 
من خال الزكاة في تحقيق مسللؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع )الفئات المهمشة( بشكل 

خاص، وكذلك تجاه مودعيه من خال الإنفاق على مثقلي الديون منهم)2). 

- منح القروض الحسللنة والقروض الإنتاجيللة ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية)3) 
الذيللن تضرروا مللن الجائحة، وتقديللم التبرعات والمنللح؛ بتوجيه الدعللم لمالي لمقدمي 

)1(  أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، »الاقتصاد الإسللامي النظللام والنظرية«، عالم الكتب الحديث، اربد، 
الأردن، 2011م، ص373.

)2(  العاني، أسللامة عبد المجيد، »طبيعة المسللؤولية الاجتماعية في المصرف الإسللامي ل دراسللة حالة 
البنك الإسامي الأردني ل «، المجلة الأردنية في الدراسات الإسامية، مج )13(، ع )3(، 2017م ، 

ص286. 
)3(  قوادريللة، مريم؛ وبارة، سللهيلة، المصارف الإسللامية كآلية لتعزيز الأبعللاد الاقتصادية والاجتماعية 
للتنمية المستدامة دراسة حالة ل البنك الإسامي الأردني للفترة )2013 ل 2019م( ل ، مجلة المنتدى 
للدراسللات والأبحللاث الاقتصاديللة، مللج )5( ، ع )1( ، 2021م، ص332، وللمزيللد، أبو الفتوح، 

»الاقتصاد الإسامي النظام والنظرية«، مرجع سابق، ص379.
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الخدمات وبسللط المسللاعدة الاجتماعيللة للمؤسسللات الاقتصادية الصغيرة والمتوسللطة 
والكبيرة، وتمكينها للتعامل مع الآثار السلللبية للجائحللة؛ بوضع ميزانية مرنة لزيادة التغطية 

عند الحاجة، توسيع نطاق التغطية للقطاعات المختلفة. 

- تقديم العديد من المبادرات الصحية والتعليمية والإنسانية، إذ يمكن للتعاون الفعال 
من قبل البنوك الإسللامية مع القطاعات المجتمعية ذات العاقة في توفير الرعاية المتقدمة 
بالمستشللفيات والمراكللز الصحية، وزيللادة إمداداتها مللن الأدوات التشللخيصية والأدوية 
الضرورية، وتوسلليع نطاق المستشفيات المتنقلة للرعاية الصحية والتطبيب، وتوفر معدات 
الوقاية، وتقديم رسللائل موجهة تحافظ على الوعي المجتمعللي بالفيروس، وآثاره، وطرق 
التخفيف من انتشللاره؛ ومعالجة الممارسللات المحلية التي تشللكل خطللورة واضحة مثل: 

التحية، والتجمعات، والممارسات الصحية وغيرها. 

وكذلك الاستمرار بالاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة لضمان القدرة على الحصول 
علللى التعليم في مواجهة إغللاق المدارس والتحول للتعلم عن بعللد، ودعم أولياء الأمور 
والمجتمعللات المحلية بالحصللول على الأجهللزة الإلكترونية واللوحيللة وتوفير الإنترنت 

المجاني على أوسع نطاق. 

يمكننا القول أن الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه المصارف الإسامية في سبيل تحقيق 
رفاهيللة المجتمعات وتحقيق التنمية المسللتدامة في ظل هللذه الجائحة أصبحت على رأس 

الخدمات التي تقدمها وليست مجرد دور إضافي على هامش الخدمات الأخرى. 
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المبحث الثاني

الالتزام الاجتماعي لبنك صفوة الإسلامي

يجدر بنا قبل الحديث عن التزام بنك صفوة الإسامي اجتماعيا، التعريف ببنك صفوة 
الإسامي، ثم التعريج على أهم اهم أشكال التزامه الاجتماعي. 

- نبذة تعريفية ببنك صفوة الإسلامي: 

تأسللس بنك صفوة الإسامي في عمان، وسّجل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل 
الشللركات في عام 1963م باسم بنك الإنماء الصناعي، حيث تأسس بموجب القانون رقم 
5 لسنة 1972م والذي تم إلغاؤه بموجب قانون إلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي رقم 26 
لعللام 2008م، وحللل محله بنك الأردن دبي الإسللامي حلولا قانونياً وواقعياً، باشللر بنك 
الأردن دبي الإسامي أعماله عام 2010م، وفق أحكام الشريعة الإسامية وتعليمات البنك 
المركزي وقانون البنوك الأردني)1) )وفي عام 2017م، تم تغيير اسم البنك إلى بنك صفوة 

الإسامي بقرار الهيئة العامة للبنك في اجتماعها الغير عادي()2). 

يقوم البنك بممارسللة وتقديللم الأعمال والخدمات المصرفية الإسللامية وفقًا لقانون 
البنوك وقانون الشللركات، يقوم البنللك بتقديم جميع الأعمال الماليللة والمصرفية وأعمال 
الاستثمار المُنظمة على أساس غير ربوي وفقًا لأحكام الشريعة الإسامية من خال مركزه 
وفروعه داخل المملكة والبالغ عددها  38فرعًا)3)، ويخضع البنك في أعماله لأحكام قانون 

البنوك النافذ. 

يتطلع بنك صفوة في رؤيته إلى ريادة العمل المصرفي الإسامي لخدمة جميع أطياف 

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2010م، ص10.

)2(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2019م، ص10.

)3(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص10.
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المجتمع، وتقديم خدمات متميزة ومبتكرة نابعة من مبادئ الدين الإسامي الحنيف، تهدف 
إلللى بناء شللراكة دائمة وتحقيق أفضللل منفعة لجميع الأطراف)1)، فقللد حرص البنك على 
مواصلة نهجه وتعزيز دوره في الارتقاء بالمجتمع المحلي والمشللاركة في تنميته من خال 
المسللاهمة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبادرات المجتمعية بالمجالات التعليمية، 

الإنسانية والمجتمعية وغيرها. 

  

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2019م، ص11.
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المطلب الأول

الالتزام الاجتماعي لبنك صفوة في جانب التمويلات

انطاقاً من حرص بنك صفوة الإسللامي على المشللاركة في تنمية المجتمع المحلي 
والارتقاء به على مختلف أشللكاله، والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام في 
مواجهة الجائحة، ودعمة بكافة الوسائل الممكنة، قدم البنك مساهمات مادية كبيرة خالها، 

متمثا بدوائر الدعم المختلفة داخل البنك أهمها( العمليات المركزية/الرقابة الداخلية(. 

فقللد تركت الجائحة آثللارا كبيرة على الاقتصللاد الأردني، تمثلت فللي ارتفاع الفاتورة 
الطبية، وإغاق العديد من المرافق الاقتصادية ولأوقات مختلفة، والأثر الكبير على الحركة 

الاقتصادية وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن الأردني. 

فخال الربع الأول وبداية الربع الثاني من عام2020 م ومع بدء انتشار مرض كورونا، 
قامللت دائرة العمليات المركزية وامتثالا لتعليمات البنللك المركزي الأردني وأوامر الدفاع 
بعمل تأجيل أقسللاط 3 أشللهر لكافة عماء البنك الأفراد، ، ولمللا يزيد عن 23 ألف عميل 

وبشكل قياسي)1). 

أما المتعاملين من قطاع الشركات وعلى اختاف أحجامهم )صغرى، كبرى، متوسطة(، 
فقد قام البنك بدراسللة أوضاعهم ومدى تأثر تدفقاتهم النقدية نتيجة هذه الجائحة، وتقديم 
كافة سللبل التعاون وبمرونة عالية جللدا لتخفيف الأعباء على المواطن وتحسللين ظروفهم 
المعيشللية بما يعمل على تنشلليط الاقتصاد)2)، بتأجيل أقسللاط التمويات للشركات بمبلغ 

إجمالي  44مليون دينار خال عام 2020م)3). 

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص122.
)2(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص16.

)3(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص122.
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ولضمان اسللتمرارية العمل وتقديم مسللتوى عالي من الخدمللات لعماء قامت دائرة 
العمليللات المركزيللة وخال فترة الحظر الشللامل الذي تللم تطبيقه أول أيام انتشللار مرض 
كورونللا بالحصول على التصاريح الازمللة لبعض موظفي البنك تمثلت رئيسللياً بخدمات 
دفع الرواتب، الحوالات بكافة أنواعها، قبول شيكات المقاصة، تقديم التمويات التجارية 

لعماء الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى. 

كمللا عمللل البنك على تفعيل العديد من خطط الطللوارئ وتعديل العديد منها لتواكب 
جائحة كورونا، بتفعيل الموقع البديل، والعمل على فصل موظفي دائرة العمليات المركزية 
إلللى مجموعتين، واحللدة تعمل من الموقع الأصلللي بالإدارة العامللة ومجموعة تعمل من 
الموقللع البديل، كما تم العمل أيضًا على تزويد عدد من موظفي العمليات المركزية بأجهزة 
كمبيوتللر محمولللة Laptops وذلك لتفعيل مبللدأ العمل عن بعد، وتللم التركيز على مبدأ 
خلق الموظف البديل ليحل محل أي موظف مصاب بالكورونا أو مخالط لشخص مصاب 
بالكورونا، وكذلك تم العمل على اسللتحداث العديد من التقارير والإجراءات للتأكيد على 
أعمال الرقابة وتحسللينها في ظل التحديات اليومية لجائحة كورونا من حيث نقص في عد 

الموظفين، والعمل عن بعد)1). 

إن كافللة الإجراءات السللابقة للحللد من تحديات جائحللة كورونا والتي تعتبر سللابقة 
فللي العصر الحديث، من حيث تأجيل اقتطاع الأقسللاط المسللتحقة عليهللم والمترتبة على 
معامات الإجارة والمرابحة، ودون استيفاء أية رسوم أو عمولات على الأقساط المؤجلة، 
وذلك من خال مختلف فروعه عدا المولات طوال أيام الأسللبوع وعلى مدار السللاعة عبر 
مختلف قنواته الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي الموزعة في مختلف مدن ومناطق 

المملكة)2). 

واسللتمراره تقديم كافة الخدمات لكافة العماء إما عللن طريق الموقع البديل، أو عن 

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص150.
)2(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص33 ل 34.
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طريللق العمل عن بعد قد عكس رضى العماء عن البنك وخدماته مما أدى لرفع نسللبة ثقة 
العماء بالبنك وقدرته على إيجاد الحلول المناسللبة للتغلللب على المصاعب والتحديات 

بغض النظر عن نوعها. 

وانطاقللا من التزام البنك تجللاه متعامليه والمجتمع ككل وحتى يكون على مسللتوى 
ثقتهللم بلله، عمل البنك على تقديم القروض الحسللنة والتي شللهدت الزيللادة في القروض 

الحسنة المقدمة عن السنوات السابقة)1). 

  

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص34.
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المطلب الثاني

الالتزام الاجتماعي 

لبنك صفوة في جانب المبادرات الاجتماعية

فللي ظل هذه الظروف والتحديللات المرافقة لها، قامت دوائر الدعم في بنك صفوة 

الإسامي بالعديد من الإجراءات والأساليب للمواجهة تحديات جائحة كورونا، والحد 

مللن آثارها، بتوفيللر كافة الخدمات لعماء البنللك على الوجه الأمثللل، وتأمين الحماية 

الازمللة لموظفي البنك ما أمكن، لضمان اسللتمرارية أعمال البنك مع الأخذ بتعليمات 

البنك المركزي الأردني وأومر الدفللاع بتخفيض أعداد الموظفين، والتعامل اليومي مع 

حللالات الموظفين المرضية فللي حالة الإصابة بفيروس كورونا أو المخالطة لشللخص 

مصاب)1). 

واستمرارًا بتأدية بنك صفوة الإسامي واجباته التضامنية تجاه مختلف فئات المجتمع، 

وبالتركيللز على فئة الأقل حظًا، شللمل بنك صفوة الإسللامي برعايته عللددا من المبادرات 

الاجتماعية أهمها: 

أولًا: مبللادرة »العطاء يمحو الوباء«، والتي تعد واحدة من برامج جمعية الإغاثة الطبية 

العربيللة، والهادفة للمسللاعدة في محاربة الأمللراض والأوبئة ومواكبة الجهللود الحالية في 

مواجهة انتشللار جائحة كورونا، وتنطوي رعاية البنك للمبللادرة التي نفذها على تأمين أكثر 

من 1500 حقيبة طبية تشللتمل كل منها على منشللورات توعوية ومستلزمات صحية وقائية، 

تجهزهللا وتوزعها الجمعية على المسللتفيدين مللن خدماتها في المناطللق النائية ومخيمات 

الاجئيللن، تعزيللزًا لقدرتهللم على مجابهللة الفيروس ومسللاهمة في الحفاظ على سللامة 

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص152.
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أرواحهم، ويتولى البنك مهمة تسللهيل عملية التبرع للراغبين من أبناء الوطن بدعم المبادرة 

عبر تخصيص حساب بنكي لها لديه)1). 

ثانيً��ا: مبادرة »معللا لأردن آمن«، والتي جاءت تحقيقًا للأهداف الاسللتراتيجية للبنك، 
وتماشللياً مع الخطة المعتمدة للمسؤولية المجتمعية قام بنك صفوة الإسامي بالتبرع بمبلغ 

100 ألللف دينار لحسللاب وزارة الصحللة الأردنية دعمًا للجهود الجبللارة التي تقوم بها في 

الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا المسللتجد واحتوائه وتقديم الرعاية الصحية، ويأتي 

هذا الدعم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي)2). 

ثالثاً: مبادرة »ابشر يا أردن«، كمبادرة قدمها موظفو البنك بتبرعهم بمبلغ نصف مليون 
دينار، لصندوق همة وطن؛ ليقفوا جنباً إلى جنب مع كافة الجهود الجبارة التي تقوم بها كافة 

المؤسسات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على المملكة)3). 

رابعًا: تبرع بنك صفوة بمليون دينار أردني لصندوق »همة وطن«، التزاماً منه بالمشاركة 
المتواصلة بتحمل مسللؤولياته الاجتماعية، ويضاف هذا التبرع والذي تبلغ نسللبته 10% من 

إجمالي الأرباح، إلى تبرعات البنك السللابقة التي تم توجيهها لتمكين الحكومة من احتواء 

الأزمللة منذ بدايتها، متضمنةً 100 ألف دينار أردني رصدت لصالح وزارة الصحة الأردنية، 

فضاً عن نصف مليون دينار التي قدمها موظفو البنك للصندوق)4). 

)1(  التقرير السللنوي لبنك صفوة الإسللامي لعام 2020م، ص153؛ وموقع بنك صفوة الإسامي على 
الإنترنت استفدت منه بتاريخ 202/10/10م:

                 https://www.safwabank.com
)2(  موقع بنك صفوة الإسامي على الانترنت استفدت منه بتاريخ 2021/10/10م:

                 https://www.safwabank.com
)3(  موقع بنك صفوة الإسامي على الانترنت استفدت منه بتاريخ 2021/10/10م:

                 https://www.safwabank.com
)4(  موقع بنك صفوة الإسامي على الانترنت استفدت منه بتاريخ 2021/10/10م:

                 https://www.safwabank.com
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خامسً��ا: مسللاهمة البنك بتقديللم إعانات مادية كبيللرة خال هللذه الجائحة والوقوف 
جنبا إلى جنب مع مؤسسللات القطاع العام ودعمة بكامل الوسللائل الممكنة جاء أهمها في 
قطللاع التعليم والتبللرع بأجهزة لوحية )آيبللاد( لمجموعة من طلبة المللدارس الحكومية في 
منطقة العقبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة RTI في مبادرة القراءة والحسللاب 

 .(1(
 RAMP

ورعايللة الحملللة الوطنية لتوزيع الحقائللب الطبية والتوعية الخاصللة بفيروس كورونا 
بتنظيم جمعية الإغاثة الطبية العربية ص153، والتبرع لدعم مشللروع الغزل وانتاج الصوف 

وتصديره في منطقة غور فيفا بإشراف وتنظيم جمعية مؤسسة الأميرة تغريد)2). 

وفللي النهاية أظهر الواقع العملللي نتائج الدور الذي قام به بنك صفوة الإسللامي من 
التزامه بالمشاركة المتواصلة بتحمل المسؤوليات تجاه الوطن وأبناء المجتمع، خاصة الفئة 
الأكثر تضررًا من أزمة جائحة كورونا؛ وتوجيه جميع طاقاته لإيجاد الحلول المناسبة لجميع 

المتعاملين وبمختلف القطاعات لتجاوز هذه الأزمة. 

  

)1(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص152.

)2(  التقرير السنوي لبنك صفوة الإسامي لعام 2020م، ص154.
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النتائج 

1. إن الالتللزام الاجتماعي الذي تتبناه المصارف الإسللامية في سللبيل تحقيق رفاهية 
المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل هذه الجائحة أصبحت على رأس الخدمات 

التي تقدمها وليست مجرد دور إضافي على هامش الخدمات الأخرى. 

2. أظهللر الواقع العملللي نتائج الدور الذي قللام به بنك صفوة الإسللامي من التزامه 
بالمشاركة المتواصلة بتحمل المسؤوليات تجاه الوطن وأبناء المجتمع، خاصة الفئة الأكثر 
تضررًا من أزمة جائحة كورونا؛ فقد ساهم البنك وموظفيه لدعم صندوق همة وطن ورعايته 
مبادرة »العطاء يمحو الوباء«، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية، ذلك انسللجامًا مع 
الأهداف الاسللتراتيجية للبنك وتماشللياً مع الخطة المعتمدة، كما ظهر التزام البنك باتخاذ 
الإجراءات التي تسللاعد متعاملي البنك على تجاوز الأزمة بتقديم تمويات الأفراد وتأجيل 
الأقساط ولكافة أنواع التمويات دون أية عمولات أو زيادة في الأرباح المقتطعة، وكذلك 
دراسللة أوضاع متعاملي البنك من قطاع الشللركات وعلى اختللاف أحجامهم وتقديم كافة 

سبل التعاون لهم بمرونة عالية. 

التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة التنسيق النشط من قبل بنك صفوة الإسامي مع بقية المصارف 
الإسللامية داخللل المملكللة الأردنية الهاشللمية؛ لتقديم المزيللد من المبللادرات الاجتماعية 
وبمختلللف المجللالات الصحيللة والتعليمية؛ للتعامل مللع الظروف الاسللتثنائية التي يمر بها 
المجتمع الأردني، وربط الاستجابة الفورية للمصارف الإسامية بتحقيق التعافي الاقتصادي 

والتنمية المستدامة. 
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ملخص

لقد سللعت البنوك الإسامية منذ نشأتها لتكون وسلليطًا تنمويًّا بالدرجة الأولى وذلك 
بقيامهللا بدور مختلللف تمامًا عن نظيرتها التقليدية والنابع أساسًللا مللن منهجها المتميز في 
التمويللل والهللادف في النهاية إلللى تحقيق الكفاية فللي إدارة الأموال من خال المشللاركة 
الفعالة في الإنتاج والتوزيع بما يحقق التفاعات الاقتصادية والاجتماعية الازمة لإحداث 
التنمية الشللاملة، وقد لعبت التنمية في مختلللف صيغها التمويلية دورًا بارزًا في ذلك، حيث 
بيللن الواقع أن المزايا المتعللددة لمختلف هذه الصيغ تعالج الكثير مللن الآفات الاقتصادية 

كالتضخم، البطالة، سوء توزيع الثروة... إلخ.

تتناول هذه الورقة البحثية بالدراسة أهمية هذه الصيغ في معالجة مختلف الاختالات 
الاقتصادية، بعد استعراض نظرة الإسام الشمولية للتنمية وما مدى تفعيل البنوك الإسامية 

للجهد التنموي؟ رغم كل العراقيل والتحديات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا. 
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المقدمة 

منللذ بداية السللتينات أصبحت أغلبيللة دول العالللم الثالث بما فيها الدول الإسللامية 
تعانللي من أزمة هيكلية في اقتصادياتها تميزها بالدرجة الأولى ظاهرة الاسللتدانة الخارجية 
مللن الدول المتقدمة التي حولتهللا إلى بلدان مصدرة لرؤوس أمللوال إضافية حيث تحاصر 
الديون المتراكمة حوالي 36 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسامي والبالغ 
عددها 45 دولة)1(، مما أثر سلباً على سياستها التنموية فأصبحت تدور في حلقة مفرغة من 

التخلف والركود الاقتصاديين. 

من هنا كان لزامًا عليها أن تعيد النظر في استراتجيتها التنموية بترتيب أولوياتها وتسخير 
كل قطاعاتها الحيوية بما فيها النظام المصرفي بكل مؤسسللاته لاسللتغال الأمثل للموارد 
المالية ومن ثم تحقيق التنمية المسللتدامة والبنوك الإسللامية كجزأ لا يتجزأ من هذا النظام 
أصبحللت اليللوم حقيقة واقعية في اقتصاد الأمة المعاصر، حيث سللعت منذ نشللأتها لتكون 
وسلليطا تنمويا بالدرجة الأولى وذلك بقيامها بللدور مختلف تماما عن دور البنوك التقليدية 
والنابللع أساسًللا من منهجها المتميللز في التمويل والهللادف في النهاية إلللى تحقيق الكفاية 
فللي إدارة الأمللوال من خال المشللاركة الفعالة في الإنتاج والتوزيع بمللا يحقق التفاعات 

الاقتصادية والاجتماعية الازمة لإحداث التنمية الشاملة. 

وقد فرضت منهجية العمل المصرفي نفسللها كمصطلح مالي واسللتثماري على صعيد 
عالمللي والدليل على ذلك سللعي الكثير من المصللارف التقليدية وفي بلدان غير إسللامية 
كأوروبا وأمريكا وآسيا إلى فتح فروع للمعامات الإسامية وحسب بيانات النجاح الصادرة 

عن صندوق النقد الدولي فإن نسب النمو والربحية تتراوح بين 10 و%15 )2(. 

من هللذا المنطلق نبحث في دور المصارف الإسللامية في تفعيللل التنمية الاقتصادية 
مللن خال مختلف صيغهللا التمويلية التي تعالج الكثير من الآفللات الاقتصادية كالتضخم، 

البطالة، سوء توزيع الثروة... إلخ. 
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و ذلك بتحليل النقاط التالية: 

ل نظرة الإسام للتنمية الشاملة. 

ل كيفية مساهمة البنوك الإسامية في إحداث التنمية الشاملة. 

ل مللدى نجاحها فللي تفعيل الجهد التنمللوي وما هي أهم المعوقللات التي تحول دون 
ذلك؟ 

1( النظرة الإسلامية للتنمية: 

حسللب المقاربة الإسامية يجب أن تكون التنمية شاملة ومتوازنة أي تهدف إلى ترقية 
الرفاهيللة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، عكس النظم الرأسللمالي مثاً الذي يزدهر 
متجاهاً المآسي الناجمة عن الفقر والتوزيع الغير عادل للمداخيل مما يؤدي إلى استحواذ 
الأقليللة على ثروات طائلللة مع إقصاء كلي للبعللد الروحي والتركيز علللى الجانب المادي 
والفللردي الأناني في حين يهدف الطابع الشللمولي والتوازني في الاقتصاد الإسللامي إلى 

إقامة نظام اجتماعي يتسم بقدر أكبر من الإنسانية والعدالة. 

فكيف يمكن للتنمية أن تكون شاملة ومتوازنة في آن واحد؟ 

1- التنمية الشاملة: 

توجد عدة آيات قرآنية كريمة تدل على ضخامة الخيرات التي سخرها الله لبني الإنسان، 
هذا الأخير بعمله واستغاله للتقدم التقني والعلمي يستطيع تحويل الموارد الطبيعية المتوفرة 
لديه فيساهم بذلك في رفع إنتاج السلع والخدمات والتي بدورها بتحريكها لجانب الطلب 
لدى العديد من الفئات الاجتماعية، تؤدي في الأخير إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي بعد 

تقسيم مختلف الثروات بعدالة على كل أفراد المجتمع. 

ولتحقيللق التنمية المنشللودة يجب أن لا تقتصر الاسللتثمارات الإنتاجية على النواحي 
الاقتصادية فحسللب بل تمتد إلللى النواحي الاجتماعية كذلك كالاهتمللام بالتربية والصحة 
والسللكن دون إهمال الهياكل القاعدية كالطرقات وشبكة السللكك الحديدية وبناء السدود 



) 340 (

ومختلللف وسللائل الاتصال التللي تعتبر ضرورية لتدعيم التقدم الاقتصادي ونشللره وسللط 
النسيج الاجتماعي. 

إذا فمفهوم التنمية في الإسام شامل بأتم معنى الكلمة فهو يربط النواحي الاقتصادية، 
الاجتماعيللة، الثقافية، العلميللة، كما يهدف إلى احترام العدالللة الاجتماعية والقيم الروحية 

للإسام. 

2- التنمية المتوازنة: 

يعتبر نموذجا تنمويا متوازنا إذا اشتمل على البعدين الروحي والمادي في نفس الوقت 
فعلللى الصعيد الاقتصادي مثاً يتحقق ذلك بالتعايش بيللن الملكية الخاصة والعامة حفاظًا 

على المصلحة العامة ككل. 

لذلللك فقللد أوجد الإسللام منذ البدايللة نظام الحسللبة)3( وهو مهمة تقللوم بها الدولة 
للإشللراف على القطللاع الخاص ومراقبته طبقللا للمصلحة العامة ووفقا للشللريعة من أجل 
تجنيب المجتمع أي اختال على مستوى النظام الاقتصادي فعلى الدولة منذ البداية أن تتبنى 
أهدافاً اجتماعيللة كتحقيق العدالة وأخرى اقتصادية كتحقيق النمو الاقتصادي، فالشللمولية 
والتوازن الذين يميزان المقاربة التنموية في الإسام لا محالة سيؤديان إلى تحسين الرفاهية 

الاقتصادية والاجتماعية. 

ج � الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية: 

إن الاكتفاء الاقتصادي )و خاصة الغذائي(، والسلللم الاجتماعي يشللكان بالنسبة إلى 
كل مجتمع مسلللم هدفين تنطلق منهما التنمية الاقتصادية باسللتمرار وبصفة تراكمية وبهذا 
يمكن تحقيق رفاهية اقتصادية واجتماعية دائمة في كنف الأمن والاسللتقرار والتضامن، مما 
يفللرض علللى الدولة أن تلعب دورا حاسللما في هذه الحالة يرمي إلللى تقليص الفوارق في 
المداخيللل والثروات التي تحدثها قوى السللوق بإدخال التعديات الازمة، حيث يشللكل 
تقنين الزكاة وترسلليمها وتدعيمها بأعمال خيرية أخرى وسلليلة نفوذ قوية بين أيدي الدولة 
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ليس لمسللاعدة الفقراء فحسللب بل لتنظيم خطط تهدف إلى إنشاء مناصب شغل دائمة مما 
يساهم في ارتفاع المداخيل وبالتالي زيادة الإنتاج الإجمالي فيزداد إنفاق الأسر وهذا بدوره 

يؤدي إلى زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج مرة أخرى. 

إضافة إلى ذلك فواجب الدولة السهر على أن تحقق الدائرة الإنتاجية تغطية الحاجيات 
الأساسللية للسللكان من مواد غذائية واسللتهاكية، صناعية وسللكنية، كما يمكنها أن تتكفل 

بالفروع الصناعية الاستراتيجية )كصناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية(. 

كل هذا يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية الاقتصادية والمتمثلة في: 

- تنمية الموارد البشرية: 

لابللد علللى الاسللتراتيجية التنموية فللي النظام الاقتصللادي الإسللامي أن تهدف إلى 
التشللغيل الكامل للقوة العاملة المتوافرة فالعمل على تحسين الفعالية الاقتصادية والتحكم 
في تكنولوجيا التنظيم كلها شللروط ضرورية لتحقيق مستوى من النمو الاقتصادي المستمر 
والمنتج للشللغل، توفيرها متوقفًا على تحسللين فعاليللة المنظومة التربوية ورفع المسللتوى 

العلمي والتقني وتحسين قطاع الصحة. 

- تنمية النشاط المنتج: 

إن تنمية النشللاط المنتج إحدى الأهداف الرئيسية في وضع استراتيجية التنمية الشاملة 
وذلك لمواجهة التحولات التي تميز العالم اليوم، بحيث لا تكون هذه الاسللتراتجية صورة 
طبق الأصل لنموذج التنمية المسللتورد من الخارج بل لابد أن تكون نابعة من الداخل لأنها 
عمليللة اجتماعية واعية تنطلق من إدارة وطنية مسللتقلة، وأن النظللم الاقتصادية مهما كانت 

متفوقة لا تصلح لكل مجتمع)4(. 

- محاربة اختلالات التوازن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية: 

يمكن تحقيق ذلك في إطار نظرة شللاملة تدرج عامل التهيئة العمرانية في وضع سياسة 
تنموية دينامكية، فالطابع الشللمولي للمقاربة، يمكللن كل بلد من تصور عمليات تصحيحية 
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دقيقة سللواء ما بين القطاعات أو على الصعيد الجهوي وذلك بحسللب الظروف الاقتصادية 
وبحسب وفرة الموارد البشرية والمادية والمالية الداخلية. 

- التكامل الجهوي والحد من التبعية: 

تكون أول خطوة لتحقيق ذلك بالكف عن اسللتيراد نماذج التنمية الغربية مما يستدعي 
مللن البلدان الإسللامية إرادة أكبر لإعادة تنظيم اقتصادها على المسللتوى الجهوي بإنشللاء 
تجمعات فرعية جهوية قابلة لاستمرار وغير خاضعة لرقابة القوى الغربية وهادفة إلى إعادة 

هيكلة حقيقية. 

فعلللى الللدول العربيللة والإسللامية إذا أرادت التخلص مللن التبعية للخللارج، اختيار 
، قائمًا على أساس المبادئ الإسامية حفاظًا على هويتها الحضارية  نموذجًا تنمويًّا مسللتقاًّ
ولفرض وجودها على السللاحة الدولية ومما لاشللك فيه أن المؤسسللات المالية بمختلف 
أنواعها بما فيها البنوك تساهم في دوران عجلة التنمية الاقتصادية من خال تمويل مختلف 
الاسللتثمارات وتوفير السلليولة الازمة لمختلف الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، وباعتبار 
البنوك الإسامية مؤسسات متميزة تحتل مركزًا حيويًّا من خال دورها في جذب التدفقات 
النقديللة من جهة وتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فهي ستسللاهم 

في تحريك التنمية. 

فكيف يمكن ذلك؟ 

2( دور البنوك الإسلامية في تنشيط التنمية الاقتصادية: 

إن التنميللة الاقتصادية في المجتمعات غير الإسللامية تهدف إلللى رفع الناتج القومي 
بأقصللى معللدلات ممكنة أو بناء الصناعات الثقيلة أو رفع مسللتوى التقللدم التكنولوجي أو 
تقليل نسللبة البطالة في المجتمع، وتحقيق أي هدف من هذه الأهداف سللوف يؤثر مباشللرة 
على اختيارات الاسللتثمارات وترتيبها سللواء مللن حيث حجمها أو موعد تنفيذها حسللب 

أهميتها النسبية. 
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وفيمللا يخص البنوك الإسللامية فهي لا تهمللل هذه الأهداف جميعًللا ولا تجعلها في 
الصدارة على أسللاس أن التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسامية لا بد أن تشبع جميع 
الحاجات الأساسللية لأفراد المجتمع من غذاء ولباس وصحة وتعليم، ولا بد أن تسير جنبا 
إلى جنب مع التنمية الاجتماعية وهي تتبع من قيم الاقتصاد الإسامي المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشللريفة، من هنا كانت النظرة الإسامية للتنمية شاملة لكل النواحي 
المادية، الروحية والأخاقية للفرد والمجتمع على أسللاس العدل الإلهي والسللعي لتحرير 
المعامات المصرفية من الربا وإلى وجود سياسة مصرفية منسجمة مع الاحتياجات الفعلية 

للنشاط الاقتصادي ومتكاملة بين بقية النشاطات)5(. 

وفي هللذا المقام ذكللر الدكتور يسللري أن مراعاة أولويللات المصلحللة الاجتماعية في 
المرحلة الأولى للتنمية يتطلب تفضيل الاستثمار في الأنشطة التي تعمل على إشباع الحاجات 
الاستهاكية الضرورية كالاستثمار في الزراعة لرفع إنتاج المحاصيل الزراعية والاستثمار في 
الصناعة لرفع إنتاج الأقمشة الشعبية والأحذية وبناء المساكن وإقامة المستشفيات والمدارس 
وجلها خطوات ضرورية لبناء الفرد المسلللم وجعله يشللعر بالتماسك الاجتماعي مما يؤدي 

حتمًا في الأخير إلى إنجاح عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم الاجتماعي)6(. 

وتحتل المصارف الإسامية في إطار النظام الاقتصادي دورًا حيويًّا من خال نشاطها 
فللي جذب التدفقللات النقدية من جانب وتمويل مختلف القطاعللات الاقتصادية من جانب 
آخر، ولا يمكن التوفيق بين ما يقدم من تمويل مصرفي وعملية التنمية الاقتصادية وحاجاتها 
إلا وجود سياسللة مصرفية منسللجمة مع الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتكاملة 
مع السياسللات الاقتصادية الأخرى، ويظهر ذلك جليًّا فللي المزايا المتعددة لمختلف صيغ 

التمويل الإسامي. 

3( المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي: 

يمكن للبنوك الإسامية التأثير بقوة على التنمية الاقتصادية من خال المزايا المتعددة 
لمختلللف صيللغ التمويل التي تتعامللل بها حيث بين الواقللع أنها تعالج الكثيللر من الآفات 
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الاقتصادية كالتضخم، البطالة، سللوء توزيع الثروة... إلخ وسللوف نأتي على ذكر إيجابيات 
كل صيغة كما يلي: 

1- صيغة المضاربة: 

هي أكثر الصيغ عراقة، فقد تعامل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما تاجر بأموال السيدة خديجة 
رضللي الله عنهللا، فضا عن كونها أكثر تجسلليدا لمبادئ الاقتصاد الإسللامي ومقوماته في 
الأوعية المصرفية خاصة من حيث التنظيم السللليم للعاقة المتوازنة بين رأس المال وجهد 
الإنسللان وتعرف المضاربة)7( على أنها نوعًا من المشللاركة العادلة بين المال والجهد حيث 
يسللمح لصاحب الجهد بأخللذ نصيب من الربح نتيجة عمله في المال وإذا حدثت خسللارة 

دون تقصير، فكل طرف يخسر من جنس ما قدم. 

ويعتبللر عقد المضاربللة من أكثر العقود أهمية للنشللاط الاقتصادي الللذي يعتمد على 
المشاركة في الربح والخسارة، فبواسطته يمكن تمويل مشروعات إنتاجية متعددة واعتمدت 
البنوك الإسامية منذ قيامها إلى الآن على هذا العقد من جهة تعبئة الأموال القابلة لاستثمار 
بعد أن تم تطويره إلى ما يسمى بالمضاربة المختلطة أو الجماعية نظرا لارتفاع عدد العماء. 

ويؤدي التعامل بصيغة المضاربة إلى تحقيق النتائج التالية: 

ل معالجللة الخلللل الاجتماعي والذي قد ينصدع بسللببه بناء المجتمللع إذا لم تجد فئة 
القادرين على العمل فرصة ينالون بها حفظهم بصفتهم شللركاء وليس مجرد طالبين للعمل، 
وتشمل هذه الفئة أصنافا مختلفة من الناس كالمهنيين من الأطباء والمهندسين والصيادلة... 
إلخ فعندما يتعرض رأس المال للمشللاركة مع الجهد الإنسللاني فهم لا يترددون في الإقبال 
على ذلك بحكم مقدرتهم على العمل وافتقادهم للمال، فيصبحون بعد مدة معينة عارضين 
للعمللل بعد أن كانوا طالبين له، وذلك بتوفير فرص عمل لمواطنين آخرين مما يسللاهم في 

التخفيف من حدة البطالة والمحافظة على المجتمع من الصراع الطبقي. 

ل ارتفاع نسللبة العمالللة وبالتالي محاربللة البطالة وما ينتج عنها من أمللراض اجتماعية 
كالسرقة والإخال بالأمن. 
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ل معالجة مختلف الآفات الاقتصادية من ركود وتضخم وهدر للموارد نتيجة تأسلليس 
مشروعات جديدة وما يرافقها من خلق للمداخيل وزيادة الطلب الفعال ومعدلات الإنتاج. 

2- صيغة المشاركة: 

تعتبر هذه الصيغة من أهم صيغ التمويل في المصارف الإسامية فهي البديل الشرعي 
لأسلللوب الإقراض بفائدة في البنك التقليدي وهي وسلليلة مجدية لربط الادخار بالنشللاط 
الإنتاجللي مما يسللاهم في تلبية حاجات المجتمللع المحلي فيحدث التللوازن في المجتمع 

ويقوم المال بوظيفته في الإسام. 

فالمصرف الإسللامي يشللارك عمائه في العمليات التجارية المحلية وفي الاسللتيراد 
والتصديللر وفي العمليات الصناعية والزراعية والأنشللطة الحرفية لاسللتيراد والتصدير مع 

التركيز على التنمية الشاملة. 

وقد أشللار أحمد النجار إلى تأثير عملية المشللاركة على التنمية الاقتصادية من خال 
النقاط التالية)8(: 

ل إن البنك الإسللامي بمشللاركته للمقترضين في نشللاطهم الإنتاجي، يقدم لهم خدمة 
متميللزة تتمثل في خبرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاسللتثمار وبالتالي يشللترك 
رأس المللال مع خبرة العمل في التنميللة الاقتصادية ويجنب بذلك المجتمع من خطر تبديد 

الأموال عندما تكون في يد مفترض ليس لديه الإمكانيات الفنية لاستثماره. 

ل العدالللة في توزيع الأرباح، فصاحب المال الذي أودع أمواله لتوظيفها على أسللاس 
المشللاركة، يتحصل على نسللبة ربح تتكافأ مللع دوره الفعلي الذي قام به مما يشللجع باقي 

الأفراد على إيداع أموالهم لذا هذه المؤسسات. 

ل في تطبيق المشاركة تحريرًا للفرد من نزعته السلبية فيما لو أودع ماله مقابل فائدة. 

ل ابتعاد البنك الإسامي عن القيام بالتمويل على أساس الفرق بين سعر الفائدة الدائنة 
والمدينة سللوف يدفع بالمؤسسللة التي تعمل بالمشللاركة إلللى تجنيللد كل إمكانياتها الفنية 

لاستخدام الأموال التي لديها في مشروعات تنموية. 
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ل تضمللن هذه الصيغللة النهللوض بالمجتمعات الإسللامية من خال حشللد الموارد 
الاقتصادية وتأسلليس المشللروعات الإنتاجية التي قد تتطلب رأسمالا كبيرا لا يمكن تأمينه 
من طرف شللخص لوحده، وتعمل هذه المشروعات على إيجاد فرصا للعمل فتعالج بذلك 

الكثير من الآفات الاقتصادية. 

ل التزام البنك الإسللامي بمبدأ المشللاركة سللوف يمكنه من القللدرة على التكيف مع 
التغيرات الهيكلية لاقتصاد، فاقتسللام المخاطر بيللن البنك والعميل يجعل الطرفين قادرين 

على مواجهة الأزمات بصابة. 

ل إن في تطبيق مبدأ المشللاركة عدالة في توزيع العائللد مما يحول دون تركز الثروة في 
يد فئات معينة وذلك مثاً من خال زيادة عدد الماك عند تطبيق مبدأ المشاركة المتناقصة 

المنتهية بالتمليك. 

ل إن نظام التمويل بالمشاركة كما ينبغي أن يمارس من خال نظام مصرفي إسامي لا 
يعتمد على الماءة المالية لأصحاب المشروعات الاستثمارية وإن أخذت هذه في الاعتبار 

وإنما يعتمد أساسا على جدوى المشروع الاقتصادي والثقة في جدية صاحبه وخبرته. 

ج � صيغة المرابحة: 

يعتبر هذا الأسلللوب شللكاً من أشللكال البيع يتحمل فيه المصرف المخاطر الذي قد 
يتعرض لها أي تاجر من تاريخ الشراء إلى تاريخ التسليم مع إمكانية رد السلعة التي ظهرت 

فيها عيوبا بعد ذلك. 

ولقد اعتمدت البنوك الإسامية على صيغة المرابحة للأمر بالشراء في معظم تموياتها 
لأصحاب المشللروعات الصغيرة والمتوسطة منذ قيامها إلى الآن وقد انتقدت هذه الصيغة 
كثيرًا نظرا للممارسات الخاطئة في التطبيق، فهي في الأصل من إحدى أنواع البيع الحاضر 
الذي يعتمد على الأمانة والتي وضع لها الفقهاء منذ قرون شروطًا لا تجعل أي شك يتسرب 

إلى صحتها. 



) 347 (

ومن أهم مزاياها عند ممارستها بالطريقة الصحيحة ما يلي: 

ل العمل على الحد من الأمراض الاجتماعية وذلك بعدم تمويل السلع المحرمة شرعا 
والضارة بالمجتمع. 

ل ترسيخ مبد أمانة التعامل التي توجب إظهار عيوب السلعة إن علمها البائع قبل التسليم 
وإن خفيت على المشتري من جهة، ومن أخرى لا بد من التطبيق السليم لهذه الصيغة وعدم 

التحايل ببيع السلعة صوريا ثم شراؤها. 

ل ترسيخ سلوك الوفاء بالوعد من خال جدية البائع والمشتري وكذلك تعزيز الالتزام 
خلقًا وديناً وليس قانوناً وقضاءاً. 

ل إن التطبيق السليم لعقد المرابحة يظهر البنك بدوره المفترض كتاجر وليس كمقرض 
وذلك من خال مواكبته لظروف السللوق وتطور الطلب على السلللع واتجاهات السياسللة 
الاقتصادية في الأجل القصير فيحصل البنك بذلك على السلللعة من أفضل مصادرها وبأقل 

تكلفة مما يساعد على ضبط الأسعار وتخفيضها في السوق. 

ل مللن الجهة العملية الخاصة بالتنمية نجللد أن هذه الصيغة بالرغم مما عليها من مآخذ 
فقد خدمت آلافا من أصحاب المشروعات الصغرى الذين استطاعوا عن طريقها الحصول 
على تمويل مرتبط بنشاطهم الإنتاجي مباشرة وبشروط هي أفضل مئات المرات من شروط 

التمويل في سوق الائتمان غير الرسمي. 

د � صيغة بيع السلم: 

يعتبر هذا العقد من ضمن الأساليب التي تستخدمها المصارف الإسامية وهي تمارس 
عملياتها الاسللتثمارية وقد سللاد التعامل بهذا العقد في صدر الإسام وما بعده وقد نجحت 
هذه المصارف اليوم في تجديد نشللاط هذا العقد ضمن أنشطتها في تمويل القطاعات ذات 

الأولوية كبنك دبي الإسامي والمصارف الإسامية في السودان بصفة عامة. 

وعقللد السلللم على عكس البيللع الآجل يعني دفع ثمن السلللعة عاجا للبائع وتسلللم 
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المشتري لها منه آجاً ولا خاف بين الفقهاء على جواز بيع السلم على أن تحدد مواصفات 
السلعة المسلم فيها بدقة ويكون كل من السعر والأجل معلوما للطرفين. 

ومن أهم المزايا الاقتصادية لصيغة بيع السلم: 

ل توفير السلليولة مقدما خاصللة للمزارعين والصناع مما يمكنهم مللن الإنتاج الزراعي 
والصناعي وبالتالي زيادة فرص العمل ورفع المداخيل. 

ل إن تمويل المزارعين سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي 
وتحقيق فائضا في الميزان التجاري نتيجة قيام المزارعين بتصدير الفائض من منتوجاتهم. 

ل ولأجللل تحقيللق أهداف التنميللة الاقتصادية من الأفضل أن يعتمد البنك الإسللامي 
على عمليات بيع السلللم بشللكل خاص في مجال التجارة الخارجية )التصدير والاستيراد( 
فمللن الممكن عن طريق وكاء متخصصين أو شللركات أن يجللري الاتفاق مع أعداد كبيرة 
من منتجي سلللعة تصديرية معينة أن يتم شراء إنتاجهم في تاريخ لاحق محدد وبمواصفات 
وكميات محددة بطريقة السلم، على أن يتم إجراء عمليات بيع سلم لمستوردي هذه السلعة 
خللارج الباد وفي نفس التاريخ، حيث يمكللن أن تذر هذه العمليات أرباحا كبيرة للبنك إذا 
تمت بالكفاءة المطلوبة، كما يمكن أن تساهم في نفس الوقت في تنمية الصادرات التي هي 

جزءا لا يتجزأ من التنمية)9(. 

ه( صيغة الاستصناع: 

هي أحد العقود الجائزة شرعا والتي يمكن استخدامها في الأعمال المصرفية الإسامية 
ويمكن عن طريقها المسللاهمة بفعالية في تنمية المشللروعات الصغيللرة والعاملة في مجال 
الصناعة، ومعنى الاسللتنصاع عموما أن يطلب شللخص من صانع أن يصنع له سلللعة بكمية 
ومواصفات محددة بمواد من عنده مقابل ثمن معينا وموعدا للتسللليم يتفقان عليه، ويجوز 

فيه تعجيل الثمن عند العقد أو تأجيله. 

واسللتنادًا لهذا العقد يمكن أن يقوم البنك بدور الوسللاطة بين شللركة كبرى خاصة أو 
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عامة تطلب تسللليم سلعة معينة بمواصفات محددة وفي تاريخ آجل وبين أصحاب الأعمال 
الصناعية الذي يقوم البنك بتمويلهم بعد التعهد بتسللليم السلللع المتفللق عليها ليقوم البنك 
بدوره بتسليمها للجهة الطالبة ويتحصل على ربح معين طالما أن تكلفة الاستصناع تقل عن 
الثمن الذي يحصل عليه البنك عند تسليم البضاعة للجهة الطالبة ويساهم العمل بهذا العقد 

في تحقيق التنمية الاقتصادية كما يلي: 

ل أن صيغللة الاسللتصناع تعمل على تمويل مشللروعات منتجة تولللد الدخل وتزيد من 
الطلب الفعال فتتحرك بذلك عجلة الاقتصاد. 

ل تساهم هذه الصيغة في توظيف أموال البنك وتحقيق أهدافه المالية والاجتماعية. 

ل إن تطبيللق صيغللة الاسللتصناع فللي المصللارف الإسللامية تعمل على خدمللة الآمر 
بالاسللتصناع في تسلللمه السلعة المسللتصنعة طبقا للمواصفات المحددة لأنه غالبا لا يتوفر 
على الوقت والخبرة الكافيين لتقييم أعمال المقاولات والتي سيعمل البنك على توفيرها. 

ل تشللكل عمليات الاسللتصناع أهميللة كبيرة خاصة بالنسللبة للمؤسسللات الاقتصادية 
الصغيللرة التي عادة ما تواجه مشللكات حللادة في الحصول على التمويل الازم لنشللاطها 
وبالتالي فدخول البنك الإسللامي ممولًا لصغار الصناع ووسلليطا بينهم وبين المؤسسللات 
الكبرى التي تطلب تصنيع سلللع بمواصفات محددة يمكن أنى يهيئ لهم فرصة كبيرة للنمو 
ويحقق للبنك إيرادات مناسللبة من ذلك النشللاط وياحظ أن دور البنك الإسللامي ما يزال 

محدودًا للغاية إلى الآن في هذا المجال. 

و( صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك والمشاركة المتناقصة: 

بالنسبة لصيغة الإيجار يتفق البنك مع عميله على شراء أصل معين بتمويل من المصرف 
ليتم اسللتخدامه من طرف المسللتفيد لقاء أجر سنوي، كما يقوم العميل بتسديد ثمن الأصل 
على أقسللاط خال مدة معينة تنتقل بعدها ملكية الأصل إليه وهو ما ينطبق على المشللاركة 

المنتهية بالتمليك على أن يوزع العائد بين الطرفين حسب نسب متفق عليها. 
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وتأتللي هاتللان الصيغتان بعد المرابحة فللي الأهمية من حيث توظيللف الموارد المالية 
إضافة إلى دورهما في تمويل المشللروعات الصغيرة والمتوسللطة والتي تساهم بفعالية في 

تحقيق التنمية كما يلي: 

ل يوفر التأجير للعماء حق الانتفاع بأصول لا يسللتطيعون شللراءها دفعة واحدة بالنظر 
لضخامة رأس المال المستثمر فيها مما يجنبهم أعباء المديونية. 

ل يساهم التأجير كذلك في المحافظة على الموارد الاقتصادية لأن المستأجر سيحافظ 
على الأصل لعلمه أن ملكيته سللتؤول إليه مما يوفر على الاقتصاد عبء اسللتهاكها والتي 

تكون مستوردة. 

ل يوفر التأجير التدفقات النقدية والسيولة المستمرة بصورة منتظمة ويعمل على تحقيق 
الربحية الجيدة للبنك الإسامي. 

4( مــدى نجاح البنوك الإســلامية في تفعيل الجهد التنمــوي والمعوقات التي 

تحول دون ذلك: 

مللن التعللارف عليه أن التنميللة الاقتصادية والاجتماعية تتطلللب توظيفات ضخمة من 
الأموال تتعلق خاصة بمشللاريع البنية الأساسللية مع طول مدة الاسترداد وهذا ما لا تستطيع 
جهود القطاع الخاص والأفراد تلبيته وبالتالي فليس من العدالة محاسللبة مؤسسللات ناشئة 
كالبنوك الإسللامية مسيرتها قصيرة مقارنة بمثياتها التقليدية، ومع ذلك فالمدقق في طبيعة 
العمللل المصرفي الإسللامي ياحظ أنه مؤهل للمسللاهمة في التنمية مللن خال التأثيرات 

التالية)10(: 

- المصارف الإسللامية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الادخار الوطني خاصة الجزء الذي 
لا تطاله المصارف التقليدية لأسباب دينية. 

- المصللارف الإسللامية هللي أيضًا أداة لتوسلليع قاعدة الاسللتثمار فقد دلت دراسللة 
قامللت بها المجموعة الدولية للمال والأعمللال IBF في الغرب حديثا أن 6% من أصحاب 



) 351 (

مؤسسللات المقاولات يرفضون القروض الربوية ومستعدون لاستخدام التمويات المبنية 
على المشللاركة، وقد سللاهمت أسلللمة المصارف في بعض الدول الإسامية على تحريك 
الإدخار الاسللتثماري، ففي السللودان مثا تضاعفت الودائع الاسللتثمارية 20 مرة فيما بين 

غضون خمس سنوات من تطبيق التجربة. 

- المصارف الإسامية تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم وبالتالي في استقرار الاقتصاد 
الذي يعتبر أسللاس التنميللة، ذلك أن نمو الكتلة النقدية الذي يمكللن أن يتحول إلى تضخم 
مرتبط في نظام التمويل بالمشاركة بالإنتاج الحقيقي وليس بإنتاج الأموال عن طريق الفوائد 
المصرفيللة، وهللذا ما جعل خبللراء البنك الدولي يعترفللون بطابع الاسللتقرار المميز للنظام 

المالي الإسامي. 

- الدور التنموي للمصارف الإسللامية يظهللر كذلك من خال الخدمات الاجتماعية 
المتعددة كالقروض الحسنة، والمساعدات الخيرية الممولة من زكاة المصارف نفسها إضافة 
لتقديمها لخدمات ذات طابع اقتصادي مصدرها صناديق مالية توجه بعد ذلك لمشاريع لها 

مردودية اقتصادية. 

- اسللتعداد المصارف الإسللامية لتمويل القروض الصغيرة التي اكتشللف دورها في 
مقاومة الفقر والبطالة. 

مما سبق نسللتنتج أن البنوك الإسللامية لم تغفل عن مضاعفة جهودها لتحقيق التنمية 
غير أن التوجه الفردي وغياب عنصر التنسلليق والتعاون فيمللا بينها يقفان عائقا دون تحقيق 

هذا الهدف على أحسن وجه إضافة إلى معوقات أخرى نلخصها فيما يلي: 

- تذبللذب الظروف السياسللية والاقتصادية لكثير من البلدان العربية والإسللامية مما 
يضعف ثقة المستثمرين الأجانب. 

- سوء التسيير الإداري. 

- تذبذب أسعار صرف العملة المحلية للدول المضيفة. 



) 352 (

- تعللارض اتجللاه الطلب والعللرض على رؤوس الأمللوال حيث يركللز الطلب على 
الاستثمار الطويل الأجل ويتميز العرض بالرغبة في الاستثمار قصير الأجل. 

- قيام بعض مؤسسات التمويل في الدول المضيفة بإعادة توجيه الأموال المصدرة لها 
إلى أسواق الدول الغربية لاستخدامها في عمليات المضاربة. 
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الخاتمة 

لقد نجحت البنوك الإسامية إلى حد ما خال ربع قرن أو أكثر بالاعتماد على صيغها 
الخاصة في تمويل أعداد كبيرة من المشروعات الصغيرة والتي لم يجد أصحابها طريقا إلى 
البنللوك التقليدية القائمة على المللاءة المالية والضمانات، ومما لا شللك فيه أن تنمية هذه 

المشاريع يمثل نقطة انطاق مهمة في عملية التنمية بشقيها الاقتصادي والبشري. 

وقللد أكد الخبير الاقتصادي القوصي)11( على أن آفاق النمو أمام المؤسسللات المالية 
الإسللامية كبيرة، حيث تشللير إحدى التقاريللر الواردة من البنك الإسللامي للتنمية إلى أن 
المصارف الإسللامية مرشللحة لاسللتحواذ 40 % إلى 50% من الادخار الإسامي العالمي 
في السللنوات العشر المقبلة، كما يتوقع نشللوء وتطور سوق مالية ضخمة تعمل على جذب 
رؤوس أموال من القطاعات غير المسللتهدفة من المؤسسللات الماليللة والمصرفية التقليدية 
وتكون مركزا ماليا مهما غير معرض لهزات الأسللواق العالميللة وللوصول لهذه التطلعات 

لابد من العمل على تحقيق ما يلي: 

ل زيللادة فللرص العمل نتيجة لحاجة المؤسسللات المالية الإسللامية الماسللة للخبراء 
والفنيين والمستشارين لإنجاح مبدأ المشاركة. 

ل علللى البنوك الإسللامية القيام بللدور فعال فللي توجيه رؤوس الأمللوال نحو مناطق 
الندرة في الدول الإسللامية والتي تتميز بقدرة اسللتيعابية كبيرة وبارتفاع معدلات الجدوى 
الاقتصادية لاسللتثمارات في هذه الدول مما ينعكس إيجابيا على الدول المصدرة لرؤوس 

الأموال والدول المستقبلة لها. 

ل التعامل مع المصارف الإسللامية القائمة في الللدول المضيفة وفق اتفاقيات صريحة 
وبإشللراف منظمات كالإتحاد الدولي للبنوك الإسللامية أو بنك التنمية الإسللامي لضمان 

حقوق كل الأطراف. 
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ل يجب على البنوك الإسللامية أن تتكامل فيما بينها وتتعاون في مجال تبادل السلليولة 
الفائضللة وفي مجللال التوظيفات المشللتركة وذلك بالعمللل على الاسللتثمار الجماعي مع 
ضرورة إجراء تقويم دوري لوسللائل التمويل الإسامية لتطويرها بشكل مستمر ولتصحيح 
أخطللاء التجربة، هذه الأخيرة التي تعتبر حديثة نسللبيا مقارنة بالبنللوك التقليدية الضاربة في 

القدم والتجربة. 

ل كمللا لابد على البنوك الإسللامية أن تتعاون مللع البنوك التقليدية هللذه الأخيرة التي 
ستسللتفيد منهللا في إدارة عمليات الاسللتثمار الإسللامية لزبائنها بالمقابل تقللدم لها الكثير 
من الخدمات في مجال المراسلللين وتعزيز الاعتمادات المسللتندية والاشتراك في البرامج 

التدريبية والجمعيات المهنية. 
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ملخص

تشللير بعض التجارب المطبقة في بعض الدول العربية والإسامية إلى نجاح عمليات 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف الإسامية كونها لم تتعامل بأسعار 
الفائدة، مما سللاعد على تحقيق الفائدة المرجوة لصغار المسللتثمرين، يسللعى البحث إلى 
الإجابة على جملة من التسللاؤلات لعللل أهمها، ماهي المفاهيللم الاقتصادية والاجتماعية 
المرتبطة بموضوع المشاريع الصغيرة وما هو دور المصارف الإسامية في تمويل المشاريع 
الصغيرة في العراق، وماهي الصعوبات أو المعوقات التي تواجهها المصارف الإسامية في 
تمويل المشللاريع الصغيرة في العراق، كمللا يهدف البحث إلى التعرف على دور المصارف 
الإسامية العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة وتقييمها ومن ثم اقتراح الحلول التي تمكن 

المشروعات الصغيرة من الاستفادة من هذا التمويل. 

الكلمات المفتاحية: البنوك الإسامية، المشاريع الصغيرة، التمويل الإسامي.
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Abstract
The applied experiences in some Arab and Islamic countries 

indicate the success of financing small enterprises by Islamic banks، 

which helped to achieve the desired benefit for small investors. 

The research tries to answer a number of questions, perhaps the 

most important of which is, what are the economic and social 

concepts related to the issue of small projects, what is the role 

of Islamic banks in financing small projects in Iraq, what are the 

difficulties or obstacles faced by Islamic banks in financing small 

projects in Iraq? The research aims to identify the role of Iraqi 

Islamic banks in financing small projects and to present the most 

important suggestions to improve the Islamic banks efficiency in 

financing. 

Keyword: Islamic Banks, small enterprises, Islamic Finance.
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المقدمة 

اسللتحوذت المصارف والبنللوك المختلفة في غالبية دول العالم على أهمية اسللتثنائية 
وذلللك لدورهللا الفاعل والمؤثر في النشللاط الاقتصادي سللواء أكان ذلك على المسللتوى 
المحلللي أو الخارجللي، وقد اضطللرت المصارف الإسللامية في غالبية الدول الإسللامية 
لمواكبة التطورات التي شللهدتها دول العالم والتي اعتمدت على الفقه والتراث الإسللامي 

في مناهج عملها المختلفة. 

أثبتللت التجارب المطبقة فللي بعض الدول العربية والإسللامية نجاح عمليات تمويل 
المشللاريع الصغيرة من قبل البنوك الإسللامية كونها لم تتعامل بأسعار الفائدة أي بعيدًا عن 
تطبيقات المفاهيم الربوية مما سللاعد على تحقيق الفائدة المرجوة لصغار المسللتثمرين في 
المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة، نبع ذلك من الإمكانيات التمويليللة المتعددة والتنوع في 

الوسائل الاستثمارية للمصارف الإسامية في تمويل المشروعات ومنها الصغيرة. 

أهمية البحث: 

تشكل المشللروعات الصغيرة والمتوسللطة 85% من إجمالي المشروعات في الوطن 
العربي إضافة إلى كونها تسللتوعب اكثر من 60% من إجمالي العاملين في المشروعات في 
الوطن العربي، وعلى الرغم من ذلك تعاني هذه المشللاريع من شحة في عملية التمويل، أو 
تحميل المسللتفيد أعباء القرض الممنوح للله، لذا يمكن أن ياحظ أهمية الدور الذي يجب 
أن تقوم به المؤسسللات المالية الإسامية والمصارف الإسللامية في المساهمة في تحقيق 
أهداف التنمية في مجتمعاتها وذلك عن طريق الإسللهام والدعم المباشر للقطاع، لما يمثله 

من أهمية بارزة في تحقيق التنمية الشاملة. 

إشكالية البحث: 

تمثل المشللروعات الصغيرة هاجس وطموح للعاطلين عن العمل أو الفئات الهشة في 
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أي بلد من بلدان العالم، كونها تحقق عائد استثماري مناسب لهم، إلا أن ذلك قد لا يتحقق 
لوجللود معوقات لعل أبرزها شللحة التمويل، لذا يسللعى البحث إلللى محاولة الإجابة على 

جملة من التساؤلات لعل أهمها الآتي: 

1 ل ماهي المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بموضوع المشاريع الصغيرة؟ 

2 ل ما هو دور المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة في العراق؟ 

3 ل ماهي الصعوبات أو المعوقات التي تواجهها المصارف الإسامية في تمويل المشاريع 
الصغيرة في العراق؟ 

هدف البحث: 

يهدف البحث إلى التعرف على دور المصارف الإسامية العراقية في تمويل المشاريع 
الصغيرة ودراستها وتقييمها وعرض اهم المعوقات أو الصعوبات التي تضعف من كفاءتها 

ومن ثم وضع الحلول التي تمكن المشروعات الصغيرة من الاستفادة من هذا التمويل. 

فرضية البحث: 

ارتكز البحث على فرضية مفادها: عدم وضوح دور المصارف الإسللامية العاملة في 
العراق في تمويل المشاريع الصغيرة. 

منهجية البحث: 

لتحقيللق هدف البحث اعتمد الباحثين على منهجيللة البحث الوصفي، وذاك من خال 
الاسللتعانة بالمعلومللات والمعطيات الإحصائيللة المتاحة وتوصيفها وتفسلليرها لإنماء مادة 

البحث. 

الدراسات السابقة: 

هدف بحث القيس��ي 2015م)1) إلى تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به المصارف 

)1(  عماد القيسي، المصارف الإسامية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجلة دنانير، الجامعة 
العراقية، العدد 7، 2015م.
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الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما استعرضت الدراسة بعض التجارب 
العالمية في هذا المجال، وتوصلت الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني 
من تعدد المعوقات وتنوع التحديات التي تواجهها المشللروعات منها المعوقات القانونية، 

والتمويلية، والإدارية، والتسويقية. 

)1) فقد اسللتند علللى فرضية مفادها أن التكامل 
أما بحث يعقوب وحمدان 2017م 

بين المصارف الإسللامية في التمويل وفق صيغة رأس المال الجريء للمشللاريع الصغيرة 
والمتوسللطة يسهم في تطويرها، وتوصلت الدراسة إلى إن صيغ التمويل المتبعة للمصارف 
الإسامية تقتصر على المرابحة والاستصناع والمشاركة والسلم والإجارة، ولم يحظ رأس 

المال الجريء كأداة لتمويل المشاريع بأي أهمية تذكر في البيئة العراقية. 

في حين سللعى محم��د 2018م)2) إلى التعرف على أهم المعوقللات والتحديات التي 
تقف حائا أمام المصارف الإسامية في تمويل المشروعات الصغيرة للنهوض بدورها في 
التنميللة الاقتصادية في العللراق، وتوصل البحث إلى أنه بالرغم من صدور قانون رقم )43( 
لسللنة2015 م من قبل البنك المركزي العراقي الخاص بتنظيم عمل المصارف الإسللامية 
إلا أنهللا تحتاج إلى ضرورة إصدار التعليمات الموضحة والمفسللرة لنصوصه وإعفائها من 
أيللة نصوص واردة فللي هذا القانون تتعارض مللع طبيعة عملها، بالإضافللة إلى عدم وجود 
قاعللدة بيانات ومعلومات لدى البنك المركزي عن المشللاريع الصغيرة العاملة في مختلف 

القطاعات الاقتصادية. 

بينما تجيب دراسة آل غضيبة 2020م)3) على تساؤل رئيس مفاده كيف يمكن الاستفادة 

)1(  ابتهاج إسللماعيل يعقوب وخولة حسين حمدان، تفعيل دور المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسللطة برأس المال الجريء في البيئة العراقية، مجلة وبحوث ودراسللات في المالية الإسامية، 

المجلد 1، العدد 2، 2017م.
)2(  سعد عبد محمد، معوقات عمل المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة في العراق، مجلة 

بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي، 2018م.
)3(  عبد الرحمن الشيخ علي آل غضيبة، دور البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق =
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من أسللاليب وطرق عمل البنوك في دعم وتمويل المشللروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل 
مللا هللو موجود في جمهورية مصر العربيللة والتي تعتبر متقدمة في هللذا المجال إلى الواقع 

الاقتصادي العراقي من الناحية العملية وكذلك من الناحية التشريعية. 

)1) المتعددة جذب الانتباه إلى أهمية التمويل 
وكان من أهداف بحث يوس��ف 2020م 

الأصغر الإسللامي في تكامل قطللاع التمويل الأصغر في العللراق، وتوصل البحث إلى أن 
الواقع المصرفي الإسللامي يعطي عمومًا مؤشللرات غير مرضية في هذا الجانب، فالتمويل 
الأصغر يخضع لضغط السياسات الائتمانية للمصارف الإسامية، ويتم إدارة ملف المشاريع 
الصغيرة بذات أسلللوب إدارة ملفات البيوع بما تستند إليه من ضمانات وإجراءات، وبذلك 
لا يأخذ التمويل الأصغر وضعه الذي يمكّنه من الاسللتفادة من مرونة المنتجات التي يمكن 
أن تستند إلى أحكام الشريعة الغراء، كما أن التمويل الأصغر أمسى مندرجًا ضمن مبادرات 
المسللؤولية الاجتماعيللة للمصارف الإسللامية من خال القرض الحسللن، كمللا في حالة 

العراق. 

بماذا يتميز البحث الحالي: 

من اسللتعراض الدراسللات السللابقة ياحظ، إنها ركللزت على التأطيللر النظري لدور 
المصارف 

الإسللامية كي تقوم بمهمة التمويل للمشللاريع الصغيرة وذلك كما فعل القيسي، بينما 
حاولتا كل من )يعقوب وحمدان( بحث وسيلة جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة من خال 
رأس المللال المخاطللر، أما محمللد فقد حدد التحديللات التي تجابه المصارف الإسللامية 

ومصر، دراسللة وقانونيللة واقتصادية مقارنللة، المركز الديمقراطي العربي للدراسللات الاسللتراتيجية   =
والسياسية والاقتصادية، ألمانيا ل برلين، 2020م.

)1(  حمزة عبد يوسف، واقع التمويل الأصغر في العراق ل دراسة تحليلية في إطار رؤية تشخيصية، ورقة 
مقدمللة إلللى ندوة واقع التمويل الأصغر فللي العالم العربي وتأثير تداعيات أزمللة كوفيد ل 19، الندوة 

العلمية الافتراضية وفق 2020/11/14م.
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وتعوق عملها في التمويل، مركزا على صدور قانون رقم )43( لسنة2015 م من قبل البنك 
المركزي العراقي الخاص بتنظيم عمل المصارف الإسامية، في الوقت الذي حاول فيه آل 
غضيبة، إسللقاط التجربة المصرية على السللاحة العراقية وركز عل الجانب القانوني فيه، أما 
يوسف فقد سعى إلى جذب الانتباه إلى أهمية التمويل الإسامي الأصغر في هذا المجال. 

مما سبق فإن الدراسة الحالية تتميز بالآتي: 

1- سللعيها لاسللتعراض الدور الحقيقللي للمصارف الإسللامية العراقيللة في تمويل 
المشاريع الصغيرة. 

2- محاولة معرفة أثر مبادرات البنك المركزي في تفعيل دور المصارف الإسللامية 
العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة. 

3- الخروج بتوصيات عملية للنهوض بدور المصارف الإسامية في جانب التمويل. 
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المبحث الأول

)المصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة ـ تحديد المفاهيم( 

المطلب الأول

مفهوم المصارف الإسلامية

تعد المصارف الإسللامية واحدة من الأوعية أو القنوات الشللرعية لأنشللطة المسلللم 
الاقتصادية، تقوم بجمع الفوائض من الموارد المالية وتوظيفها في استثمارات، وهي تشمل 
مظهر من مظاهر التطبيق الإسللامي وتجربة عملية مثلت ضرورة من الضرورات الشللرعية 
التي اقتضتها الحيللاة الاقتصادية، وهي احدى الخطوات العملية في محاولة ترجمة العقائد 
إلى برامللج تنفيذية واقعية وانطلقت الخطوات الأولى لتأسلليس المصارف الإسللامية من 
مفهللوم انحصر في إبعللاد المعامات المالية عللن التعاطي بالربا أخذًا وعطللاء، ومع مرور 
الزمن وتوسيع المعامات المالية وتنوع التجارب والتطبيقات المالية تعمقت مفاهيم العمل 
المصرفي باطار عقائدي شمولي واضح المعالم لاقتصاد الإسامي في التعامل مع مفهوم 

المصرف الإسامي ودوره في الحياة الاقتصادية. 

التعريف الشللائع للمصرف الإسامي بأنه »مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذًا أو 
عطاء«)1)، يتضح من التعريف قصر دور المصرف الإسللامي على عدم التعامل بالربا وهذا 
الركن يعتبر شللرطا ضروريا، إلاّ أنه ليس شللرطا كافيا، فهناك تجارب وممارسللات مصرفية 
عالمية لا تعتمد على التمويل بالدين الذي يرتكز على الفائدة مثل البنوك الزراعية في الهند 
والبنوك ل التعاونية في ألمانيا في ثاثينيات القرن الماضي، ولكنها ليست مصارف إسامية 
لذلللك يتطلب أن يعكس تعريف المصرف الإسللامي الأبعاد الحقيقيللة للتعامات المالية 

)1(  محمود ارشلليد، الشللامل في معامات وعمليات المصارف الإسللامية، الأردن، دار النفائس للنشر 
والتوزيع، 2001م، ص14.
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التي يتعامل بها المصرف الإسللامي وفق الأسللس الشللرعية التي يرتكز عليها في قبول أو 
رفض هذه التعامات أو تلك، أيّ أن يكون تعريفًا متكاماً. 

وتنوعت تعاريف المصرف الإسللامي بحسللب المعرف، فمنهم من أوجز في التعبير 
عنلله حين قال بأنه »مؤسسللة مالية تؤدي الأعمللال المصرفية والتمويلية في إطار الشللريعة 
الإسامية«)1) وذكر آخر بأنه: »مصرف تجاري رخص له بتعاطي الأعمال المصرفية ضمن 
أحكام الشللريعة الإسللامية«)2)، وهناك من فصّل، حيث ورد أنه: »مؤسسة مالية نقدية تقوم 
بالأعمللال والخدمات المالية والمصرفيللة وجذب الموارد النقديللة وتوظيفها توظيفا فعالا 
يكفللل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهللداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في اطار أحكام الشريعة الإسامية السمحة«)3). 

ووفقًا لما ورد من التعاريف السابقة يمكن أن نعرف المصرف الإسامي بأنه: مؤسسة 
مالية مصرفية تتولى تجميع الموارد المالية وتوظيفها على وفق أحكام الشللريعة الإسللامية 
بما يحقق مقاصدها، مجسدة مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو 

الخسارة من خال اطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة. 

الفرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية: 

ينبع الفرق الجوهري بين المصرف التقليدي والمصرف الإسامي في كون المصارف 
التقليدية مؤسسللات مالية تجارية تقوم بوظيفة بيع الديون، تركز على الاقتراض والإقراض 
بسللعر فائدة، وتأخذ الضمانات الكافية للتأكد من القدرة على السللداد في مواعيد استحقاق 
أقسللاطها، وهي لا تسللأل عن أوجه الصرف، وتطبق لذلك المعايير المالية فقط وتسعى إلى 

)1(  الخماش، لنا محمد إبراهيم، البنوك الإسللامية بين التشللريع الضريبي والزكاة، جامعة النجاح، كلية 
الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، ص8.

)2(  حسين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، محاسبة المصارف الإسامية، الأردن، دار المسيرة، ط1، 
2009م، ص30. 

)3(  العجلونللي، محمللد محمود، البنوك الإسللامية أحكامهللا مبادئهللا تطبيقاتها المصرفيللة، دار، ط2، 
2010م، ص110.



) 372 (

تحقيق أقصى ربح ممكن من خال زيادة الفرق بين سعر الفائدة التي تستدين به أو تقترض 
به وسعر الفائدة التي تقرض به المستفيدين. 

ومع أن المصارف الإسللامية أيضًا مؤسسللات مالية تجارية، إلاّ أنها تقوم بالتعامل مع 
الموارد المالية على وفق أحكام الشللريعة الإسللامية، وتركز على الاستثمار الحقيقي وبناء 
الثروات وتدويللر الموارد والتأكد من الجللدوى المالية والاقتصاديللة والاجتماعية، وتقوم 
بدور الوسللاطة المالية بين من يرغب باسللتثمار الفائض النقدي لديه، وبين من لديه الرغبة 
والقدرة على استثمار هذه الفوائض الطبيعية، وآلية هذه الوساطة تختلف عنها في المصرف 
التقليدي، فالمصرف الإسامي ليس مدينا ل أصحاب الفوائض المالية أو دائنا للمستثمرين 
كما في المصرف التقليدي، وإنما هو مشارك لكل منهما في عمليات استثمارية حقيقية وما 
تتعللرض له هذه العمليات مللن مخاطر وما ينتج عنها من ربح أو خسللارة ويهدف من وراء 
ذلك إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسامية جنبا 

إلى جنب مع تحقيق الربحية)1). 

الأسس الاعتقادية لمفهوم المصرف الإسلامي: 

يقوم النشاط الإنساني، ومنه النشاط الاقتصادي والمالي، على الأسس الاعتقادية التي 
تنطلق من أحكام الشريعة الإسامية وهي كما يأتي: 

1 ل الملك لله وحده: قال سللبحانه وتعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾، يذكر الطبري: والله له تصريف ما في السموات 

والأرض وما بينهما، يعني: وما بين السماء والأرض، يهلك من يشاء ويبقي من يشاء، ويوجد 
مللا أراد ويعدم ما أحب، لا يمنعه من شلليء أراد من ذلللك مانع، ولا يدفعه عنه دافع، ينفذ 

فيهم حكمه، ويمضي فيهم قضاؤه)2). 

)1(  أشرف محمد دوابة، دراسات في التمويل الإسامي، 2007، ط1، دار السام، الإسكندرية، ص13. 
)2(  الطبري، الإمام أبي جعفر بن جرير، )ت/310 هجري(، جامع البيان عن تأويل آي القران، دار ابن حزم 

ودار الإعام، ط 1، 2002، المجلد، ج6، ص212.
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2 ل المللال مال الله: يقول سللبحانه وتعالللى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)1)، 
والمال مال الله تعالى وهي ملكية إحاطة وشللمول، ويعنللي إن ملكية الله للمال هي الملكية 
الأصلية الحقيقية وملكية البشر عليها اعتبارية، وحياة الإنسان هي ملك لله سبحانه وتعالى، 

والتملك والتصرف مبني على أساس من يخلق الشيء يملكه. 

3 ل تكريم الله سللبحانه وتعالى للإنسان، قال تعالى: ﴿ک ک    ک گ گ  گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں﴾)2)، كرمهم بالعلم 
والعقل وإرسال الرسل وانزال الكتب، وما من طيب تتعلق به حوائجهم وقد اقتضت الخافة 
الإلهية للإنسللان أن يكون الإنسللان مكرما من الله سللبحانه وتعالى متميزا عن سللائر الخلق 
بالكثير من الخصوصيات الخلقية والاسللتعدادات التي تؤهللله لحمل الأمانة والوصول إلى 
الكمال والعبودية لله سبحانه وتعالى، ويتضمن هذا المبدأ أبعادا عقائدية واجتماعية وتاريخية 

وتربوية تساهم في وضع الأسس الراسخة لشخصية إنسانية ترى الله غايتها في كل شيء. 

4 ل تسللخير ما في السللموات والأرض للإنسللان، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  
ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ   ڤ  ڤ ڤ ڦ    ڦ﴾)3)، أي إن هللذا التسللخير جللاء كما يقول الطبللري: لمنافعكم 

ومصالحكم وماذكم تتمتعون ببعض ذلك كله وتنتفعون جميعه)4)، قال تعالى: ﴿ئي بج  
بح بخ بم بى بي  تج   تح تختم تى   تي ثج ثم ثى ثي﴾)5)، أيّ: أن كل شلليء هو 

من الله وذلك منه ولا ينازعه فيه المنازعون)6). 

والتسللخير محدد بهدف عمارة الأرض نمائه وفق منهج الله سللبحانه وتعالى للبشر، لا 

)1(  سورة النور: جزء من آية 33.
)2(  سورة الإسراء: آية 70.

)3(  سورة لقمان: آية 20.
)4(  الطبري، المصدر السابق، المجلد 11، الجزء 21، ص94.

)5(  سورة الجاثية: آية 13.
)6(  الطبري، المصدر السابق، المجلد 13، الجزء 25، ص174. 
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يمكن أن يتللم دون تحقيق الهدف، قال تعالى: ﴿ئى ی ی ی    ی ئج﴾)1)، ولا 
تنفع عمارة الأرض مع ظال المنهج المتبع في الحياة وبعده عن الله سبحانه وتعالى. 

5- الاسللتخاف: الخافة لغة مصدر خلف، وهي النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، 
وإما لموته، وإما لتشريف المستخلف)2)، ومفهوم الاستخاف بشكله العام يحدد غاية الوجود 
الإنسللاني وينظم دوره في الحياة، وهي تعني الخافة عن الله سللبحانه وتعالى لتنفيذ منهجه في 
الأرض وإقامة أحكامه فيها، وقد هيأ الله الإنسللان لهذه المهمة، وأوكل إليه أمانة تعمير الأرض 
بالعبادة والتسبيح والعدل والنماء، وجعل جوهر هذه المهمة ترقية الإنسان ذاته وتنميتها والسمو 
بها لمقام لقيا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ﴾)3). 

6 ل الأصل في المعامات الإباحة: تنص القاعدة الشرعية »الأصل في الأشياء الإباحة« 
أو ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكمه الحل، يرى جمهور الفقهاء أن الأصل في الأشياء 
الإباحللة حتللى يقوم الدليل على التحريللم، ومما هو واضح من أن عمللل القاعدة في الأمور 
المسللكوت عنها في الشللريعة هو الإباحة ما لم يقم دليل على التحريللم )4)، يقول ابن تيمية 
»والأصللل فللي هذا: أنه لا يحرم على النللاس من المعامات التي يحتاجللون إليها إلاّ ما دل 
الكتللاب والسللنة على تحريمه«)5)، ويقللول ابن الجوزية »والأصل فللي العقود والمعامات 

الصحة حتى يقوم دليل على البطان والتحريم«)6). 

)1(  سورة هود: جزء من آية 61.
)2(  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القران، ص294.

)3(  سورة الانشقاق، آية 6.
)4(  عمر عبد الله كامل، القواعد الفقهية الكبرى واثرها في المعامات المالية رسللالة دكتوراه مقدمة إلى 

جامعة الأزهر، ص191. 
)5(  ابللن تيميللة، تقي الدين بللن احمد بن عبد الحليللم )738 هجللري(، مجموعة الفتللاوي، دار الوفاء، 
المنصللورة، مصللر، ط2، 2001م، مللج 28، ص386، وكذلك لنفللس المؤلف، القواعللد النورانية 

الفقهية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت 1979م، ص112 ل 113. 
)6(  ابللن قيم الجوزية، شللمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكللر، )751ه(، اعام المعوقين عن رب 

العالمين، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، با تاريخ مج 1، ص384. 
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المطلب الثاني

مفهوم المشاريع الصغيرة 

يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بلد إلى آخر ويعود سبب ذلك إلى 
خصوصية وطبيعة اقتصاد كل دولة وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة ودرجة التصنيف فيها. 

تمتد تعريفات المشللروعات الصغيرة والمتوسللطة في ثاثة اتجاهللات: تعريفات من 
قبل المؤسسللات الدولية، والتعاريف المتعلقة بالقوانين لكل دولة، وتعريفات الصناعة، إن 
العثللور على معيار عالمي موحد هو محل جدل وانتقاد من قبل المؤسسللين والاقتصاديين 

والأكاديميين وحتى الصناعيين)1). 

تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO المشروعات الصغيرة بأنها 
المشللروعات التي يعمل فيها مللن )10 ل 50( عامل ويديرها مالللك واحد ويتحمل كافة 
المسؤولية عنها في الأجل القصير والطويل، ويعرف البنك الدولي المشروعات الصغيرة 
جللدا التي يعمل فيها أقل من )10( عمال، أما المشللروعات المتوسللطة يعمل فيها ما بين 

)50 ل 100( عامل)2). 

أما منظمة العمل الدولية، فعرفت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يصل فيها عدد 
العاملين من )10 ل 50( عامل ويديرها صاحب المشللروع )3)، في الوقت الذي عرفت فيه 

)1)  Gentrit Berisha& Justina Shiroka Pula (2015) , Defining Small and Medium 
Enterprises: a critical review, Academic Journal of Business, Administration, 
Law and Social Sciences, IIPCCL Publishing, Tirana ـ Albania, Vol. 1, No. 1, 
March 2015. p. 18

)2(  الجامعة العربية ل منظمة العمل العربية، المنتدى العربي للتشغيل، ورقة عمل دور المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالة، 2019م، ص18، ص19. 

)3(  محمد فتحي صقر، واقع المشروعات الصغيرة وأهميتها الاقتصادية، كلية الإدارة والعلوم السياسية، 
جامعة القاهرة، 2004م. 



) 376 (

مؤسسللة التمويل الدولية المشللاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها المشللاريع التي يصل أقصى 
استثمار لها مبلغ )2.5( مليون دولار)1). 

لذا يمكن تحديد أهم المعايير المستخدمة في تحديد مفهوم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بالآتي: 

 .)Employees number( 1 ل معيار عدد العمال

 .)Capital( 2 ل معيار رأس المال

 .)Amount of sales level( 3 ل معيار حجم المبيعات

 .)Net assets( 4 ل معيار صافي الموجودات

وعليه تعتمد كل دولة في تحديد حجم المشللروع الصغير أو المتوسللط على واحد أو 
اكثر من المعايير المذكورة وعلى ظروف كل دولة ودرجة تطورها وإمكانياتها التكنولوجية 

وقدراتها الإنتاجية. 

مفهوم المشروعات الصغيرة في العراق: 

عرفللت المشللاريع الصغيرة من قبللل الجهاز المركللزي للإحصاء عللام 1999م بأنها 
)المشللروعات التي يعمل بها أقل من عشللرة عاملين وتبلغ قيمة الآلات فيها أقل من 100 
ألللف دينار عراقي()2)، بينما أقتصر التعريف بالوقللت الحاضر على وفق آخر تقرير للجهاز 

على عديد العاملين. 

خصائص المشاريع الصغيرة في العراق: 

تمتاز المشللاريع الصغيرة في العراق بخصائص جعلتها في مقدمة الأنشطة الاقتصادية 
الداعمة اذا لم تكن أساسللية في وصفهللا بأنها العمود الفقري لاقتصللاد الوطني ويأتي في 

مقدمة هذه الخصائص الآتي: 

)1(  المصدر السابق نفسه. 
)2(  وزارة التخطيط ل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ل المجموعة الإحصائية السنوية.
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1 ل تمتاز المشاريع الصغيرة باتحاد الملكية والإدارة، فالمالك هو المدير ويتولى إدارة 
المشللروع، وهذه صفة غالبة في معظم المشللاريع المتوسللطة والصغيرة، مما يسهل عملية 
اتخاذ القرارات، ويبسط إجراءات العمل، بما يساعد على سرعة دورة العمل والإنتاج داخل 

المشروع الصغير. 

2 ل يكللون المشللروع الصغير الحجم محليللاُ إلى حد كبير في المنطقللة التي يعمل بها 
ومرتبطللا ارتباطًا كبيرًا بالسللوق المحلي، ويمتاز بالمعرفة الدقيقة بالسللوق والمسللتهلكين 
ورغباتهم والانتشار الجغرافي السريع لتقليل التفاوتات الإقليمية وتحقيق تنمية في المناطق 
التي لا يمكن للمشللروعات الكبيرة أن تغامر بالدخول إلى أسللواقها أو التعامل معها لصغر 

حجمها)1). 

3 ل محدودية نصيب المشروع من السوق في إطار الصناعات المختلفة. 

4 ل محدودية استمرارية المنافسة والتجديد ورواج الامتياز. 

5 ل توفير سلع وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول 
عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع القدرة الشرائية لهم. 

6 ل انخفاض مسللؤولية المشللروع تجاه القانون والحكومة )الضرائب وغيرها( مقارنة 
بالمشروعات الكبيرة. 

7 ل المرونة في مواجهة حالات الكساد الناجمة عن نقص الطلب في الأسواق بدرجة 
أكبر من الشركات الكبيرة لقلة التكاليف والقدرة على مواجهة تقلبات الأذواق. 

8 ل سللهولة تسللويق الإنتاج والخدمات لقلته ومحدودية كلفته مقارنة بالمشللروعات 
الكبيرة. 

9 ل الاعتماد على المصادر الداخلية للتمويل على نحو كبير مع محدوديتها. 

)1(  مزهر شعبان العاني وآخرون: إدارة المشروعات الصغيرة منظور ريادي تكنولوجي، دار صفاء للنشر، 
عمان، 2010، ص95. 
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10 ل توفيللر فللرص عمل لفئللات العاملين غيللر الماهرين وغير المؤهليللن للعمل في 
المشروعات الكبيرة من النساء والشباب والعمال القادمين من المناطق الريفية. 

11 ل تلعب دورا مهمًا في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية. 

الأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة: 

تشللير تقديللرات منظمة التعللاون والتنمية على أن المؤسسللات الصغيرة والمتوسللطة 
تسللتحوذ على 90% من إجمالي المؤسسللات في العالم، وتوظف 63% من مجموع القوى 
العاملة على المستوى العالمي)1)، تتمثل الأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والدور 

الاقتصادي الذي تقوم به بالآتي: 

1- توفير فرص العمل وامتصاص البطالة: 

تعد المشللروعات الصغيللرة المصدر الرئيس لتوفير الوظائف سللواء فللي الاقتصاديات 
النامية أو المتقدمة على حد سواء، حيث تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العمالة 
المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي لعبت 
دورًا مهما في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر وتوفر فرص عمل مقابل أجور 
معقولة للعمال من الأسللر الفقيرة، وتشللكل فرص العمل في المنشللآت الصغيرة والمتوسطة 
حوالي 51% من مجموع التوظيف في أمريكا، و88% في اليابان، و10 ل 40% في دول الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، و74% في مصر و50% في الأردن 72.3% في البحرين)2). 

2- المساهمة في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي: 

تسللهم المشللروعات الصغيرة في الدول النامية عادة إلى تحقيق مشاركة جميع شرائح 
المجتمع من خال عمليتي الادخار والاسللتثمار، وذلللك بتوجيه المدخرات الصغيرة نحو 

)1)  Munro, D. )2013), A Guide to Financing SMEs, New York: Palgrave 
Macmillan. 

)2(  مؤتمللر العمللل العربي، 2011/5/22م، المنشللآت الصغللرى والصغيرة والمتوسللطة قاطرة النمو 
الداعمة للتشغيل، الدورة الثامنة والثاثون ل القاهرة، جمهورية مصر العربية. 
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الاسللتثمار وتعبئة رؤوس الأموال، وهذا يعنللي زيادة المدخرات والاسللتثمارات وبالتالي 
زيادة الناتج المحلي. 

3- المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الفائض الاقتصادي: 

تبللدو المؤسسللات الصناعية الكبيرة هي الأقللدر على رفع الكفللاءة الإنتاجية وتعظيم 
الفائللض الاقتصادي لارتفاع إنتاجية العامللل والمزايا التي يحققها كبر الحجم، وهذا المثل 
غير صحيح لأنه يتجاهل أمرا مهما وهو العاقة بين رأس المال المستثمر للعامل والفائض 
الاقتصللادي، فللاذا تم الربط بين رأس المال المسللتثمر للعامل والفائللض الاقتصادي الذي 
يحققه حسب حجم المؤسسة ومن ثم ما يتحقق للمجتمع من فائض اقتصادي على أساس 
استثمار مبلغ معين من رأس المال، يتضح لنا أن مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

هي الأقدر على تعظيم الفائض الاقتصادي للمجتمع)1). 

4- الإسهام في تقليل التفاوتات الإقليمية: 

تتسم المشللروعات الصغيرة بانتشارها الجغرافي الواسللع الذي يجعلها تغطي مناطق 
مختلفة واسللتيعابها أعدادًا كبيرة من السللكان نظللرا لانخفاض تكاليف تأسيسللها من جهة 
ومحدودية إنتاجها من جهة أخرى، والذي غالباً ما يكون فيه مستهلكي هذا الإنتاج في اطار 
وحدود منطقة إقامة المشللروع، الأمر الذي يستدعي لتلبية احتياجات المجتمع إقامة المزيد 
من هذه المشللروعات، مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة 

بين أقاليم ومناطق البلد الواحد. 

5- تشجيع استثمار الموارد المحلية وجذب المدخرات: 

غالبا ما تسللاهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استثمار الموارد المحلية، سواء 
كانت خامات غير مسللتثمرة أو سلعًا نصف مصنعة، مما يجعلها وسيلة هامة لتشجيع ودعم 

)1(  خليل، عبد الرزاق، وعادل نقموش، 2011م، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية 
الاقتصادية، جامعة الأغواط، الجزائر، ص8. 
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الإنتاج الزراعي والصناعي على حد سواء عند اعتمادها على مدخات الإنتاج المحلية بما 
فيها الآلات المصنعة محليًّا. 

كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسللطة قادرة على تعبئللة المدخرات المحدودة لدى 
صغار المدخرين الذين لا يسللتخدمون النظام المصرفي، ولكنهم على استعداد لاستثمارها 
في مؤسسللاتهم الخاصة، بدلًا من ترك هذه الأموال عاطلة وعرضة للإنفاق الترفي، أو حتى 
إيداعها في البنوك، وان انخفاض حجم رأس المال الازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات 

يجعلها أكثر جاذبية لصغار المدخرين)1). 

الأهمية الاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

لا تقل أهمية هذه المشللروعات في تحقيق التنميللة الاجتماعية عن دورها الاقتصادي 
حيث تسللاعد في الحد من المشللاكل الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة، ويساعد الدخل 
الذي يتم تحصيله من هذه المشللروعات في الانتقال والتدرج في المسللتويات الاجتماعية 
بسللهولة، وهللذا يعني نقل الأفللراد إلى وضللع أكثر أمنا بحيث يتحسللن مسللتوى ملكيتهم 
ومسللتواهم المعيشللي والصحي والتعليمي)2)، كما تستطيع هذه المشروعات تمكين بعض 
الفئللات في المجتمع كالمرأة والمهنيين والشللباب، كي تصبح قللوة فاعلة فيه ودمجهم في 
العملية الإنتاجية في المجتمع، وبالتالي تسللاهم بإزالة التوتر الذي يغلق شللكل العاقة بين 
هذه الفئات وباقي شللرائح المجتمع، وتجسد هذه المشللروعات القيم الإنسانية المشتركة، 
حيث أن مشاركة أفراد الأسرة في النشاطات التجارية المختلفة هو أمر دارج في المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة. 

مما سللبق، يتضح لنا أن المصرف الإسللامي »مؤسسللة مالية مصرفيللة تتولى تجميع 

)1(  خليل، وعادل، مصدر سابق، 2011م، ص10. 
)2(  المقابلللة إيهاب، 2015م، بيئة الأعمال والمنشللآت الصغيرة والمتوسللطة فللي دول مجلس التعاون 
لدول الخليج، مجلة التنمية والسياسللات الاقتصادية، معهد التخطيط العربي، الكويت، المجلد 17، 

العدد 1، ص35. 
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الموارد المالية وتوظيفها على وفق أحكام الشريعة الإسامية بما يحقق مقاصدها، مجسدة 
مفهللوم الوسللاطة المالية القائم على مبدأ المشللاركة في الربح أو الخسللارة من خال اطار 
الوكالللة بنوعيها العامللة والخاصة«، ولوحظ أيضًا صعوبة تحديد مفهوم واضح للمشللاريع 
الصغيرة، وذلك لتباين المعايير الفنية المسللتخدمة، واختاف التشريعات من بلد إلى آخر، 

كما تبين تمتع المشاريع الصغيرة بأهمية اقتصادية واجتماعية لاقتصاد الوطني. 
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المبحث الثاني

دور المصارف الإسلامية في دعم المشاريع الصغيرة

تعد تجربة تأسيس المصارف الإسامية في العراق حديثة نسبيا، حيث أسس المصرف 

العراقي الإسللامي لاسللتثمار والتنمية لأول مرة عام 1993م، ثم ازداد عددها إلى ما يزيد 

عن 9 مصارف عام 2010م، وفي النصف الثاني من عام 2015م تم تأسيس مصرف النهرين 

الحكومي الإسامي، ليصبح عدد المصارف )11( مصرفاً، بالإضافة إلى تحول )19( شركة 

تحويل إلى مصارف إسامية في ضوء تعليمات البنك المركزي العراقي، أي أصبحت اليوم 

)2021م( تمثللل 30 مصرفاً، كما ياحظ ارتفاع معدلات نمو رؤوس أموالها إلى مسللتوى 

يضاهي ما تحققه نظيراتها من المصارف التجارية، وأصبح لدى الصيرفة الإسللامية قاعدة 

واسعة في العراق رغم حداثة نشاطها، وحققت نجاحا على صعيد انتشارها في المحافظات، 

خصوصا بعد صدور القانون المنظم لعمل المصارف الإسامية في العراق عام 2015م. 

بنهاية العام 2018م، بلغ حجم الأصول المصرفية الإسللامية في العراق حوالي7.7  

مليار دولار، أي نحو 7% من إجمالي الأصول المصرفية، مقابل 5.6 % بنهاية العام 2017م، 

وفي ظل وجود رغبة كبيرة في السللوق العراقية في التعامل مع المصارف الإسللامية، فمن 

الممكن أن ترتفع حصتها من السوق المصرفية خال الفترة القادمة)1).

وفيما يخص التمويل الأصغر في العراق، فقد توصلت دراسللة سللابقة إلى عدم وجود 

برنامللج محدد لدى المصارف الإسللامية العراقية حول التمويللل الأصغر)2)، وقد تنوعت 

)1(  اتحللاد المصللارف العربية، تطللورات القطاع المصرفي العراقي: سياسللات ناجحللة للبنك المركزي 
وجهود في مواجهة فايروس كورونا، الأمانة العامة، أغسطس/2020م، ص4.

)2(  العاني، أسللامة عبد المجيد، التمويل الأصغر الإسامي في العراق، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: 
الاقتصاد الإسامي، المجلد 26 العدد 2، 1434ه/2013م، ص68. 
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أشللكال المنتجللات المالية للمصارف الإسللامية العراقية التي منحت للمشللاريع الصغيرة 
)مرابحللة، مضاربللة، إجارة، وغيرها(، وقد تراوحت قيمة القللرض المقدم ما بين )5 ل 10( 
مليللون دينللارًا عراقيًّا، وذلللك للمدة من 2003 إلللى 2012م، ومن خال المناقشللات مع 
إدارات المصللارف اتضح أن الصيغة الغالبة في منح القروض هي المرابحة، ولم تسللتخدم 
هذه القروض حقيقة لإنشاء مشاريع صغيرة، بل استخدمت هذه القروض في شراء سيارات، 
أو الإعانة في إصاح أو توسيع السكن، مع وجود بعض القروض منحت لأغراض إنتاجية 
)ديمومة مشاريع قائمة، سلليارات أجرة عن طريق المرابحة، ويعود السبب في شيوع صيغة 
المرابحة في المصارف الإسامية إلى حالة الااستقرار الاقتصادي في العراق، التي حتمت 
علللى المصارف تامين المخاطرة فيهللا، وحيث أن المرابحة هي الصيغللة الأكثر ضماناً من 
حيللث التسللديد وضمللان العائد، فقد غلبللت هذه الصيغللة، وترافقت مع طلللب المصرف 
ضمانللات غير منقولة لطالبي التمويل، وظل اهتمام المصارف التجارية في العراق محدودا 

بدعم المشاريع الصغيرة، حتى انطاق مبادرة البنك المركزي العراقي في 2015م. 
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المطلب الأول

معايير قبول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

من قبل المصارف الإسلامية

هنالللك العديد من المعايير التي وضعتها البنوك الإسللامية والتي يتم في ضوئها قبول 
تمويل المشاريع الصغيرة والتي دخلت ضمن الاطار القانوني الذي حدده قانون المصارف 

الإسامية العراقي لعام 2015م، ويأتي في مقدمة هذه المعايير الآتي: 

1 � معيار المش��روعية: بمعنى أن يكون نشللاط المشروع الصغير حالا طيباً يتوافق مع 
أحكام ومبادى الشريعة الإسامية)1). 

2 � معي��ار الربحية: أيّ أن يحقق المشللروع الصغير أو المتوسللط أرباحًا حتى يتمكن 
العميل من سداد ما بذمته من التزامات وحسب الوارد في دراسة الجدوى وكشف التدفقات 
النقدية من خال اتباع طرق بسلليطة في تقييم الجداول المالية للمشللروع كأسلللوب التدفق 

النقدي الصافي السنوي وكذلك معدل العائد على الاستثمار. 

3 � معي��ار المخاط��ر: أن تكون المخاطللر المرتبطة بتنفيذ المشللروع مقبولة في ضوء 
الأعراف ويمكن الحد منها من خال إدارتها بالطرق المعروفة. 

4 � معيار الضمان ضد التقصير والإهمال: أيّ أن يقدم صاحب المشللروع الصغير بعض 
الضمانات الممكنة ضد إهماله أو تقصيره وتعديه على التمويل وصناع الأموال وهو ما يضمن 
صاحب المشروع العمل تجاه البنك الإسامي وصاحب الوديعة المودعة لدى ذلك البنك)2). 

)1(  الغريللب ناصر: أسللاليب التمويل الإسللامية جامعة الأزهللر، مركز صالح عبللد الله كامل لاقتصاد 
الإسامي، أغسطس 2009م.

)2(  محمللد كمال أبو زيللد: جدوى الرقابللة القانونية على البنوك )دراسللة مقارنة(، رسللالة دكتوراه كلية 
الحقوق عين شمس، 2014م، ص131. 
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5 � معيار حق البنك في المتابعة والرقابة: على سير عمل المشروع الصغير أو المتوسط. 

6- المعيار القانوني: وهي أن يكون لصاحب المشللروع كيانلًلا قانونياً كأهليته للتعاقد 
مع البنك الإسامي. 

7 � معيار الخطة الاستثمارية: أي توافق المشروع مع خطة البنك الإسامي الاستثمارية 
بما يحقق التنمية الاقتصادية. 

7- معيار السيولة: وذلك من خال التعرف على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
وإعداد الموازنات النقدية للتعرف على كمية السيولة التي يوفرها المشروع للبنك الإسامي. 
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المطلب الثاني

تجربة العراق في تمويل المشاريع الصغيرة 

توصلت دراسللة إلى أن المدى الذي اسللتفادت منه المشللاريع الصغيللرة من التمويل 
الإسللامي يعللد مرتفعللا، حيث أسللهمت صيغ التمويللل على أسللاس الشللراكة والتمويل 
والمرابحة، والتمويل على أسللاس الإيجار وعلى أساس السلم، إلى تحقيق زيادة في أرباح 
ومكاسللب الشركات الصغيرة، وبذلك أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني في الأردن ورفع 

فرص العمل المتاحة لهم)1). 

تحليل واقع حال الشركات الصغيرة الحجم في البيئة العراقية: 

بلغ عدد المشاريع الصغيرة )25747( شركة في العراق بزيادة عن سنة 2013م حيث 
كانت 20808 مشروع كما موضح في الجدول )1(. 

جدول )1( 
خلاصة نتائج الإحصاء للمشاريع الصغيرة للسنوات )2013 ـ 2018م( 

2018م2014م2013مالبيان

208982180925747عدد المشاريع صغيرة

671678427283375عدد العاملين

المصدر: التقرير السنوي لوزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، 2013م، 2019/2018م

ويظهر الجدول )2( نسبة البطالة في العراق وحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 
لعام 2007 ل 2016م وانخفاضها نسبيًّا إلى معدل 10.82 عما كانت عليه عام 2007م. 

)1)  Ali Abdel Fattah Hamdan Zyadat & Salah Turki Ateiwi Alrawashdeh, 
Islamic Finance and Its Role in Funding Small Enterprises in Jordan, 
http://rwe.sciedupress.com Research in World Economy, Vol. 12, No. 1, 
Special Issue; 2021, p. 414
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جدول )2( 
نسبة البطالة

2016م2013م2012م2007مالمؤشر

11.910.82%11.6%11.7%نسبة البطالة

المصدر: التقرير السنوي لوزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، 2013م، 2019/2018م

من نتائج تحليل الجداول )1 و2( يتضح على أنه بالرغم من ارتفاع نسبة عدد الشركات 

الصغيرة، إلا أنها لا تتناسللب مع حجم الزيادة السللكانية في البيئة العراقية حيث وصل عدد 

السكان وحسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية إلى )38( مليون نسمة عام 2018م، مع 

ارتفاع معدل البطالة حيث كانت نسللبته عالية بالنسبة لمجموع السكان، إذ ارتفع معدل نمو 

البطالة بنسبة 10.82% سنة 2016م مقارنة مع معدل نمو السكان البالغ %3. 

يتولللد الاختال في توازن في سللوق العمللل عند حدوث اختاف مللا بين معدل نمو 

السللكان ومعدل البطالة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن جزء من قوة العمل في المجتمع 

مللن الحصللول على عمل منتج، على الرغم من رغبتهم وقدرتهللم على القيام بالعمل، ومع 

ازدياد عدد الشركات الصغيرة، إلاّ أنها لا تلبي احتياجات المجتمع، الأمر الذي يتطلب نمو 

في أعدادها لاستيعاب الكثافة السكانية. 

كمللا هللو الحال في بقية أرجاء المعمورة، فقد ألقت جائحللة كوفيد ل 19 بظالها على 

المؤسسللات الصغيرة والمتوسللطة العاملة في العراق، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن 

85% من المؤسسللات الصغيرة والمتوسللطة العاملة في العراق، أعلنللت عن تدني أرباحها 

بما يقارب 46%، وأن ثلثي هذه المؤسسللات تعاني من مشاكل فيما يتعلق بالسيولة المالية، 

وهناك نظرة تشللاؤمية عن المسللتقبل القريب لهذه المؤسسللات بحسللب مسللح أجري في 

آب/2020م، كما يشللير التقرير بالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه المؤسسللات المالية في 

سللد العجز الحاصل لدى المشللاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وذكر التقرير أن ثلثي 
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هذه المؤسسللات قد تلقت دعما حكوميا، وأن الغالبية منها تلقت دعمًا مصرفيًّا، كما يؤشللر 
التقرير إلى أن 83% من هذه المؤسسات تحتاج إلى قروض مصرفية بقصد إعادة هيكلة هذه 

المؤسسات)1)، الأمر الذي يؤشر حاجة المشاريع الصغيرة في العراق إلى التمويل. 

  

)1)  W. B. , IFC, Navigating through COVID :19 ـ A snapshot on how the pandemic 
affected MSMEs in Iraq )Jan. 2021) Authors: Tim Ferber & Sinja Buri , Middle 
East and Africa COVID 19 ـ Business Impact Series: #4.
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المطلب الثالث

التحديات والصعوبات التي تواجه 

عمل المصارف الإسلامية في العراق 

لا تزال المصارف الإسللامية في العراق تعاني من مجموعة من التحديات والمشاكل 
التللي تقللف حائا في تمويللل المشللاريع الصغيرة في طريللق نموها وتطورها وممارسللتها 

لأنشطتها وعملياتها والتي يمكن بيان أهمها من خال الآتي: 

1- حداثة تجربة المصارف الإسامية في العراق قياسا لما هو عليه في الدول العربية 
والإسللامية وضعف الوعي المصرفي الإسللامي، اضف إلى ذلك صعوبة الحصول على 
الكللوادر الفقهية المتخصصللة بالمعامات المصرفيللة المتمثلة بهيئة الرقابة الشللرعية وفق 
مبادئ الشللريعة الإسللامية، مع صعوبة الحصول على الكادر الوظيفي المتخصص والملم 
بقواعد الشللريعة الإسللامية إلى جانب مهارتلله في العمليات المصرفيللة، مما حدا بتضييق 

وتقليص أنشطة وعمليات المصرف)1). 

2- على الرغم من صدور قانون المصارف الإسللامية رقم )43( لغاية عام 2015م، 
لا زالت التعليمات الموضحة والمفسللرة لأحكاملله ونصوصه محدودة، مما حد من توجيه 
نشللاطات المصرف وتعطيل اسللتخدام بعض الصيغ التمويل المصرفية، وأباح تعدد الآراء 
والاختاف في حرمه وجواز بعض النشللاطات والمعامات المصرفية، مما أوقع الناس في 

حيرة بسبب الاختاف في الآراء لعدم وجود تعليمات مفسرة من القانون. 

3- يطبق على المصارف الإسامية في العراق ما يطبق على المصارف التجارية، فيما 
يتعلق بإظهار البيانات المالية والنسب والمؤشرات التحوطية، مما يؤثر على عكس الصورة 

الحية لأنشطة التمويل والاستثمار للمصارف الإسامية. 

)1(  محمد، سللعد عبد، معوقات عمل المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع الصغيرة في العراق، 
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية العدد 7، 2018م، ص45 )بتصرف(. 
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4- بسبب محدودية الاطار التشريعي، ركزت سياسات التمويل في المصارف الإسامية 
على عدد محدود من صيغ التمويل والاستثمار كالمرابحات والمضاربة وقليا من المشاركة 
مما حدد من دورها في العملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية بسللبب عدم التنوع والتوسع في 

عملياتها المصرفية. 

5- يؤثر عدم وجود سللوق مالي إسللامي على عدم امتللاك المصارف لأدوات مالية 
تمكنها من استقطاب موارد مالية ذات آجال طويلة أو مساهمة في اصدار وتداول الصكوك 
التمويلية والسللندات وأسهم المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة، مع وجود مشكات تتعلق 
بعاقة المصارف الإسللامية بالبنك المركزي العراقي والتي تترك اثارها على طبيعة نشللاط 

المصارف الإسامية. 

6- مواجهة الاضطرابات وعدم الاستقرار، ونقص وجود الحماس التنظيمي، والمقدرة 
والدراية)1). 

  

)1)  Naoyuki Yoshino and Farhad Taghizadeh ـ   Hesary, Major Challenges 
Facing Small and Medium ـ   sized Enterprises in Asia and Solutions for 
Mitigating Them, ADBI Working Paper Series, No. 564, April 2016, p. 5. 
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المبحث الثالث

واقع وآفاق تطوير تمويل المشاريع الصغيرة في العراق

يتسللم الجهللاز المصرفللي العراقللي بالضعف مقارنللة مما هللو عليه بالأقطللار العربية 
المجاورة، ويرجع السللبب في ذلك إلى أن الجهاز المصرفي ظل قطاعا حكوميا بحتا حتى 
بداية التسللعينيات من القرن المنصرم، الأمر الذي يحتم على البنك المركزي تبني سياسات 

من شأنها النهوض بالجهاز المصرفي العراقي. 
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المطلب الأول

مبادرات البنك المركزي العراقي

علللى قللدر التعلق بموضللوع البحث، فقللد مارس البنللك المركزي العراقللي مبادرتين 
شللجعت الجهاز المصرفي وبضمنه قطاع الصيرفة الإسللامية على دعم الصناعات الصغيرة 
والمتوسللطة هما مبللادرة التريليون دولار فللي عام 2015م، ومبادرة تمكيللن في أواخر عام 

2017م. 

المصارف الإسلامية ومبادرة البنك المركزي العراقي مبادرة )التريليون دينار(: 

منذ انطاق مبادرة تمويل المشللاريع الصغيرة والمتوسطة )التريليون دينار( في العام 
2015م بلللغ إجمالي المبالغ الممنوحة من البنك المركزي العراقي إلى المصارف خال 
المللدة 2015 ل 2018م أكثر مللن 73 مليار دينار، توزعت تلك المشللاريع على مختلف 
القطاعات، وكانت نسللبة القطاع التجاري )60%( والخدمات )25%( والصناعي )%11( 
والزراعي )4%( منح البنك المركزي العراقي المصارف المشللاركة في هذه المبادرة اكثر 
مللن 33 مليللار دينار خال العللام 2018م لإقراض المواطنين الراغبين بإنشللاء مشللاريع 
جديدة، وشللارك في هللذه المبادرة 34 مصرفلًلا منها 33 مصرف أهليًّللا ومصرفاً حكوميًّا 
واحدًا، فيما تراوحت مبالغ الإقراض لهذه المشاريع من خمسة مايين دينار إلى خمسين 

مليون دينار. 

جدول )3( 
المبالغ الممنوحة بحسب القطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة/2019م

مقدار المبلغالقطاع

4%259350000زراعي

11%792850000صناعي
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مقدار المبلغالقطاع

60%43876350000تجاري

25%18108543400خدمي

المصدر: البنك المركزي العراقي/دائرة العمليات المالية وإدارة الدين، نشرة موجودة على موقع 
البنك المركزي العراقي

يتضللح من الجدول )4( أن التدفق التمويلي للمبللادرة ابتدأ عام )2015م( بمبلغ )5( 
مليار دينار، وحقق نسبة نمو بلغت )70%( خال عام )2016م(، ويعد العام )2016م( العام 
الفعلي لانطاق المبادرة، ونتيجللة ضعف تفاعل المصارف مع المبادرة في بداية انطاقتها 
ل إذ كانللت المصارف تجادل بأن عائد الل)4%(، وهو سللعر الفائدة التي تتلقاه عن القروض 
لا يتناسب وحجم المخاطرة التي ترافق عملية منح القروض، فضاً عن ضعف تفاعلها مع 
متطلبات التسللويق للمبادرة، فقد انخفضت نسللبة النمو إلى )13%(، وغداة تكيفّ المبادرة 
مع متطلبات الوسللاطة المصرفية، فقد تم رفع سعر الفائدة إلى )5.1%( على القروض التي 
تزيد عن )15( الخمسة عشر مليون دينار؛ إذ ياحظ ارتفاع نسبة النمو خال عام )2018م( 
إلى )40%( لتواصل بعدها الصعود بوتيرة أسرع خال عام )2019م( عندما كيفّت المبادرة 
مللع زيادة حجم المبلغ الممنللوح بوصفها قروضًا إلى )1( مليار وأكثر، وبنسللبة نمو بلغت 
)60%(، وقد تأثرت نسللب النمو إيجاباً بالاسللتقرار في سللعر الصرف الموازي خال عام 
)2019/2018م(، لتعللاود الانخفاض كما في الفصل الثالث من سللنة )2020م( وبوتيرة 

منخفضة نسبياً بسبب جائحة كورونا، وبنسبة نمو بلغت )%40(. 

بلغ عدد المصارف الإسللامية المشللاركة في مبادرة تمويل المشللاريع الصغيرة )16( 
مصرفاً كما في 2019/6/30م)1)، بينما بلغ عددها في مبادرة تمكين )25( مصرفاً، ويرى 
الباحثان أن سبب عدم مشاركة المصارف الإسامية، ربما يعود إلى حداثة تجربة المصارف 

)1(  البنللك المركللزي العراقي/دائرة العمليللات المالية وإدارة الدين، نشللرة موجودة علللى موقع البنك 
المركزي العراقي.
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الإسللامية وخصوصا المتحولة منهللا، ونقص خبرتها في مجال منللح التمويات الصغيرة 
والمتوسطة. 

جدول )4( 
تطور مبادرة البنك المركزي 

نسب التغيرإجمالي القروض الممنوحةالسنة

 ل ل ل ل ل ل ل 20156000000000م

70%201616150000000م

13%201718583000000م

40%201833600000000م

60%201929751500000م

98084500000المجموع

المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة العمليات المالية وإدارة الدين، نشرة موجودة على موقع 
البنك المركزي العراقي

شللاركت المصارف الإسللامية في مبادرة البنك المركزي الللل)1( تريليون، ولم تكن 

هناك عقود متوافقة مع الشريعة لاستام مبالغ الدفعات من قبل البنك المركزي، وقد استند 

الأخير إلى الفهم السائد بأن المبالغ لا تنطوي على فوائد، وأن العمولة البالغة )0.007( هي 

 عمولة إدارية تدخل ضمن قائمة العمولات وليس الفوائد، ولم تبادر المصارف الإسللامية 

ل من خال هيئات رقابتها الشرعية ل بتقديم صيغة تمويلية مقترحة، تكيفّ العاقة بين البنك 

المركللزي وبينهللا، كأن تكون عقد مضاربللة، أو جعالة، وعليه، فقد حلللً بدياً عن العاقة 

العقدية بين طرفيَ التمويل ومفهوم المسللؤولية الاجتماعية في ضرورة مشللاركة المصارف 

الإسللامية في المبادرة على الرغم من أن المصارف الإسللامية تحقق عائدًا بمقدار نسللب 

الفائدة ل نفسللها ل المحددة للمصارف التقليدية، وبلغت نسبة مساهمة المصارف الإسامية 

ضمن مبادرة البنك المركزي الل)1( تريليون دينار مبلغًا قدره )54.5( مليار دينار، وهي تمثل 
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خمس المبالغ الممنوحة من إجمالي المبادرة تقريباً، وتعتمد المصارف الإسللامية بشللكل 
مطلللق على عقد المرابحللة في توزيع قروض المبادرة، وهو العقللد الأقرب إلى مواصفات 

قطاع التمويل الأصغر الإسامي. 

مبادرة تمكين)1): 

تعُدُّ مبادرة النشللاطات المجتمعية والإنسللانية )تمكين(، التللي أطلقها البنك المركزي 
العراقللي نهاية العام 2017م، هي الأولى من نوعها عبر تاريللخ الجهاز المصرفي العراقي، 
إذ أصبح للبنك المركزي والمصارف وشللركات الصرافة، دور مجتمعي ومبادرات تتعدى 
حللدود النشللاطات المتعارف عليها في العمللل المصرفي، وتهدف هذه المبللادرة إلى دعم 
وتمويل النشللاطات والمشاريع ذات الطابع المجتمعي والإنساني والبيئي والثقافي والفني، 
فضا عن النشللاطات التي تساهم في تشللغيل الأيدي العاملة، ويشرف على إدارتها مجلس 
يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية عدد من المسؤولين فيه، فضا عن القطاع المصرفي 

ة العراقية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.  ممثاً برابطة المصارف الخاصَّ

لقد راعت المبادرة كثيرًا من النشاطات والحالات الإنسانية منذ إطاقها، وقد سجلت 
إلللى غاية الأول من كانون الثاني من عللام 2019 م مبلغًا مقداره ملياران وثماني مئة وواحد 
وثمانون مليون دينار توزعت بنسللبة40% النشللاطات الثقافية و % 35النشاطات المجتمعية 
و25% النشاطات الإنسانية، وأدرجت عددًا من المشاريع والنشاطات المهمة لسنة2019 م، 
وقد تضمنت بين جنباتها مجموعة من الحالات الفردية والجماعية موزعة على النشللاطات 
التراثية والرياضية والصحية والبيئية والفنية والحرف الشعبية، والتي يأمل أن تتوسع لتشمل 

حالات أخرى تعزز من أهداف هذه المبادرة في المجتمع العراقي. 

تأسللس صندوق المبادرات المجتمعية، »تمكين«، في تشللرين الثاني من عام 2017م 
لتحقيق أهللداف البنك المركزي العراقي التي أقرتها المادة الثالثة من قانونه لسللنة 2004م 

)1(  البنك المركزي العراقي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، مبادرة تمكين، 2019م:
                                                                                                 www.cbi.iq
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التي تتضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء، ويكون ذلك بدعم 
المجتمع إنسللانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي يقيمها الشباب العراقي لتحقيق الرخاء ودعم 
الحالات الإنسللانية بما يؤمّن العيللش الرغيد للمواطن، في ظل الأوضللاع الاقتصادية التي 

شهدتها الباد في العام 2014م. 

يمَُوَّل صندوق المبادرات المجتمعية »تمكين« عبر اشللتراكات شللهرية من المصارف 
الخاصللة العراقية، وشللركات الصرافة، وشللركات الدفع الإلكتروني والهبللات والتبرعات 
والموارد، وتوُدَع هذه الأموال في حسللاب مستقل داخل البنك المركزي العراقي، وتصرف 
عبللر لجنة مختصة تضم فللي عضويتها البنك المركزي ورابطة المصللارف الخاصة العراقية 

ودائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

عمل البنك المركزي العراقي، عبر صندوق المبادرات المجتمعية »تمكين«، على دعم 
بعض الحالات الإنسانية في العراق، وكان من أبرز تلك الحالات: تقديم الدعم إلى بعض 
الحالات المرضية ودور الأيتام والمكفوفين، وفي مجال دعم النشاطات الاجتماعية كدعم 
قطللاع التربية ودعم العوائل النازحة، ورعاية البيئة، ودعم آفللاق الثقافة العراقية، إضافة إلى 

الدعم المقدم في مجال الإعمار وتأهيل المنتزهات والساحات العامة. 

جدول )5( 
 مساهمات بعض المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بحسب مبادرة الواحد تريليون للبنك المركزي العراقي

اسم المصرف
2019م2018م

مبلغ دينارعددمبلغ دينارعدد

951531000000بنك آسيا

28175000بنك الطيف الإسلامي

8000000000مصرف العالم الإسلامي

6008700000المصرف الدولي الإسلامي
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اسم المصرف
2019م2018م

مبلغ دينارعددمبلغ دينارعدد

7000000000المصرف العراقي الإسلامي

20المصرف الوطني الإسلامي

1304869500مصرف البلاد

مصرف القابض الإسلامي
للتمويل والاستثمار

425000000775000000

مصرف القرطاس الإسلامي
للاستثمار والتمويل

691979116912

مصرف جيهان للتمويل 
والاستثمار الإسلامي

11101117000000000

المصدر: أسـامة عبد المجيد العاني، المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية في العراق 
بين ما هو كائن وما ينبغي عليه، مجلة دراسات اقتصادية ـ بيت الحكمة ـ بغداد، العدد 43، 

السنة 2020م، ص31.

مللن أجل النهوض بالشللباب دعم صندوق المبللادرات المجتمعيللة »تمكين«، مبادرة 

»رواد العراق«، الخاصة بالشللباب العراقي، عبر إجراء مسللابقة عن مشللاريع ريادة الأعمال 

اسللتمرت لمدة عام كامل في جميع محافظات الباد، حيث أسللفرت عن فوز )9( مشاريع 

مللن ثاث فئات، وتعد منصة رواد العللراق، الأولى من نوعها في البلد، حيث تعنى بتحقيق 

أحام وطموحات الشباب. 

خصص البنك المركزي العراقي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية ما يقرب 

من 150 ألف دولار لأصحاب المشاريع الفائزة من أجل البدء بتنفيذها، مما انعكس بشكل 

إيجابللي على حياة المبادرين عبر الاسللتعمال الأمثل للتكنولوجيا في المشللاريع التجارية، 

وذلللك فللي عللام 2018م)1)، كما وافق صنللدوق تمكين علللى تمويل عدد من المشللاريع 

)1(  البنك المركزي العراقي، مبادرة تمكين.
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والمبللادرات الصناعية فللي محافظة المثنللى في مجال الصناعللات الباسللتيكية والغذائية 
وغيرها، ويأتي ذلك دعما للواقع الاقتصادي وتخفيفا من نسبة البطالة في المحافظة)1). 

ياحظ مما تقدم أنَّ قطاع المصارف الإسامية الذي بلغ )31( مصرفاً أحدهما مصرفاً 
حكوميًّللا لا يتبنى ضمن سياسللاته التمويليللة الخاصة منهجية للتمويل الإسللامي الأصغر، 
وعلى الرغم من الدور الذي أسللهمت فيه مبادرات البنك المركزي العراقي في تفعيل دور 
المصارف الإسامية لتمويل المشاريع الصغيرة، إلا أنه من الممكن تأشير أن منافع المبادرة 
غالبا ما تذهب إلى تلك الشرائح المجتمعية التي تملك القدرة على التعامل مع المصارف، 

وهذا ما لا يتفق مع هدف التمويل الأصغر أصاً، فضاً عن عدم استساغة الإرشادات 
والمعايير العامة المتفق عليها في صناعة التمويل الأصغر لهذا الاتجاه الذي تأثر بالسياسات 
الائتمانيللة للمصارف الخاصة، والتي باتت تسللتلم نقدًا رخيصًا مللن البنك المركزي، على 
الرغللم من ارتفاع مسللتويات أرصدتها من النقللد لدى الجهاز المصرفللي، مما يجعل خيار 
تعامللل البنللك المركزي مللع المصرف بوصفه وكيللاً للمبادرة أمرًا مفضللاً من وجهة نظر 

الباحثين على التعامل معه بوصفه وسيطًا ماليًّا)2). 

  

)1(  المصدر نفسه.
)2(  حمللزة عبللد يوسللف، )2020م(، واقع التمويل الأصغر في العراق ل دراسللة تحليليللة في إطار رؤية 
تشللخيصية، ورقة مقدمة إلى ندوة واقع التمويل الأصغر في العالم العربي وتأثير تداعيات أزمة كوفيد 
ل 19، الندوة العلمية الافتراضية وفق 2020/11/14م، منصة الاقتصاد الإسللامي، )تحرير، أسامة 

عبد المجيد العاني(، ص211.
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المطلب الثاني

رؤى مستقبلية لعمل المصارف الإسلامية 

في مجال تمويل المشاريع الصغيرة 

أنشللئت المصارف الإسللامية في البيئة العراقية لتعمل إلى جنب المصارف التجارية 
وبخصوصيللة عللدم تعاملها بالفائللدة، ومن خال الدراسللات والبحوث فللي البيئة العراقية 
اتضللح أن الواقللع الفعلي لعمل المصارف الإسللامية تظهللر قلة اهتمامها بصيللغ التمويل 
مثا )المشللاركة، والمضاربللة( بحجة ارتفاع درجة المخاطرة فيهمللا، وتأكيدها على صيغة 
المرابحة للآمر بالشللراء بحيث أن معظم أموال المصرف الإسللامي توظف عن طريق هذه 
الصيغللة، حيللث أن المصارف تفضلها لقلة المخاطرة ولثبات معللدل الربح فيها، فضا عن 
إن 81% من إجمالي توظيفات المصارف الإسللامية موجهة لتحولات قصيرة الأجل عالية 

المردود في قطاع التجارة)1). 

كما تبين من البحث أن المصارف الإسللامية العراقيللة، لم يزد اهتمامها بالتمويل، إلا 
بعد مبادرة البنك المركزي العراقي، ويرجع السللبب في ذلك، إلى ضعف التوجه الحقيقي 
للمصارف الإسللامية لانخراط في النشللاط الاقتصادي، لزيادة درجة المخاطرة، وحجتها 

في الحرص على حفظ أموال المودعين. 

من جهة أخرى توصل بحث آخر، إلى اضطراب مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمصارف 
الإسللامية العاملة في العراق، مما أسللهم في تدني مساهمتها في النشللاط الاجتماعي)2)، 
ويرجع ذلك عدم تبلور هذا المفهوم في ذهنية القائمين على تأسيس المصارف الإسامية. 

)1(  رضا صاحب أبو حمد، 2007م، دراسة بعض المنطلقات الفكرية في المصارف الإسامية وواقعها 
الفعلي، ص19. 

)2(  أسامة عبد المجيد العاني، المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسامية في العراق بين ما هو كائن 
وما ينبغي عليه، مجلة دراسات اقتصادية ل بيت الحكمة ل بغداد، العدد 43، السنة 2020م.
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يمكن أن يسهم )برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة( من قبل البنك المركزي 
وبمبلللغ تريليون دينار عراقي، والذي توزع كقروض إلى المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة، 
فرصة للقطاع المصرفي العامل وفق الشللريعة الإسللامية بأخذ دوره في التعامل المصرفي 
لتمويل المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة وبآليللة التمويل المصرفي الإسللامي القائم على 

التعامل با فوائد. 

وعلللى وفق ذلك يرى الباحثان ضرورة الاهتمام بتفعيل دور برنامج تمويل المشللاريع 
الصغيللرة والمتوسللطة الذي دعملله البنك المركزي العراقي، والسللعي إلى إرسللاء منظومة 
مصرفية إسللامية قائمة على الاشللتراك التمويلي، وأن تكون تحت متابعة هيئة رقابة شرعية 
تتولللى ماحظللة إدارتها من أجل التصللدي للمعوقات التي تواجهها المصارف الإسللامية 
في التمويل الصغير، ويبقى إتباع التخطيط الاسللتراتيجي للمشللاريع الصغيرة والمتوسللطة 
المقتللرح تمويلها، الأداة الأسللاس لمتابعللة ديمومتها، وذلك بجعل المصارف الإسللامية 
كحاضنللات للأعمال الرياديللة، كما ينبغي متابعة المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة من قبل 
الجهات المعنية للوقوف على الدور التمويلي الذي أسللهمت فيه المصارف الإسللامية في 
أنشللطتها، ولا يتسللنى النهوض بالدور التمويلي للمصارف الإسللامية إلا من خال تقديم 
إعفاءات وسللماحات من قبل البنك المركزي العراقي يراعي محددتها الشرعية التي تحول 

بينها وبين الامتيازات التي تحصل عليها البنوك التقليدية. 
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الخاتمة 

الاستنتاجات: 

1 ل يعتبر قطاع المشللروعات الصغيرة ذو أهمية بالغة في تحقيق التنمية والقضاء على 
الفقر والحد من البطالة وذلك للأهمية البارزة التي يمثلها ذلك القطاع. 

2 ل وجللود فللرق كبير وواضللح بين التمويل الإسللامي بصفته نابعا مللن قواعد الدين 
الإسامي الحنيف وليس من التمويل الربوي. 

3 ل تسللتطيع المصارف الإسللامية باتباعها الأسللاليب التمويلية التي أجازتها الشريعة 
الإسامية أن تمول المشللروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة اقل من المصارف التقليدية، 
التي تعتمد سللعر الفائدة في منح القروض، وبذلك تستطيع هذه المشروعات تحقيق أرباح 

أعلى من تمويلها من المصارف التقليدية. 

4 ل وجود العديد من الصعوبات التي تواجه المصارف الإسامية في تمويلها للمشاريع 
الصغيرة. 

5 ل رغم صدور قانون )43( لسللنة 2015م من قبللل البنك المركزي العراقي الخاص 
بتنظيم عمل المصارف الإسللامية في العراق، إلّا أنهللا لا زالت تحتاج إلى ضرورة إصدار 
التعليمات الموضحة والمفسللرة لنصوصه وإعفائها من أيللة نصوص واردة في هذا القانون 

تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسامية. 

التوصيات: 

1- النهوض بدعم المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة من خللال الاعتماد على برنامج 
مالي مستدام. 

2- محاولة إرساء منظومة مصرفية إسامية قائمة على الاشتراك التمويلي، وأن تكون 
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تحت متابعة هيئة رقابة شللرعية تتولللى ماحظة إدارتها من أجل التصللدي للمعوقات التي 
تواجهها المصارف الإسامية في التمويل الصغير. 

3- اسللتثمار جهللود الفقهاء وذوي الخبرة علللى ابتكار صيغ تمويليللة جديدة وإيجاد 
نماذج جديدة تتناسب مع التغيرات المعاصرة لنشاطات المشاريع الصغيرة. 

4- توسيع أو نشر أو بناء مؤسسات ومصارف إسامية في المحافظات التي تعاني من 
شح وجود المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم اقتصارها على مراكز المحافظات. 
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الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع المعامات المصرفية الإسامية المقدمة في 
البنك الوطني الجزائري من خال اسللتبانة أعدت لهذا الغللرض ووزعت على موظفيه من 
مختلف الرتب باعتبارهم أكثر دراية واطاع بواقع الصيرفة الإسامية على مستوى البنك. 

توصلت الدراسة إلى أن هناك تشكيك في صحة المعامات المالية الإسامية المقدمة 
في البنك الوطني الجزائري من الناحية الشرعية، وهذا راجع للمنظومة القانونية التي تعامل 
البنوك الإسللامية كنظيرتها الكاسلليكية الربوية، ففي عملية المرابحة لا يقوم البنك بتملك 
المبيللع قبللل إعادة بيعلله وإنما يلعب دور الوسلليط فللي العملية، كما ليس هنللاك فصل بين 
أموال النافذة البنكية الإسللامية وبين أموال البنك المنشئ لها الربوية، وغيرها من النقائص 
والسلللبيات التللي تعكس نية صنللاع القرار بالجزائر فللي التحكم في السللوق المالي بنوعيه 
الإسللامي والربوي لغايات اقتصادية، وليس هناك أي نية في التحول إلى النظام المصرفي 

الإسامي بالكامل مستقباً. 

الكلمات المفتاحية: مرابحة، نوافذ بنكية، صيغ تمويلية، صيرفة إسامية. 
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Abstract 
This study aims to reveal the reality of the Islamic banking 

transactions presented at the National Bank of Algeria through 

a questionnaire prepared for this purpose and distributed to its 

employees of various ranks as they are more knowledgeable and 

familiar with the reality of Islamic banking at the bank’s level. 

The study concluded that there is skepticism about the validity 

of the Islamic financial transactions presented at the National Bank 

of Algeria from the legal point of view, and this is due to the legal 

system that treats Islamic banks as their classic usurious counterpart. 

In addition, there is no separation between the funds of the Islamic 

banking window and the funds of the bank that originated them 

with interest, and other shortcomings and negatives that reflect the 

intention of decision ـ  makers in Algeria to control the financial 

market, both Islamic and usurious, for economic purposes, and 

there is no intention to convert to the fully Islamic banking system 

in the future. 

Keywords: Murabaha, banking windows, financing formulas, 

Islamic banking. 
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تفعيل دور التمويل الإسلامي في القطاع البنكي الجزائري

ـ دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ـ

1. مقدمة

تعتبللر مشللكلة التعامل الربوي أزمللة فعلية في واقع الصيرفة والبنللوك في عموم بلدان 
العالم الإسللامي، التي يعارض أغلبهم التعامل مع البنوك الربوية لدواعي دينية، ما تسللبب 
بخللروج مبالغ وأمللوال طائلة من اقتصاد البنللوك، والجزائر لم يختلللف واقعها ولم تتوجه 
الأمللوال بالشللكل الأمثل لقطاع بنوك الدولللة أو البنوك الخاصة ذات العمل الكاسلليكي، 
وبفعل أزمة انهيار أسللعار النفط وتفشللي وباء كورونا وانهيار قيمة الدينار الجزائري ونقص 
في السلليولة لدى المؤسسللات المصرفية، دفللع بالحكومة الجزائرية إلى الاهتمام بنشللاط 
الصيرفة الإسللامية من خال توسلليع هذا النشللاط إلللى بنوكها العموميللة على أمل جذب 
الجزائرييللن الذين لا يملكون حسللابات مصرفية ولا يتعاملون مع مصللارف الباد، بهدف 
إعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي، أما التنفيذ الفعلي لآليات ومنتجات 
الصيرفة الإسللامية بدأ مطلع شللهر أكتوبللر الماضي، وقام البنك الوطنللي الجزائري بطرح 
تسعة منتجات مالية في الأسواق بموافقة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية الممثلة في السلطة 
المرجعية »الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء والصناعة المالية الإسامية«، لتشرف على القطاع 
وتمنح شللهادة المطابقة الشللرعية ليباشللر البنك الوطنللي الجزائري في تسللويق المنتجات 
المصرفية الإسللامية، بعد وضع النصوص التشللريعية والمالية الخاصة من طرف الحكومة 
السللاعية لسحب الكتلة النقدية النشللطة خارج القنوات البنكية بهدف تغطية العجز المتفاقم 

في اقتصاد الباد. 

1.1. إشكالية البحث: 

تحاول الجزائر الاهتمام أكثر بنشاط الصيرفة الإسامية سنة 2020م، وهذا واضح من 
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خال قرار السلطات بتوسيع نشاطها إلى مصارفها العمومية واعتماد الهيئة الشرعية لمطابقة 
المنتجات المصرفية المقدمة، والبنك الوطني الجزائري اعتمد هذا النشاط فعليا وشرع في 

عرض خدماته، والإشكالية التي نطرحها هي: 

ما هو واقع النشاط المصرفي الإسلامي بالبنك الوطني الجزائري؟ 

تندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية كالتالي: 

- هللل يوجد إقبال من المتعامليللن على المنتجات المصرفية الإسللامية المقدمة في 
البنك الوطني الجزائري؟ 

- هل يتوفر البنك الوطني الجزائري على متطلبات تقديم معامات مصرفية إسامية؟ 

- هل النشللاط المصرفي الإسللامي ضرورة اقتصادية ومالية للتحسللين من النشللاط 
المصرفي وجذب رؤوس الأموال من السوق الموازي؟ 

2.1. فرضيات البحث: 

بنيت دراستنا على الفرضيتين التاليتين: 

- الفرضي��ة الأول��ى: يوجللد إقبال كبيللر ومتزايد للعمللاء على المنتجللات المصرفية 
الإسامية المقدمة بالبنك الوطني الجزائري. 

- الفرضي��ة الثانية: يتوفللر البنك الوطنللي الجزائري على متطلبات ممارسللة الصيرفة 
الإسامية. 

3.1. أهمية البحث: 

تتجلللى أهميللة البحث في تسللليط الضللوء على واقع النشللاط المصرفي الإسللامي 
بالبنللك الوطني الجزائري، من خللال الوقوف على مدى توفر المتطلبللات ودوافع اعتماد 
هللذا النشللاط، كما يرجى من هذا البحللث اطاع إطارات البنك المركللزي على هذه الآراء 

والتوجهات لأخذها في الحسبان. 
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4.1. أهداف البحث: 

نود من خال هذا البحث إدراك الأهداف التالية: 

- التعرف على واقع المعامات الإسامية في المصارف الجزائرية. 

- معرفة دوافع ومتطلبات الصيرفة الإسامية في الجزائر. 

- الوقوف على مدى احترام الضوابط الشرعية في العمل المصرفي الإسامي بالجزائر. 

5.1. منهجية البحث: 

فللي الجانب النظري اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، أما في الجانب التطبيقي سلليتم 
دراسللة حالللة بالاعتماد على أسللاليب الإحصاء الوصفي والاسللتدلالي باسللتخدام تطبيق 

SPSS من أجل الحصول على نتائج إجابات عينة الدراسة حول الاستبانة. 

2. النظام المصرفي الإسلامي

1.2. مفهوم الصيرفة الإسلامية: 

يقصد بالصيرفة الإسللامية قيام المؤسسللات المالية بتقديم خدمات مصرفية ومباشرة 
أعمال التمويل والاسللتثمار طبقا لقواعد وأحكام الشللريعة الإسللامية، بهدف نشللر القيم 
والمثل والأخاق في المعامات المالية كما أمرنا الله تعالى في الدين الإسامي، بما يحقق 
التنميللة الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الضرر والغرر والجشللع، وهللي قائمة على مبدأ 

المشاركة في الربح والخسارة. )إسماعيل، 2016، صفحة 173( 

لذا يمكن القول بأن المصارف الإسللامية عبارة عن منشللآت مالية ذات رسالة تنموية 
إنسللانية واجتماعية، تقدم الأعمال المصرفية في إطار الشريعة الإسامية وتعتمد على منافذ 
مشللروعة للحصول على الأموال واسللتثمارها بالطرق الشرعية من خال صيغ: المضاربة، 

المرابحة، الإجارة، الاستصناع وغيرها من الصيغ. )شاهين، 2015، صفحة 233( 

ويمكن للمصارف الكاسيكية ممارسة الصيرفة الإسامية عن طريق ما يعرف بالنوافذ، 



) 416 (

حيللث يخصص جللزء داخل المصرف من خاللله تقدم منتجات مالية إسللامية إلى جانب 
الخدمات المالية الكاسيكية الأخرى، نظرا لتنامي الطلب على الخدمات المالية الإسامية 
دفع بالمصارف التقليدية إلى فتح هذه النوافذ لكسب حصة من السوق المصرفية. )محيريق، 

2017، صفحة 60( 

2.2. موارد واستخدامات الأموال في النشاط المصرفي الإسلامي: 

تعمللل المصارف الإسللامية على تقديم خدماتهللا من خال جمع المللوارد ومن ثم 
استخدامها في مسالكها الشرعية كما يلي: 

1.2.2. موارد الأموال في البنك الإسلامي: 

إدارة البنللك تحصللل على الأموال من عدة موارد قد تكللون من داخل البنك وفي هذه 
الحالة تسللمى بموارد داخلية أو موارد ذاتية، وقد تتدفق الأموال من خارج البنك وفي هذه 

الحالة تسمى بموارد خارجية، نوضحها أكثر فيما يلي: 

أ. الموارد الداخلية )الذاتية(: تشمل مصادر الأموال الذاتية في البنك الإسامي المبالغ 
المتأتية من أصحاب البنك على شللكل استثمارات في أسللهم رأس المال من المساهمين، 
وكذلللك الجزء المسللتقطع مللن الأرباح السللنوية غير الموزعة الناشللئة عن نتائللج أعماله 
كالاحتياطللات النقدية، ويتم الاعتماد بالأسللاس على أصحاب الأسللهم العادية للحصول 
على الموارد المالية الكافية بالشللكل الذي يتيح للبنك الإسللامي إمكانية العمل والتنافس 

في ممارسة نشاطه في السوق وتتكون الموارد المالية الداخلية من الآتي: 

- رأس الم��ال: ويمثللل الأموال التي يحصل عليها البنك من أصحاب المشللروع عند 
بدء تكوينه وأية إضافات أو تخفيضات قد تطرأ عليها في فترات لاحقة، ويمثل هذا المورد 
نسللبة ضئيلة من مجموع الأموال التي يحصل عليها البنك من جميع الموارد، ولكن أهمية 
هذا المورد لا يمكن المبالغة فيها حيث يساعد رأس المال على خلق الثقة لدى المتعاملين 
مللع البنك ضد ما يطرأ من تغييرات على قيمة الموجودات التي يسللتثمر فيها البنك أمواله. 

)الصيرفي، 2019، صفحة 32(
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يتكون رأس المال المدفوع من حسابين: )غربي، 2013، صفحة 361( 

- رأس المال الأساس��ي: ويتمثل في القيمة الاسللمية للأسللهم التي يتم الاكتتاب فيها 
ودفعهللا، حيث يتم ذكر رأس المال المدفوع من جانب المسللاهمين، وحتى إذا تم تحصيل 

كامل قيمة السهم فانه يذكر فقط بقيمته الاسمية. 

- رأس المال الإضافي: ويتضمن قيمة الزيادة المحصلة من حملة الأسللهم عن القيمة 
الاسمية للسللهم )في حالة إصدار أسهم جديدة إضافية(، حيث يذكر رأس المال الأساسي 
فقط بالقيمة الاسللمية للسللهم، والفرق يقيد في بند رأس المال الإضافي، ويطلق عليه اسم 
)رأس المال المدفوع بالزيادة( وكذلك يسللمى )عاوة إصدار أسللهم(، ويعتبر هذا الأخير 

أحد حسابات حقوق الملكية. 

- الاحتياطات: هي تلك المبالغ المالية المقتطعة بنسللب معينة من صافي أرباح البنك 
الإسللامي بغرض تدعيم المركز المالللي للبنك والتحوط ضد المخاطللر، هناك أنواعا من 

الاحتياطات هي: )عبد الله والطراد، 2006، صفحة 74( 

- الاحتي��اط القانوني )الإجباري(: هذه الاحتياطللات هي متجمع ما يقتطعه البنك من 
أرباحه الصافية في نهاية كل سللنة بموجب قانون البنوك ويسللتمر الاقتطاع السللنوي إلى أن 

يصبح مقدار الاحتياطي القانوني مساويا لرأس المال المدفوع. 

- الاحتياط الاختياري: وهو يمثل متجمع مبالغ يقتطعها البنك من صافي أرباحه بشكل 
اختياري وبالنسللبة التللي تائمه دون أن ينص علللى ذلك أي قانون، فيكون بمجرد شللعور 
البنللك بوجوب الاحتفاظ بأموال كافية لمواجهة المخاطر، حيث يقترح مجلس إدارة البنك 
على الجمعية العامة للمساهمين عندما تكون هناك أرباح كافية تسمح بذلك، ويستعمل في 
الأغراض المقترحة من طرف المجلس ويحق توزيعه كليًّا أو جزئيًّا على المساهمين إذا لم 

يستعمل في تلك الأغراض. 

- احتياطات أخرى: تفرض القوانين والأعراف المحاسبية والبنكية بصفة عامة تكوين 
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احتياطي لمواجهة الديون المشللكوك في تحصيلها، كما تلزمها بحد معين تقتطعه لمواجهة 
أية خسللائر قد تحدث بالنسللبة لهذه الديون، ويختلف هذا الحد بحسللب الدول والضوابط 
التي تسللتعملها البنللوك وهي تمثل غطاء ماليًّللا تعويضيًّا إذا كانت الخسللارة أكبر من مقدار 

الاحتياطي الموجود القانوني أو الاختياري. )الشرقاوي المالقي، 2000، صفحة 200( 

- الأرباح المحتجزة أو المدورة: يحدد النظام الأساسللي للبنك الإسللامي اسللتنادًا 
إلللى ما يقرره مجلس إدارة البنك في نهاية كل سللنة مالية وبعد تصديق جمعيته العمومية، 
وذلللك بالموافقة على مقدار الأرباح التي تحتجزها وتدور إلى الأعوام الاحقة، وبإمكان 
البنك إضافتها إلى الاحتياطي العام أو تتخذ لزيادة رأس مال البنك. )الموسوي، 2011، 

صفحة 37( 

- المخصصات: هللي مبالغ تقتطع من مجل الأرباح لمواجهة خطر محتمل الحدوث 
خال الفترة المالية المقبلة مثل: خطر عدم السللداد أو خيانللة الأمانة وغيرها من الأخطار. 

)عمارة صالح، 2013، صفحة 36( 

ب. الموارد الخارجية )غير الذاتية(: تتمثل أساسًللا في الودائع بأنواعها وتعتبر المورد 
الرئيسي للبنك الإسامي والتكييف الشللرعي للوديعة، بالنظر إلى أقوال الفقهاء في العقود 
نجد أنهللم يبينون أحكامهم على القاعدة الشللرعية المعروفة )العبرة فللي العقود بالمقاصد 
والمعاني وليسللت للألفاظ والمباني(، فلفظ وديعة يدل على الشيء الذي يودع أمانة تحفظ 
عند المسللتودع وإذا هلكت فإنها تهلك على صاحبها، لأن الملكية لا تنتقل إلى المسللتودع 
وليس له حق الانتفاع بها، فهو غير ضامن لها إلا إذا كان هاكها أو ضياعها بسببه، في حين 
أن القرض هو انتقال ملكية الشلليء المقرض إلى المقترض، وله أن يستهلك وينتفع بالعين 
ويتعهد برد المثل لا العين، والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع، يستوي في 
ذلك تفريطه وعدم تفريطه، ومن ثم فانه لا يغير من تكييف الوديعة أن يطلق عليها حسللاب 
أو وديعة أو غيرها من الأسللماء، إذ العبرة بحقيقة المعاملة ذاتها، وقد اتفقت آراء المفكرين 
والباحثين على أن التكييف الشرعي للحسابات لا يخرج عن كونه قرضًا. )غريب، 2001، 

صفحة 166( 
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الودائع أنواع وهي: 

- ودائع تحت الطلب: تسمى أيضًا بحسابات الائتمان، إذ تقوم البنوك الإسامية بتقديم 
هذه الخدمة إلى عمائها من الأفراد والشللركات دون تقييد هذا الودائع بأي قيد في عمليتي 
السللحب أو الإيداع وهي بدورها لا تشللارك بأي نسللبة من أرباح الاستثمار ولا تتحمل أي 
مخاطر، وتتضمن أحكام الودائع الطلب في البنوك الإسللامية كالآتي: )الهاشمي، 2010، 

صفحة 165( 

- لا تستحق هذه الودائع أية أرباح ولا تتحمل أية خسائر. 

- يضمن البنك الإسامي كامل قيمة الوديعة. 

- يفوض البنك الإسامي بحرية التصرف بالوديعة ما دام ضامنا لها. 

- للمودع الحق في سحب الوديعة كلها أو جزء منها وفي أي وقت يريد ذلك. 

- للمودع الحق في استخدام هذا الحساب الجاري لتسوية التزاماته المادية. 

- ودائع اس��تثمارية: في إطللار تكييف طبيعة عمل البنك الإسللامي كمضارب، تعتبر 
حسللابات الاسللتثمار الوعاء الللذي تتدفق من خاللله الأموال من الوحللدات ذات الفائض 
المالي إلى البنك الإسللامي المضارب لغرض اسللتثمارها، وبالتالي تكون شروط وقواعد 
إدارة هذا الحساب من شروط وقواعد عقد المضاربة الشرعي وتشكل هذه الودائع المصدر 
الأساسللي للأموال بالنسبة للبنوك الإسامية وهي شللبيهة أكثر بالأسهم أكثر مما هي شبيهة 
بالودائع لأجل أو ودائع الادخار، يتلقى البنك الإسللامي ودائع الاستثمار من مودعيه دون 
أن يقللدم لهم ضمان، كما أنه لا يدفع معدل عائد ثابت، فهذا مخالف للشللريعة الإسللامية 
فأصحاب هذه الودائع يعاملون كمسللاهمين وعلى هذا الأسللاس لهم الحق في الأرباح أو 
الخسللائر حسللب النتيجة التي يحققها البنك ونسبة الاسللتفادة من الربح أو تحمل الخسارة 
تكون متفق عليها مسبقا دون إطراء عليها أي تغيير خال فترة العقد إلا بقبول طرفي العقد. 

)عشوب، 2011، صفحة 64( 
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يوجد نوعان لحساب الاستثمار في البنك الإسامي هما: 

- حس��اب الاس��تثمار العام: هي حسابات يقوم البنك الإسللامي باستثمار أموالها في 
مشللاريع نيابة عللن المودعين في الأوجه المناسللبة وبالطرق التي يرتضيهللا، دون تدخل أو 

تحديد من أصحابها )المودعين(، بعد أن يكون قد أخذ الموافقة المسللبقة منهم بذلك، عند 

القيام بإجراءات فتح حسللاب اسللتثماري عام، وهي بذلك تخضع لقواعد صيغة المضاربة 

المطلقة، ومن أمثلة ودائع هذا الحساب: ودائع التوفير والادخار وودائع الاستثمار المطلق. 

- حس��اب الاس��تثمار الخ��اص: هللي حسللابات الأموال التللي يهللدف أصحابها إلى 
اسللتثمارها في مجال محللدد القطاع والنوع والبلد، وعلى البنللك التأكد قبل تقديم العرض 

الاسللتثماري مللن موافقة هللذه الاسللتثمارات مع مقتضيللات المصلحة ومقاصد الشللريعة 

الإسللامية السمحة، ويأخذ هذا النوع من الحسللابات صيغة المضاربة المقيدة حيث ترتبط 

عوائللد الأمللوال الموجهة لهذه الحسللابات بالنتائللج الفعلية للمشللروعات التي خصصت 

لتمويلها أو التي وظفت فيها سللواء كانت ربحا أو خسللارة، ويرتبط التوزيع بالعوائد الفعلية 

لتلك المشللروعات، أي بالتحقق النقدي للعوائد وليس مجرد الاستحقاق، ومن خصائص 

حساب الاستثمار: )الهاشمي، 2010، صفحة 164( 

- أن المودع سللوف يشللارك في الربح المتحقق عن حسابات الاسللتثمار بنسبة مبلغه 

المشارك به والمدة التي استثمر فيها. 

- أن البنك الإسامي بصفته المضارب سوف يحصل على نصيب من الربح الذي قد 

آل إلى حسابات الاستثمار وذلك مقابل عمله وإدارته لتلك الأموال بحصة معينة من الربح، 

تحدد مسبقا عند فتح الحساب. 

- في حالة حدوث خسارة في مجمل نشاط البنك الإسامي، يتحمل البنك والمودعون 

هذه الخسارة حسب نسبة مساهمة كل منهم في الأموال الموظفة في المشروع، ولا يضمن 

البنك أصل مبالغ الوديعة. 
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- الموارد التكافلية: تشللمل حسللابات الموارد التكافلية الأمللوال التي يتم إيداعها في 
البنك الإسللامي لخدمللة التنميللة الاجتماعية وتحقيللق التكافل بين الميسللورين من أفراد 
المجتمللع والمحتاجين بما يعكس إحدى وظائف المال في الإسللام لقوله تعالى في كتابه 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  العزيللز: 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)1)، يقع تحت هذه الحسللابات الأموال التي ترد إلى 
البنللك كتبرعات أو إعانللات أو صدقات، إضافة إلى تنظيم فريضة الللزكاة تحصياً وتوزيعًا 
على مستحقيها، والبنوك الإسامية كمؤسسات تنضبط معاماتها بقواعد الشريعة الإسامية 
تحللرص علللى القيام بدور الترويج لإحياء هذه الفريضة، ويتللم النظر إلى هذه الموارد على 
أنها موارد مسللتقلة عن البنك أو مخصصة لإنفاق محدد، ويتم في أغلب البنوك الإسللامية 
إنشاء صناديق مستقلة للزكاة تعد لها حسابات وميزانية خاصة حتى لا تختلط بأموال البنك 
الأخرى وحتى يسللهل ضبط عملية إنفاقها في وجهتها الشرعية بمتابعة هيئة الرقابة الشرعية 

بالبنك. 

- وحدات الثقة: هي خدمة بنكية حديثة النشللأة وتعتبر مجالا اسللتثماريا مهما، حيث 
يتللم من خالها جمع المدخرات من الجمهور بصفة خدمللات غير إيداعية يتم توظيفها في 
مجالات أسواق الأوراق المالية، ويقوم البنك بأخذ نسبة محددة من الربح، كما تحدد جهة 

وتكلف بإدارة هذا النشاط. )الساعدي، الفرجي، والحلي، 2019، صفحة 75( 

- ودائع المؤسس��ات المالية الأخرى: انطاقا من مبدأ التعاون بين البنوك الإسللامية 
تقللوم عدد من البنوك التللي لديها فائض في الأموال بإيداعها في البنوك التي تعاني من عجز 
في السيولة النقدية، ويكون الإيداع في صورة ودائع استثمارية تأخذ عنها عائدا غير ثابت أو 

في صورة ودائع جارية لا تستحق عليها عائدًا. )الموسوي، 2011، صفحة 42( 

- صكوك الاس��تثمار: ظهر الاهتمام بتوفير بديل مناسب للسندات الربوية في المؤتمر 
العلمي الأول لاقتصاد الإسامي سنة 1976، وتعرف على أنها وثائق متساوية القيمة تمثل 

)1(  سورة الحشر: آية 7.
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حصص شللائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في وحدات مشللروع معين أو نشاط 

اسللتثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها 

فيما أصدرت من أجله. )الموسوي، 2011، صفحة 44( 

- ش��هادات الإيداع: هي مصدر من مصادر الأموال متوسطة الأجل التي يطمح البنك 
لتشللجيع التعامل بهللا حيث يقوم بإصدار تلك الشللهادات بفئات مختلفة تناسللب مختلف 

شللرائح المجتمع ويحفزهم على اقتنائها كما يقوم بتحديد مدة الشللهادة من 6 أشهر إلى 5 

سنوات. )الشمري، 2011، صفحة 48( 

- صناديق الاستثمار: تمثل مصدر جيد من مصادر أموال البنك وتمثل أوعية استثمارية 
تلبي حاجيات ومتطلبات المودعين لاسللتثمار أموالهم وفق المجالات التي تناسللبها سواء 

الداخليللة منها أو الخارجية لتحقيق عوائد مجزية، حيللث يقوم البنك باختيار أحد مجالات 

الاسللتثمار المحلية أو الدولية، وينشللأ لهذا الغللرض صندوق يطرح لاكتتللاب العام على 

المسللتثمرين، ويقوم البنك بأخذ نسللبة معروفة من الربح مقابل إدارتلله لهذا الصندوق كما 

بإمللكان البنك أن يقوم بتوكيل أحد الجهات المختصة بهذا النشللاط بللإدارة هذا الصندوق 

مقابل نسبة معينة من الأرباح. )الشمري، 2011، صفحة 49( 

هذه هي أهم موارد الأموال في البنوك الإسامية وليست كلها، إذ أن التجربة الإسامية 

فللي المعامات المصرفية بحكم حداثتهللا مازالت في طور التكييللف للعديد من الأدوات 

والأسللاليب، والتي مازالت محل خاف بين علماء الفقه والشللريعة، مثل حسابات التوفير 

وشهادات الاستثمار، لذلك آثرت عدم التطرق إليها، مكتفياً بالصيغ المتفق عليها والمعمول 

بها في جميع البنوك الإسامية. 

2.2. 2. استخدامات الأموال في البنك الإسلامي: 

تستخدم الأموال المتاحة لإدارة البنك بأوجه مختلفة داخليًّا وخارجيًّا، وتمثل أساليب 

استخدام وتوظيف الأموال في البنوك الإسامية المحور الجوهري الذي يعكس فلسفة هذه 
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البنوك ورسالتها المتميزة عن البنوك التجارية الكاسيكية، حيث تبدو نقاط التميز جلية من 
خال تعدد صور وأسللاليب توظيف الأموال باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل الإسامية 

المتميزة كالآتي: 

أ. الاس��تثمار وتوظيف الأموال: من خال قيام البنك بتوظيف أمواله بنفسه مباشرة في 
شللتى المجالات بهدف تحقيق أرباح للمسللاهمين، ويكون ذلك من خال الاسللتخدامات 

التالية: 

- عملي��ة المرابحة: هي عملية يتولللى بمقتضاها البنك أو المؤسسللة المالية بناء على 
طلب العميل الآمر بالشللراء، شللراء منقولات أو عقارات أو خدمللات لدى طرف ثالث ثم 
بيعها للآمر بالشللراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا، يمكن أن 
يكون الربح مبلغا مقطوعا أو في نسللبة معينة من كلفة الشللراء الأصلية، ويتم تسللديده على 

أقساط معلومة. )العزعزي، 2012، صفحة 29( 

فالبنللك يقتني السلللعة التي حددها العميل، ويعيد بيعها لاحقللا إليه مقابل هامش ربح 
متفللق عليلله بين الجانبين، وهللذا الهامش يمكن أن يتمثل في مبلغ محدد أو نسللبة من كلفة 
الشللراء الأصلية لهذه البضاعة ويشللترط الالتزام بمبادئ الشريعة الإسامية، حيث موضوع 
العقد يجب أن يكون واضحا ومدققا وعمليتي الشللراء وإعادة البيع يجب أن تكون حقيقية 
وليست وهمية، كذلك يجب أن يكون سعر الكلفة وهامش الربح لفائدة البنك وآجال الدفع 
معروفا بصورة مسللبقة ومحللددا ومقبولا من قبللل الجانبين )الإيجاب والقبللول(. )دوابه، 

2009، صفحة 155( 

المرابحللة هي طريقللة تمويل من قبل البنللك للعماء من الأشللخاص الطبيعيين ومن 
المؤسسات على حد سواء لتمويل ما يلي: 

- العقارات. 

- السيارات السياحية والسيارات الوظيفية. 
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- احتياجات الاستغال: المخزون من البضائع، المواد الأولية، منتجات وسيطية. 

- تجهيزات ذات استعمال مهني أو خاص. 

- عملية الإجارة: هي عقد تمويل تتعامل به البنوك الإسامية مع المهنيين والمؤسسات، 
حيث يتولى بمقتضاه البنك أو المؤسسللة المالية )بصفته المؤجر( شللراء الأصل أو السلللع 

التللي حددهللا العميل )بصفته المسللتأجر( ليمتلكهللا، ويمكن بعدها العميللل من الحق في 

اسللتخدامها والاستفادة منها لفترة زمنية محددة مسللبقا، وفي مقابل ذلك يدفع العميل ثمن 

الكراء المتفق عليه مسللبقا )أجرة(، مع منحه خيار الشللراء ليتملكها بعد نهاية عقد الإجارة. 

)أبو عدة، 2006، صفحة 23( 

ويمكن تعريف الإجارة بأنها التمتع باسللتغال منفعة محددة مقابل أجرة معروفة لفترة 

زمنية محددة ويظل العقار على ملك البنك باعتبار أن اسللتغال المنفعة أي حق الاستعمال 

يتم تحويله إلى المسللتأجر وعموما تنتقل الملكية في نهاية فترة الإيجار مقابل تسللديد قيمة 

المؤجر وجميع التكاليف والفوائد المحددة مسللبقا، وتعرف هللذه التقنية بالإجارة المنتهية 

بالتمليك. 

- عملية المساومة: هي عقد بيع سلع أو خدمات يشتريها البنك من المزود الذي غالبا 
ما يكون شريكا للبنك، ثم يبيعها مباشرة للعميل بعد تملكها دون الإفصاح عن ثمن الشراء 

الأصلللي، حيث يتعهد بعللد ذلك العميل بخاصهللا في أجل محدد على أقسللاط معلومة. 

)عفانة، 2020( 

- عملية الاس��تصناع: يعرف عقد الاسللتصناع بكونه عقد يشللترى به شلليء مما يصنع 
صنعا يلتللزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده وبأوصللاف معينة وبثمن محدد ولأجل 

يتفق عليه، ففي عملية التمويل بالاسللتصناع يتولى البنك أو المؤسسة المالية بصفته صانعا، 

تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة عميله بصفته مستصنعًا وبمواد أولية من 

عند البنك. )عبد الحليم محمد، 2003، صفحة 10( 
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عمليًّا يقوم البنك أو المؤسسللة المالية بتكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل 

المطلوب من خال عقد اسللتصناع موازي، وذلك وفقًللا للمواصفات التي ضبطها العميل 

يقوم بعد ذلك البنك أو المؤسسة المالية من تسليم الأصل للعميل مقابل ثمن محدد، يسدد 

على أقساط معلومة. )بكري، 2001، صفحة 232( 

يلتللزم البنك )بصفته البائع( بشللراء المواد الأولية والقيام بالعمل الضروري وبتسللليم 

السلللعة المصنوعة وفقا للوصف المحدد مسبقا بشللأن خصوصيات السلعة المذكورة، يتم 

الاتفاق وتحديد سعر البيع وطرق التسديد عند توقيع العقد، ويمكن أن يتم التسديد عند إبرام 

العقد من خال تسللبيقات أو في موعد لاحق محدد، كما يشللترط الالتزام بمبادئ وأحكام 

الشريعة الإسللامية، حيث يكون نشاط المشروع أو طبيعة الأصل أو الملك موضوع العقد 

يجب أن يكون شللرعيا، كذلك يلتزم البائع بتصنيع السلللعة طبقا لمقتضيات دفتر الشروط. 

)العزعزي، 2012، صفحة 42( 

جدوى هذا الصنف من التمويل كما يلي: 

- تمويل مشللاريع وأصول تسللتلزم مسللار تصنيع طويل نسللبيا طبقللا لمقتضيات دفتر 

الشروط. 

- دفع ميسر مع صيغ تسديد متعددة. 

- عملي��ة المضارب��ة: هي من عقللود المشللاركات وتعني اتفاق طرفيللن على أن يدفع 
أحدهما، ويسللمى رب المال نقدا معلوما إلى الطرف الآخر ويسمى المضارب، ليعمل فيه 

على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة ومعلومة وعلى ألا يكون رب المال ضامنا للمال، 

إلا بتفريللط أو تقصيللر من المضللارب، ولابد من شللرط الالتزام بمبادئ وأحكام الشللريعة 

الإسامية، حيث نشاط المشروع موضوع العقد يجب أن يكون شرعيا، كما يمكن للمستثمر 

أن يختار مشروعا تحول إليه أمواله المودعة أو إسناد التصرف الحر في هذه الأموال لفائدة 

المضارب، )محمودي وبركهام، 2019، صفحة 36( وتكون هذه التقنية كالتالي: 
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- السيناريو الأول: البنك بصفته مضارب والعميل بصفته المستثمر )رب المال(. 

- الس��يناريو الثاني: وهي عاقة عكسية للسلليناريو الأول، حيث يصبح العميل بصفة 
مضارب والبنك بصفته المستثمر )رب المال(. 

والمضاربة تمكن العميل الذي يبحث عن استثمار أمواله من: 

- القيام باستثمار مباشر. 

- الارتقاء إلى نسب أرباح محتملة ذات قيمة عالية مقارنة بعروض القطاع، و)الوكالة 
بالاسللتثمار(: هو عقد يقوم بموجبه طرف أول وهو الموكل بتوكيل طرف ثاني وهو الوكيل 
بالقيام بعمليات اسللتثمارية في مجالات شللرعية مع الاتفاق على هامش ربح متوقع، مقابل 
عقد وكالة، يتفق الطرفان على أجرة الوكيل التي يمكن أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسللبة من 
الأرباح المتحققة، في حالة تحقيق أرباح في نهاية العقد تتعدى هامش الربح المتوقع، يتفق 

الطرفان على الجهة التي تتمتع بهذه الأرباح في شكل حوافز. 

- عملية المش��اركة: هي عقد شراكة بين طرفين اثنين أو أكثر في رأس مال مؤسسة أو 
مشللروع أو في معاملة معينة، ويتم توزيع الأرباح المحققة وفقا لقاعدة توزيع أرباح محددة 
سلللفا، وعند تسجيل خسللارة فان هذه الخسللارة يتحملها جميع الأطراف تبعا لنصيب كل 
طللرف في رأس مال المسللتثمر، كما يراهن البنك من خال توفير هللذا الصنف من العقود 
على أخاقيات العميل وعلى عاقة الثقة ومردودية المشللروع أو المعاملة، ويجب الالتزام 
بمبادئ وأحكام الشريعة الإسامية، حيث نشاط المشروع أو المعاملة موضوع العقد يجب 

أن يكون شرعيا مع شرط تقاسم الأرباح والخسائر. )غربي، 2017، صفحة 32( 

ب. الأعم��ال والخدم��ات البنكية الأخرى: من بين اسللتخدامات الأمللوال في البنك 
الإسامي تقديم مجموعة من الخدمات البنكية مثل: )الطايل، 2014، صفحة 66( 

- خدمات تحصيل الشيكات والكمبيالات. 

- شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العماء. 
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- حفظ وتحصيل الأوراق المالية غير محدد العائد. 

- خدمات الصرف الأجنبي وبيع وشراء العمات. 

- إصدار الكفالات وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية. )الوادي وسمحان، 
2012، صفحة 280( 

- تقديم خدمات وتحويات بنكية إلكترونية. 

- تقديم خدمات أمناء الاستثمار. 

- تقديم استشارات مشاريع ومرافقة المستثمرين. 

- خدمة البطاقات البنكية. 

ج. اس��تخدامات تكافلية: يصاغ التكافل الاجتماعي بالبنوك الإسللامية في العمليات 
التالية: 

- خدم��ة الزكاة: وتتللم العملية من خال جمللع زكاة مال عمائهللا وزكاة مال البنك 
الإسامي نفسلله وصرفها في وجهتها الشللرعية، فتعتبر الزكاة أكثر أدوات البنك الإسامي 
فاعلية وأهمية في تحقيق أهدافه الاجتماعية فالدور الذي تلعبه البنوك الإسامية في ممارسة 
هللذه الخدمة الجليلة يعتبر منسللجما ومكمللا لباقي الأدوار الاقتصادية التللي تقوم بها، بل 
وجزء مهم من صميم عملها ونشللأتها، والزكاة شللعيرة من شللعائر الإسام التعبدية والبنك 
الإسامي عندما يقوم بجمع أموال الزكاة وتوزيعها، فهو يؤدي عما إيجابيا في خدمة الأمة 

الإسامية من خال تأدية هذه الرسالة النبيلة. )خدمة الزكاة، 2020( 

- الق��رض الحس��ن: هو عقد بيللن طرفين أحدهمللا المقرض صاحب المللال والثاني 
المقتللرض المحتاج إلللى هذا المال يتم بمقتضللاه دفع المبلغ المطلللوب والمتفق عليه من 
المقللرض إلللى المقترض، علللى أن يقوم هذا الأخير بللرده أو رد مثله فللي الزمان والمكان 
المتفق عليهما دون تحمل أية أعباء إضافية أو المطالبة بفوائد أو عوائد اسللتثمار هذا المبلغ 
أو أي زيللادة من أي نللوع، فهو بهذا يعتبر مهمة إنسللانية نبيلة وتحقيق وإعللاء قيم التكافل 
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الاجتماعللي بين أفللراد المجتمع الواحد وبالشللكل الللذي يعمق معنى ومضمللون التعاون 
الإيجابي والمشاركة الفعالة بين هؤلاء الأفراد. )أردنية، 2010، صفحة 11( 

يقوم البنك الإسللامي بتوظيف مللوارده بالطريقة التي تكفل شللرعية العمل وطهارته 
وعدالة الربح المتحقق منه، حيث يسللعى إلى تحقيق العائد الذي ينمي رأس المال ويوسللع 

ويطور عمل البنك وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسامية. 

3. دوافع ومتطلبات العمل المصرفي الإسلامي: 

1.3. دوافع تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية: 

مللن أهم الدوافع التللي جعلت المصارف تقدم معامات مصرفية إسللامية هو التزايد 
المسللتمر لأعداد المسلللمين الراغبين في التعامللات المالية الإسللامية، إضافة إلى اقتناع 
البعللض من غير المسلللمين بإيجابية هذه المعامللات على الفرد واقتصللاد المجتمع، كما 
أدركللت المصللارف التقليدية أهمية العمل المصرفي الإسللامي وحجللم الطلب المتنامي 
علللى خدماته، فقررت خوض غمللار هذه التجربة رغبة في تعظيللم أرباحها وجذب المزيد 
من رؤوس الأمللوال والمحافظة على زبائنها ورفع الحرج عن المجتمعات الإسللامية من 

المعامات الربوية. )الساعدي، الفرجي، والحلي، 2019، صفحة 95( 

2.3. متطلبات العمل المصرفي الإسلامي: 

1.2.3. المتطلبات الشرعية والقانونية لممارسة النشاط المصرفي الإسلامي: 

أ. تقديللم المصللرف الإسللامي للخدمللات المصرفية الإسللامية يجب أن يسللتوفي 
مجموعة من المتطلبات الشللرعية والقانونية، فالممارسات المالية الإسامية تأسست على 
إيمان راسللخ بأن النقود ليسللت أصا مدرا للربللح في حد ذاتها ولا يتسللنى فهم الجوانب 
الاقتصادية للنظام المصرفي الإسللامي فهما كاما بمنعزل عن سياق موقف الإسام اتجاه 
السلوك الأخاقي وتوزيع الثروة العادل، تقع في قلب المنظومة الشرعية التي تأسس عليها 
النظام المصرفي الإسللامي والتي يقللوم على عدة مبادئ أهمها: عللدم التعامل بالربا أخذا 
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وعطاء، تقاسللم المخاطر مراعاة حقللوق الفرد وواجباته، والوفاء بالعقللود واحترام حقوق 
الملكية. )خالد، 2011، صفحة 3( 

ب. المتطلبللات القانونيللة متمثلة في الإجراءات التشللريعية التي ينبغللي على المصرف 
الالتزام بها كصدور قرار الترخيص عن المصرف المركزي وأن ينص العقد صراحة على عدم 
التعامل بالربا ومخالفة أحكام الشللريعة الإسللامية، حيث نصت قوانين المصارف الإسامية 
على الالتزام بالشللريعة الإسللامية في جميع معاماتها المصرفية الداخلية والخارجية، وهذه 
النصوص القانونية بموادها وتقاريرها مندرجة تحت مفهوم الرقابة الشللرعية بالمعنى الواسع 
والعللام، أمللا النص الخاص الذي يحللدد ماهية ووظيفة ودور الرقابة الشللرعية في المصارف 
الإسللامية فإننا نجد الأنظمة الأساسية لهذه المصارف هي التي تختص بتبيانه وتفصيل الأمر 
فيه، لذلك النظر في النظام الأساسي للمصارف ضروري للوقوف على مدى الالتزام بالتشريع 
الإسامي الذي نصت عليه في قوانينها المنظمة لها. )معارفي ومفتاح، 2014، صفحة 270( 

ج. يجللب علللى المصارف الإسللامية أن تحدث وظيفللة المراقبللة للمجلس العلمي 
الأعلى حتى يقللوم بالتعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشللطتها للآراء بالمطابقة 
التللي يصدرها، وضمان احترام شللرعيتها، إضافة إلى ذلك إحللداث لجنة علمية متخصصة 
داخل مؤسسة المجلس العلمي الأعلى وتحت اسم اللجنة الشرعية للمالية الإسامية، تقوم 
بإبداء الرأي حول كل ما يتصل بالمعامات المالية الإسللامية، وهذا يكون مع الاستقالية 
التامللة وتوحيد مرجعية الفتوى الشللرعية لحسللم كل أشللكال تضارب الفتاوى. )بوشللما، 

2015، صفحة 21( 

د. بعد تحقق المطلبين الشرعي والقانوني يشرع في الإجراءات الإدارية ويستلزم توفر 
الإطارات المؤهلة في العمل المصرفي الإسللامي ويحرصون على تقديم دورات تكوينية 

لجميع الموظفين وتنمية روح الانتماء والثقة اتجاه المصرف. )الهواملة، 2017( 

2.2.3. المتطلبات التنظيمية والقانونية للبنوك المركزية: 

للمصارف الإسللامية ضوابط شللرعية محددة بنصللوص صريحة تجعلهللا مقيدة في 
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تعاماتهللا المصرفية والمالية، وتتعامل البنوك المركزية الموجللودة في بيئة تقليدية بالفائدة 

في صياغة سياسللاتها لضبط النقود أو في تعاملها مع المصارف سواء كانت تقليدية أو التي 

تتعامللل وفق الشللريعة الإسللامية، وهذا ما يجعل المصارف الإسللامية تواجلله الكثير من 

التحديات والمشللاكل من أجل المحافظة على شللرعية معاملتهللا المالية والتكيف مع البيئة 

القانونيللة والمتطلبللات التنظيمية للبنوك المركزية التي سللنقدم أهمها فيمللا يلي: )موالدي، 

حميدوش، وصدقاوي، 2018( 

- تحللرم المصارف الإسللامية من ميزة إعللادة التمويل التي يمنحهللا البنك المركزي 

باعتباره المقرض الأخير وذلك لأنه يتعامل بالفائدة أخذًا وعطاء. 

- عنللد تطبيللق البنللك المركزي لسياسللة إعادة الخصللم التي تعتبر مللن الأدوات غير 

المباشللرة للسياسللة النقدية يجد البنك نفسلله مجبرا على التعامل بالفائللدة الربوية وهذا ما 

يخرجه عن الأطر الشللرعية، وعليه لابد على المصرف الإسللامي البحث عن بديل يحافظ 

علللى تحقيق أهداف البنك المركزي في التأثير في حجم ونوعية الائتمان دون أن يؤثر ذلك 

على طبيعة عمل البنوك الإسامية. 

- في حالللة تبني المصارف التقليدية الربوية النشللاط المصرفي الإسللامي فابد من 

الفصل بين أموال كل منهما. 

- تلتللزم المصارف الإسللامية بإيداع نسللبة من ودائعها في شللكل نقللدي لدى البنك 

المركللزي بمللا يعرف بمعللدل الاحتياطللي القانوني وذلك مللن أجل الحفللاظ على مركزه 

المالللي وحفاظللا على حقوق المودعين والمسللتثمرين وتختلف هذه النسللبة من بلد لآخر 

وذلك حسللب المعطيات النقدية وظروف تطبيق السياسة النقدية، وهذه الودائع الاحتياطية 

الإجباريللة لا تتلقى عليهللا المصارف فائدة وبنللاء على ذلك فا مانع يحللول دون إخضاع 

المصارف الإسللامية لنظام الاحتياطي الإجباري، مع الأخذ بعيللن الاعتبار طبيعة الوديعة 

فإن كانت جارية فا يشكل ذلك حرجًا للمصرف أو للمودعين. 
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- عادة ما يسللتخدم البنك المركزي سللقوفا ائتمانية من أجل التحكم بشللكل مباشللر 

فللي القدرة الكلية لكل مصرف في منح الائتمان كأداة مباشللرة من أدوات السياسللة النقدية 

تسللتخدم لمحاربة التضخم، ويؤثر هذا المعيار بشكل سلللبي على كل المصارف وبصورة 

أكبر على الإسامية وذلك بسبب طبيعة ودائعها وتوظيفاتها المالية، فحساب الاستثمار في 

المصارف الإسللامية تشللكل حوالي 90% من ودائعها ويعني ذلك حجب جانب منها عن 

الاستثمار وبذلك تحرم المصارف الإسامية من فرصة تحقيق عائد. 

- في بعض الحالات يقوم البنك المركزي بمنع المصارف بالتعامل في الأصول الثابتة 

والمنقولة وحظر ممارسللة الأنشللطة الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو العقارية، وبالتالي 

فان حظر كهذا يعوق عمل المصارف الإسللامية التي تعتبر مصارف شاملة تجمع بين صفة 

مصارف الأعمال والاستثمار والمصارف التجارية ومصارف التنمية. 

- تعتمد البنوك المركزية في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي 

النقدي الإلزامي على اسللتخدام سللعر الفائدة وهذا يصطدم بشللكل صريح مع مبدأ تحريم 

التعامللل بالفائللدة في المصارف الإسللامية ويرى بعض الباحثين أن تكللون هذه العقوبات 

مقطوعة بمبلغ محدد من المال. 

4. دراسة واقع الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري

سلليتم من خال الجانب التطبيقي الكشف عن واقع المعامات المصرفية الإسامية 

المقدمة في البنك الوطني الجزائري بالاعتماد على استبيان طرح على موظفيه من مختلف 

الرتب. 

1.4. الإجراءات المنهجية للدراسة: 

1.1.4. مجتمع وعينة الدراس��ة: يتكون مجتمع الدراسللة من موظفي البنك الوطني 

الجزائللري مللن مختلف الوكالات عبللر الوطن، حيث تللم اختيار عينة من العمللال بطريقة 
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عشوائية مكونة من )120( موظف من مختلف الرتب ووزعت عليهم الاستبانة، ولقد تمت 
عملية التوزيع والاسترجاع حسب الجدول التالي: 

الجدول رقم )1(: نتائج توزيع الاستبيان على عينة الدراسة

النسبة المئويةالعددالبيان

70%84نسخ معبئة ومعادة

7.5%9نسخ معادة دون تعبئة

22.5%27نسخ غير معادة

100%120المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الاستبيان. 

يبيللن الجدول أعللاه نتائج عملية توزيع الاسللتبيان على عينة الدراسللة، والذي يظهر 

أن عللدد النسللخ الموزعة على موظفي البنللك الوطني الجزائري هو )120( نسللخة، تمت 

تعبئة وإعادة )84( نسللخة أي بنسللبة )70%( وأما عدد النسللخ المعادة دون تعبئة )9( بنسبة 

)7.5%(، وعدد النسخ غير المعادة هو )27( أي بنسبة )%22.5(. 

2.1.4. أداة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة: 

تمثلت أداة الدراسة في الاستبيان، ضم 14 سؤال )8 أسئلة تتعلق بدوافع ممارسة 

ونجاح الصيرفة الإسللامية و6 أسللئلة تخص متطلبات الصيرفة الإسللامية(، الإجابة 

عنهم تكون بمقياس لكارت الخماسي )موافق وبشدة/موافق/محايد/غير موافق/غير 

موافق وبشدة(، واسللتخدمنا في التحليل الإحصاء الوصفي من خال التكرار والنسب 

المئوية والوسللط الحسابي والانحراف المعياري وكذا الإحصاء الاستدلالي من خال 

اسللتخدام اختبار ألفا كرونباخ والاتساق الداخلي واختبار سمير نوف واختبار سودنت 

لعينة واحدة كما استخدمنا برنامج الحزم الإحصائية SPSS في إعطاء النتائج المرتبطة 

بكل نمط. 
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3.1.4. التحليل الإحصائي لإجابات عينة الدراسة: 

تهدف عملية التحليل الإحصائي لأداة الدراسللة للتعللرف على مختلف إجابات العينة 
المدروسة والوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها. 

4.1.4. الاختبارات المرتبطة بأداة الدراسة: 

يمكن التعرف على ثبات أداة الدراسة، باستخدام عدة اختبارات كما يلي: 

أ. اختبار صدق أداة الدراسة: يكون كما يلي: 

- الصدق الظاهري: حيث تم عرضها على مجموعة من الأسللاتذة المختصين وبعض 
الموظفين في المصارف للتأكد من سامة العبارات ومدى توافقها مع أغراض البحث ومن 

ثم إجراء التغييرات والتصحيحات المشار إليها. 

- الصدق البنائي لأداة الدراس��ة: تم حسللاب الصدق البنائي لأداة الدراسللة من خال 
مصفوفة الارتباط المبينة نتائجها في الجدول التالي: 

الجدول رقم )2(: نتائج الصدق البنائي لأداة الدراسة

معامل المحاور
بيرسون

مستوى 
الدلالة

المحور الأول: دوافع إنشللاء نوافذ مصرفية إسللامية وتقديللم منتجات مالية 
0.9170.000إسامية 

0.6930.000المحور الثاني: أهم متطلبات ممارسة ونجاح الصيرفة الإسامية 

 .Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج

يبين الجدول نتيجة معامل الارتباط برسون بين المحاور والدرجة الكلية للأداة، حيث 
كلها معنوية بالنظر إلى مستوى دلالتها الذي هو أقل من مستوى الدلالة المعتمد 0.05، ما 

يدل على وجود عاقة ارتباط بينهم. 

ب. اختبار ثبات أداة الدراس��ة: تم اختبار ثبات الاسللتبيان باعتماد اختبار ألفا كرونباخ 
كالتالي: 
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الجدول رقم )3(: نتائج اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ

معامل الثبات المحاور
»ألفا كرونباخ«

المحور الأول: دوافع إنشاء نوافذ مصرفية إسامية وتقديم منتجات مالية 
0.682إسامية 

0.727المحور الثاني: أهم متطلبات ممارسة ونجاح الصيرفة الإسامية 

0.738الاستبيان ككل

.Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج

يتضللح من خال الجدول أعللاه، أن معامل »ألفللا كرونباخ« لاسللتبانة ككل قد بلغ 

0.738، وهذا يدل على ثباتها، كما يتضح من خال الجدول، أن أعلى قيمة سللجلت في 

 ،)0.682= α( وأقل قيمة سللجلت عنللد في المحور الأول ل )0.727= α( المحور الثاني

وهذا يدل على ثبات نتائج الاستبيان. 

5. عرض وتحليل إجابات عينة الدراسة: 

1.5. وصف المتغيرات التعريفية: سللنتعرف على توزيع أفراد عينة الدراسللة حسللب: 
العمر، الجنس والمستوى التعليمي، سنوات العمل ودورات تكوينية في الجدول التالي: 

الجدول رقم )4(: توزيع عينة الدراسة حسب العمر

النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغير

العمر

%0أقل من 22 سنة

29.7%25من 23 إلى 32سنة

45.3%38من 33 إلى 42 سنة

15.4%13من 43 إلى 52 سنة

9.6%538 سنة وأكثر

100%84المجموع
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النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغير

الجنس
82%69ذكر
18%15أنثى

100%84المجموع

المستوى التعليمي

38%32بكالوريا
50%42ليسانس
12%10ماستر

00%00دكتوراه
100%84المجموع

سنوات العمل

7.1%6سنة واحدة فأقل
23.8%20من سنة إلى 5 سنوات
42.8%36من 6 إلى 10 سنوات
16.7%14من 11 إلى 15سنة

9.6%8أكثر من 16 سنة
100%84المجموع

دورات تكوينية
7.1%6حاصلين

92.9%78غير حاصلين
100%84المجموع

.Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج

ناحظ من الجدول أعاه أن عدد أفراد عينة الدراسة المنتمون إلى الفئة العمرية ما بين 
33 سللنة إلى 42 سللنة، يمثلون أعلى نسللبة قدرت بل45.3%، كما حققت الفئة العمرية 53 
سللنة وأكثر أدنى نسللبة قدرت بل9.6 %، في حين لم تحقق الفئة العمرية أقل من 22 سنة أي 
نسبة، أي أنها غير موجودة في عينة الدراسة، أما فيما تعلق بجنس العينة فقد بلغ عدد الذكور 
69 ما يمثل نسبة 82% وهي تدل على الأغلبية أما عدد الإناث 15 امرأة ما يمثل نسبة %81، 
كما لاحظنا من خال الجدول أن المستوى التعليمي الذي حاز على نصف العينة هم حملة 
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ليسانس بنسبة 50%، تلتها فئة المتحصلين على شهادة البكالوريا بنسبة 38%، في حين بلغت 

أدنى نسللبة في فئة الماستر بل10%، ولم تسجل شهادة دكتوراه أي نسبة والتي من المفروض 

أن تكون لها الأولوية في التوظيف المصرفي وضرورة مراجعة طبيعة الشهادة المطلوبة. 

بالنسللبة إلى سنوات العمل فحققت الفئة من 6 إلى 10 سنوات عمل أعلى نسبة بقيمة 

42.8%، كما حققت فئة من سللنة إلى 5 سللنوات عمل نسللبة 23.8%، في حين بلغ عدد 

الأفراد من 11 إلى 15سنة عمل نسبة 16.7%، أما باقي الفئات سجلت نسب منخفضة سنة 

واحدة فأقل وأكثر من 16 سنة نسب على الترتيب 7.1% و9.6%، وفيما يتعلق بالدورات 

التكوينيللة فقد بلغللت فئة غير الحاصلين على أي دورة تكوينية أعلى نسللبة قدرت بل %78، 

كما حققت فئة المكونين نسبة منخفضة قدرت بل7.1%، وهذا ما يؤكد على ضعف دورات 

التكوين في المصارف. 

2.5 وصف إجابات العينة حول المحور الأول: »دوافع إنشاء النوافذ المصرفية الإسامية 

وتقديم منتجات مالية إسامية«، ويمكن تلخيص مختلف الإجابات في الجدول التالي: 

الجدول رقم )5(: وصف عبارات المحور الأول للاستبانة

المتوسطالعبارات
الحسابي

الانحراف
المعياري

الوزن 
النسبي

المحور الأول: دوافع إنشاء النوافذ المصرفية الإسامية وتقديم 
موافقة 2.9400.4870منتجات مالية إسامية 

متوسطة
1 ل تحويل النظام المصرفي إلى نظام إسامي بالكامل

غير 2.030.9110
موافق

2 ل رغبللة وطلب المواطن الجزائري على المعامات المصرفية 
موافقة3.590.6600الإسامية

3 ل المحافظللة على العماء وتجنللب خطر تحولهم للتعامل مع 
غير 2.230.6320مصارف إسامية أخرى

موافق
4 ل تعظيم أرباح المصرف من خال ازدواجية العمل المصرفي 

موافقة4.070.6350إسامي/كاسيكي
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المتوسطالعبارات
الحسابي

الانحراف
المعياري

الوزن 
النسبي

5 ل زيادة الاهتمام العالمي بالصيرفة الإسامية
موافقة 2.8401.1870

متوسطة
موافقة63.5101.2360 ل امتصاص الأموال من السوق الموازية

7 ل طلب موظفي البنك في ممارسة الصيرفة الإسامية
غير 2.330.646

موافق
8 ل انتهاز فرصة وتجربة دخول سوق مالي جديد

غير 2.350.7700
موافق

.Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج

ناحظ من الجدول حسللب آراء العينة المدروسللة حول المحور الأول: »دوافع إنشاء 
نوافذ مصرفية إسللامية حسللب رأي موظفي البنك الوطني الجزائري«، قد حقق وزن نسبي 
كلي بدرجة موافقة متوسللطة نتيجة لبلوغ متوسطها الحسللابي الكلي قيمة 2.94 بانحراف 
معيللاري بلغ 0.487، وهللذا يدل على اتفاق عينة الدراسللة في الآراء حللول المحور، أما 
بالنسللبة للفقللرات فناحظ أن اسللتجابة العينة حققت أعلى وزن نسللبي بدرجللة موافق في 
 الفقللرة )4(: »تعظيللم أربللاح المصرف مللن خال ازدواجيللة العمل المصرفي الإسللامي 
والكاسلليكي«، ما نتج عنه متوسط حسابي قدر بل 4.07 حسب رأي العينة المدروسة، أما 
بالنسللبة للفقرة )1(: »تحويل النظام المصرفي إلى نظام إسامي بالكامل« قد بلغ المتوسط 
الحسابي 2.03 بوزن نسبي غير موافق على ما جاء في محتواها، وهذا ما يفسر أن الحكومة 
الجزائريللة والبنللك المركزي لا ينوي من خللال اعتماد الصيرفة الإسللامية تحويل نظامه 
المصرفي إلى نظام إسللامي بالكامل وإنما لغايات اقتصادية لا غير، كما يبين الجدول قيم 

الانحراف المعياري لكل العبارات ما بين: 0.632 ل 1.236.

وهذا يدل على الاتفاق النسبي للعمال المدروسين على مختلف العبارات. 

3.5 وصف إجابات العينة حول المحور الثاني: »متطلبات ممارسللة ونجاح الصيرفة 
الإسامية«، يمكن توضيح ذلك من خال إجابات العينة الممثلة في الجدول التالي: 
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الجدول رقم )6(: وصف إجابات المحور الثاني

المتوسطالعبارات
الحسابي

الانحراف
المعياري

الوزن
النسبي

المحللور الثانللي: »أهم متطلبات ممارسللة ونجللاح الصيرفة 
غير موافق1.94.1950الإسامية«

1 ل التعامل مع المصرف المركزي في السلليولة وفقا لضوابط 
غير موافق 1.58.6250الشريعة الإسامية بعيدا عن الربا

بشدة

2 ل فصللل أمللوال النافذة المصرفية الإسللامية عللن الأموال 
غير موافق 1.82.5190الربوية للمصرف المنشئ لها

3 ل فللي صيغة المرابحللة يتقيد المصرف بمبللدأ »لا تبع ما لا 
غير موافق 1.95.4080تملك«

4 ل وجللود دورات تكوينيللة لجميللع العمللال فللي الصيرفللة 
غير موافق2.18.3850الإسامية وضوابطها

5 ل البيئة المصرفية الجزائرية مناسللبة حتللى تتمكن الصيرفة 
غير موافق 2.04.2880الإسامية من المحافظة على شرعيتها وتحقق نجاحا

6 ل وجود هيئة رقابة شللرعية مؤهلة لتقديم معامات مصرفية 
غير موافق2.10.4280إسامية

.Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج

تبين معطيات الجدول أعاه أن مستوى استجابة عمال المصارف المدروسين للمحور 
الثاني: »أهم متطلبات ممارسة ونجاح الصيرفة الإسامية«، قد حققت وزن نسبي غير موافق 
نتيجة لبلوغ المتوسط الحسللابي لمجموع فقراته 1.94 بانحراف معياري 0.195، ما يدل 
علللى أن هناك اتفاق كبير بين العينة على فقللرات المتغير وعلى عدم وجود هذه المتطلبات، 
أما فيما يتعلق بالعبارات فقد سللجلنا أعلى متوسللط حسللابي في الفقرة )4( »وجود دورات 
تكوينية لجميع العمال في الصيرفة الإسللامية وضوابطها« بقيمة 2.18 وهي تدل على عدم 
الموافقللة على هللذا البند، وهذا ما يبين أن المصرف لا يولي أي اهتمام لخصوصية النشللاط 
المصرفي الإسامي، فذلك الموظف الذي يقدم خدمات مصرفية كاسيكية ربوية هو نفسه 
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من يقدم الخدمة المصرفية الإسللامية، هذا فيه شللبه دينية ونقص في الكفاءة المهنية، حيث 

لا يعرف الموظفون ما يتطلبه العمل المصرفي الإسللامي، فهم يعتمدون على برمجيات في 

تقديم ومتابعة النشاط المصرفي الإسامي دون أي دراية بآلياته وضوابطه، في حين أظهرت 

نتائج الفقرة )2(: »فصل أموال النافذة المصرفية الإسللامية عللن الأموال الربوية للمصرف 

الكاسيكي المنشئ لها« أقل متوسط حسابي قدر بقيمة 1.58، ما نتج عنه تحقق درجة غير 

الموافقة بشدة، وهذا ما يرجع إلى طبيعة القوانين التي يضعها المصرف المركزي دون تفرقة 

بين المصرف التجاري والمصرف الإسامي وهذا ضعف البنية التحتية للمصارف الإسامية 

بالجزائللر، أما لو نظرنا إلللى الانحراف المعياري لوجدنا قيمه مللا بين: 0.288 و0.625، 

ويدل هذا على الاتفاق الكبير بين أفراد العينة المدروسة حول محتوى المحور بكل عباراته. 

6. اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة: 

قبللل اختبللار الفرضيات لابد مللن معرفة طبيعة تللوزع متغيرات الدراسللة لتحديد نوع 

الاختبار الذي سيطبق للتحقق من الفرضيات المقترحة كما يلي: 

1.6 اختب��ار التوزيع الطبيع��ي للمتغيرات: والجدول التالي يوضللح التوزيع الطبيعي 
لمتغيرات الدراسة: 

الجدول رقم )7(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

Kolmogorov � اختبار المحاور
Smirnov مستوى الدلالة

المحللور الأول: دوافع إنشللاء النوافللذ المصرفية 
1.3210.061الإسامية وتقديم منتجات مالية إسامية 

المحللور الثاني: أهللم متطلبات ممارسللة ونجاح 
2.4680.058الصيرفة الإسامية 
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ناحظ من الجدول أعاه أن اختبار التوزيع الطبيعي قد بلغ في كل متغيرات الدراسللة 



) 440 (

قيم ذات مسللتويات دلالة أكبر من 0.05، وهو مسللتوى الدلالة المعتمد في الدراسللة، ما 
يللؤدي بنا لقبللول الفرض الصفري الللذي محتواه أن متغيرات الدراسللة كلهللا تتبع التوزيع 

الطبيعي ومن ثم نعتمد الاختبارات المعلمية في التحقق من الفرضيات. 

2.6 اختبار الفرضية الأولى: 

»يوجد إقبال كبير ومتزايد للعماء على المنتجات المصرفية الإسامية المقدمة بالبنك 
الوطني الجزائري«، وذلك حسللب رأي العينة المدروسللة، سللنعتمد اختبار ستودنت لعينة 

واحدة لاختبار هذه الفرضية من خال الجدول التالي: 

الجدول رقم )8(: اختبار ستودنت لاختبار الفرضية الفرعية الأولى

T الاختبار درجة الحرية الوسط 
الفرضي مستوى الدلالة العامل

83 ل 1.036 3 0.303 الفرضية الأولى

.Spss*Statistics V23* المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد على مخرجات برنامج
ناحظ من خال الجدول أن قيمة اختبار ستودنت قد بلغت ل 1.036 بمستوى دلالة 
0.303، حيث أنه أكبر من مسللتوى الدلالة المعتمد 0.05، وهذا ما يجعلنا نقبل الفرضية 
الصفرية أي أن متوسللط الإجابات يساوي 3، ورفض البديلة التي تقر بأن المتوسط يختلف 
عن 3، وبالنظر إلى قيمة الوسللط الحسابي البالغة 2.945 وقريبة جدا من الوسط الفرضي 
3، حيللث ناحللظ أن هذه القيمة تقع في مجللال عدم الموافقة ما يجعلنا نسللتنتج أن: هناك 
اتفاق بين العينة المدروس��ة على أنه لا يوجد إقبال من المتعاملين على المنتجات المصرفية 

الإسلامية المقدمة في بنك البركة الجزائري. 

ضعللف الإقبال علللى المنتجللات المصرفية الإسللامية راجع إلى وجود فللراغ فقهي 
وتشللكيك في صحة المعامات المصرفية الإسللامية، مثا: عملية البيع مرابحة لا يتم فيها 
تملك ما يباع وإنما يقوم فيها المصرف بدور الوساطة لا غير، فا توجد أي مراقبة أو فتوى 
للعقللود والمعامات التي تقوم بها المصارف العاملة بالجزائللر، وإدارة المصرف هي التي 
تحدد شرعية هذه المنتجات، إضافة إلى ارتفاع هامش الربح مقارنة بنظيرتها الكاسيكية. 
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3.6 اختبار الفرضية الثانية: 

»يتوفللر البنك الوطني الجزائري على متطلبات ممارسللة ونجاح الصيرفة الإسللامية« 
حسللب رأي أفراد العينة المدروسللة، سللنعتمد اختبار سللتودنت لعينة واحدة لاختبار هذه 

الفرضية حسب الجدول التالي: 

الجدول رقم )9(: اختبار ستودنت لاختبار الفرضية الثانية

T الاختبار درجة الحرية الوسط الفرضي مستوى الدلالة العامل

83 ل 49.385 3 0.00 الفرضية الثانية
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ناحللظ من الجللدول أن قيمة اختبار سللتودنت قد بلغت ل 49.385 بمسللتوى دلالة 
قللدر بقيمة 0.00، إذ أنه أقل من مسللتوى الدلالة المعتمللد 0.05، وهذا ما يجعلنا نرفض 
الفرضية الصفرية، أي أن متوسللط الإجابات يساوي 3 وقبول البديلة التي تقر بأن المتوسط 
يختلف عن 3، وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة 1.944، حيث أنها تقع في الوزن 
النسللي لمجال عدم الموافقة على ما جاء في المحور ما يجعلنا نسللتنتج أن: هناك اتفاق بين 
العينة على عدم تطبيق البنك الوطني الجزائري أهم الأس��س والضوابط المنظمة للمعاملات 
المصرفية الإسلامية، وبالتالي هناك نقص في متطلبات ممارسة ونجاح الصيرفة الإسلامية. 

يبيللن هذا أن عدم التللزام البنك الوطنللي الجزائري بالضوابط الشللرعية راجع لنقص 
القوانيللن المنظمة لأن للمصرف المركزي الذي لم يمنح خصوصية لهذا النشللاط وعامله 
مثللل المعامللات المصرفيللة التقليدية جعلها تتعامللل بالربا بصفة حتميللة كالاقتراض من 
المصللرف المركزي عند الحاجة إلى سلليولة سلليكون مقابل ربا، وممارسللات أخرى غير 
مسللموح بها في الدين الإسامي كبيع مالا تملك، مشللكل التأمين ليس تكافلي وغرامات 
التأخير في تسللديد القروض... وغيرها من التجاوزات التي تشللكك في صحة المعامات 

المالية من الناحية الشرعية. 
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7. خاتمة: 

المصارف الإسللامية التي تنشللط في بيئة ربوية تعاني من عدة تحديات فإذا كانت هناك 
بعللض المعامللات المصرفية التللي تتنافى مع الشللريعة الإسللامية يمكن تجنبهللا من طرف 
المصارف الإسللامية في تعاملها مع الأفراد والمشاريع مثا كعدم التعامل بالربا أخذا وعطاء، 
فهللي تجد نفسللها مجبللرة للتعامل بها مثا في بعللض المعامات التي تدخل ضمن السياسللة 
النقديللة التي يطبقها المصرف المركزي، والتي تدخل ضمن التشللريعات والقوانين التي تنظم 
البيئة المصرفية التي يتعامل فيها المصرف الإسللامي وهذا ما يوقعها في مخالفات شللرعية لا 
يمكن تجنبها إلا بطريقتين: الأولى هو تكيف المصارف الإسامية مع الأطر الشرعية والقانونية 
للمصارف المركزية الحالية وتبتعد عن الأسللس الصحيحة لعملها وهذا الاتجاه مسللتبعد، أما 
الثانية فهي الاعتراف بأن الصيرفة الإسللامية لهللا خصوصية وضوابط لابد أن تلتزم بها وعليه 
تسللعى الدولة إلى توفير البيئة المصرفية المائمة، من خال إقامة منظومة قانونية تنظم العمل 

المصرفي الإسامي وفقا لمتطلباته الشرعية، حتى يكتسب القوة والمصداقية الازمة. 

1.7. النتائج: 

توصلنللا من خال بحثنا هذا إلى النتائج التالية والتي تخص البيئة المصرفية الجزائرية 
على العموم والبنك الوطني الجزائري على الخصوص: 

- توجد دوافع لاعتماد النشللاط المصرفي الإسللامي في النظام المصرفي الجزائري، 
تتمثل أساسللا فللي تلبية طلللب المواطنيللن الجزائريين عليها وهللذا راجع للعقيللدة الدينية 
للمجتمللع الجزائري مللن جهة، ومحاولة الدولللة امتصاص الأموال الكبيللرة الخارجة عن 

نظامها المصرفي بسبب رفض التعامل بالربا. 

- تسللعى الحكومللة الجزائرية من خللال اهتمامهللا بالصيرفة الإسللامية إلى غايات 
اقتصاديللة تتمثل أساسللا فللي امتصاص الأمللوال من السللوق الموازية ومن الفئللة الرافضة 

للمعامات المالية الربوية لدواعي دينية. 

- لا تنوي الجزائر تغيير نظامها المصرفي إلى نظام إسامي بالكامل وإنما يبقى اعتماد 
الصيرفة الإسامية كنشاط مصرفي إضافي إلى جانب نشاطها التقليدي الربوي. 
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- هناك نقص في توفر متطلبات قيام العمل المصرفي الإسامي الصحيح مثل: مشكل 
طلب السلليولة من البنللك المركزي الذي يكون مقابل فوائد، عدم تملك المصرف الشلليء 
المعاد بيعه مرابحة وأخذ دور الوسلليط مقابل فوائد، مشللكل أقساط التأخر في التسديد، لا 
يوجد معاملة القرض الحسللن ولا يوجد فصل أموال النافذة المصرفية الإسامية عن أموال 

المصرف المنشئ لها وهذا ما يجعل أصل الأموال ربوي 

- موظللف المصرف الذي كان يقللوم بتقديم الخدمات المصرفيللة الربوية قبل اعتماد 
الصيرفللة الإسللامية هو نفسلله الموظف بعللد الاعتماد، حيللث زود المصللرف ببرمجيات 
ونظام إعام آلي لتسلليير الخدمات المصرفية الإسامية، فيقوم الموظف بإدخال معلومات 
عللن الزبون لا غير، مثل ما سللبق في المعامات الكاسلليكية، دون أي دراية بآلية وأحكام 

المعامات المالية الإسامية وكيف يتم تنفيذها وصحتها من الناحية الفقهية والشرعية. 

- التكويللن في المالية الإسللامية والمعامات المصرفية الإسللامية ضعيف جدا ولا 
يقتصر على جميع الموظفين فهو من نصيب مدير المصرف في أغلب الفرص. 

- ارتفاع هامش الربح للمنتجات المصرفية الإسللامية مقارنللة بالمنتجات المصرفية 
الكاسيكية وبالتالي فقدت الصيرفة الإسامية القدرة على المنافسة من حيث السعر. 

2.7. التوصيات: 

نقدم مجموعة من التوصيات والمتمثلة في ما يلي: 

- العمل على رفع جودة الخدمات المصرفية الإسامية وألا يكون ذلك على حساب 
التكلفة. 

- إعللادة النظر في المنظومللة القانونية الجزائرية الخاصة بالصيرفة الإسللامية ومدى 
حفاظها على الشرعية الدينية للمعامات المالية. 

- مواكبة التقنية والتطور التكنولوجي في مجال الصناعة المصرفية الإسامية. 

- باعتبار الجزائر دولة مسلللمة فينبغي تعزيز الصيرفة الإسللامية بإقامة بنوك إسامية 
شاملة بدل النوافذ المصرفية الإسامية. 
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الملخص بالعربية

التمويل بالسلللم في المؤسسللات المالية الإسللامية وأثللره على التنميللة الاقتصادية، 
الباحللث احمد محمد علي الجبالي، يهدف البحث إلى التعرف على عقد السلللم وتطبيقاته 
المعاصرة ، وبيان دور تطبيق صيغة عقد السلم في المؤسسات المالية الإسامية على تنمية 
القطاعات الاقتصادية، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها ، إن السلللم يتعامل بأسعار 
مستقبلية فنجد أن الإنتاج يتذبذب والأسعار ترتفع في كثير من الأحيان، وان التمويل بصيغة 
السلللم تلبي حاجات المجتمع المسلللم بكل قطاعاته، فهي توفير للنقد في أيدي المزارعين 
لأنه شللراء مسللتقبل الإنتاج المتوقع ، إلا أن هنالك تقلبات في الأسللواق مما قد لا يمكن 
المصرف من بيع السلع وفق أسعار مجزية، وتصلح صيغة السلم لتمويل مختلف الأنشطة، 
فتنمللي الدخللل الوطني من خللال دعم وتشللجيع المشللاريع ، وأوصى البحللث بضرورة 
نشللر الوعي الديني في فقه المعامات المالية، والوسللائل الشللرعية التي تساهم في التنمية 
الاقتصاديللة للمجتمعات ، والابتعاد من التعامل بالمعامات الربوية ، والتوسللع في تطبيق 
عقد السلللم بالمؤسسات المالية الإسللامية ،وإصدار تشريعات حكومية تحفز المؤسسات 

المالية الإسامية على تطبيق السلم. 
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Abstract
ALSAlAM financing in Islamic financial institutions and its 

impact on economic development, researcher Ahmad Mohammad 

Ali AlJabali. The research aims to identify the peace contract and its 

contemporary applications, and to clarify the role of applying the Salam 

contract formula in Islamic financial institutions on the development 

of economic sectors. The researcher reached several results, the most 

important of which are, Salam deals with future prices, so we find that 

production fluctuates and prices rise in many cases, and that financing 

in the form of peace meets the needs of the Muslim community in all 

its sectors. From selling goods at remunerative prices, and the peace 

formula is suitable for financing various activities, thus developing 

the national income through supporting and encouraging projects, 

The research recommended the need to spread religious awareness in 

the jurisprudence of financial transactions, and the legitimate means 

that contribute to the economic development of societies, and to 

move away from dealing with usurious transactions, and to expand 

the application of the peace contract in Islamic financial institutions, 

and the issuance of government legislation that motivates Islamic 

financial institutions to implement peace
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الفصل الأول

الإطار العام

المقدمة: 

تقوم صيغة عقد السلم على فكرة التعجيل بالثمن مقابل تأجيل المبيع ، وبالتالي توفير 

التمويل المناسللب للمزارع أو المُنتجِ أو رجل الأعمال أو الصانع بطريقة شللرعية بعيدة عن 

القروض الربوية ، حيث يسللتفيد العميل من تأخير السللداد لحين إنتاج المشروع ، ويستفيد 

المصرف بتشغيل الأموال والحصول على العوائد الربحية المطلوبة. 

مشكلة البحث: 

ركللزت العديد من المؤسسللات المالية التي اتخذت من الشللريعة الإسللامية ضابطًا 

لمعاماتهللا المالية ، على بعض صيغ التمويل الإسللامية مثل بيع المرابحة للآمر بالشللراء 

والمضاربة والإجارة المنتهية بالتمليك ، وتجاهلت العديد من صيغ التمويل الإسامي التي 

يحتاجها العماء والمجتمع ، والتي لها دور كبير في تحفيز قطاعاته وتنمية الاقتصاد المحلي 

للمجتمع وتعود بالنفع على المصرف أو المؤسسة وتنمي أمواله وتزيد من استثماراته ، ومن 

بين هذه الصيغ صيغة عقد السلم التي تعتبر من أهم الصيغ في المعامات المالية الإسامية 

وقللد صدرت العديد من المعايير الخاصة بهذه الصيللغ والتي أجازت وبينت إمكانية تطبيق 

هذه الصيغة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسامية)1). 

أسئلة البحث: 

سيحاول الباحث من خال هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالية: 

)1(  جمعيللة البنوك العاملة في الأردن، 2018م، دليل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة 
من البنوك الإسامية، ص19. 



) 454 (

1. ما هو عقد السلم؟ 

2. ما هو دور التمويل بصيغة عقد السلم في تنمية القطاعات الاقتصادية؟ 

أهمية البحث: 

تأتي أهمية البحث من التعرف على عقد السلم وأركانه وشروطه ومشروعيته، وأسس 
تطبيقاتلله المعاصرة في المؤسسللات المالية الإسللامية وما هو دور هللذه الصيغة في تنمية 

القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى: 

1. معرفة عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة. 

2. بيان دور تطبيق صيغة عقد السلللم في المؤسسات المالية الإسامية على تنمية 
القطاعات الاقتصادية. 

حدود البحث: 

سلليقتصر البحث على عقد السلللم والسلللم الموازي ، وعلى القطاعات الرئيسللية في 
الاقتصاد الأردني وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. 

الدراسات السابقة: 

1. دراسللة عثمان مهللدي 2020م بعنوان التمويل بصيغة السلللم وأثللره في معدلات 
الربحية والسيولة في المصارف السودانية ، تهدف لدراسة إلى معرفة مدى تأثير السلم على، 
وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك عاقة بين التمويل بصيغة السلم وأرباح البنك ، فكلما زاد 

التمويل بالسلم زادت أرباح البنك، وأوصت بالتوسع بتطبيق صيغة السلم. 

2. دراسللة الخليفة محمد 2019م عقد السلللم وأثره في التنميللة اقتصاديًّا ، وتناولت 
الدراسللة التعريف بعقد السلللم وحكمة مشروعيته وأركانه وشللروطه وبعض أحكامه وأثره 
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الاقتصادي على المجتمعات ، وتوصلت الدراسة إلى أن عقد السلم من البدائل للمعامات 
الربوية ويجب الاهتمام به. 

3. دراسللة الشديفات زيد قاسم 2018م بعنوان عقد السلم كأداة لتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتطبيقاته المعاصرة، وضحت الدراسة السلم كصيغة لتمويل المشاريع 
الصغيللرة والمتوسللطة والمفهوم الفقهي ومجللالات التطبيق في القطللاع الزراعي والقطاع 
الصناعللي والقطللاع التجللاري، وتوصلت الدراسللة إلى أن صيغة السلللم تمتللاز بالمرونة، 

وأوصت الدراسة باعتماد صيغة السلم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

4. دراسللة بابكللر احمد 1997م تجربة البنوك الإسللامية في السللودان فللي التمويل 
الزراعي بصيغة السلللم تحدثت الدراسللة عن صيغة عقد السلللم ، وإمكانية تطبيقها من قبل 

المصارف الإسامية في السودان في تمويل القطاع الزراعي. 

منهجية البحث: 

تعتمللد الدراسللة علللى المنهج الوصفللي التحليلللي، حيث يسللاهم هللذا المنهج في 
تحليللل المعلومات بعد جمعها من مصادرها الأوليللة ويهدف إلى التعرف والحصول على 
المعلومات المتعلقة بالدراسة من أجل تحقيق أهداف الدراسة ، من خال جمع المعلومات 
مللن مصادرها المكتوبللة ، مثل الكتب ، والدوريللات ، والمجات ، والمقللالات العربية ، 
والأجنبية ، والدراسللات السللابقة العربية والأجنبية ، ذات العاقللة بالموضوع ، والبحوث 

المحكمة المنشورة على الإنترنت. 

مصطلحات البحث: 

1. المؤسس��ات المالية الإسلامية: مؤسسات تقدم خدمات مالية وفقًا لأحكام ومبادئ 
الشريعة الإسامية)1).

2. الس��لم: هو أحد أنواع البيوع التي يتم فيه الاتفاق على تعجيل دفع ثمن السلللعة مع 

www.ifsb.org                           )1(  الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسامية:
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تأجيل تسليمها، وهو عكس البيع الآجل )البيع بالتقسيط( الذي يتم فيه تقديم تسليم السلعة 
وتأخير قبض الثمن)1).

3. التنمي��ة الاقتصادي��ة: هي عبللارة عن أحد المقاييللس المعتمدة علللى التكنولوجيا، 
لانتقللال مللن حالةٍ إلى أخرى جديللدةٍ ، بهدف تحسللينها، وتهدف إلى تعزيللز نموّ الدّول، 
مًا وتطوّرًا، ممّا يؤثرّ على  وذلللك بتطبيق العديد من الخُطط التطويريةّ، التي تجعلها أكثر تقدُّ
المجتمع تأثيرًا إيجابيًّا، عن طريق تنفيذ مجموعةٍ من الاسللتراتيجياّت الناجحة، التي تسعي 

من خالها المجتمعات إلى زيادة قدرتها، لاستفادة من الثرّوات المُتاحة في بيئاتها)2). 

  

)1(  حمللاد، نزيلله، 2008م، معجللم المصطلحات الماليللة والاقتصادية في لغة الفقهاء، جدة، دار بشللير 
للنشر، ط 1، ص411.

)2(  الاهدن، فرهاد محمد علي، 1996م، التنمية الاقتصادية الشللاملة من منظور إسللامي، القاهرة، دار 
التعاون للنشر والتوزيع، ص61. 
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الفصل الثاني

الإطار النظري

أولًا: صيغة عقد السلم: 

عقد السلللم مللن المعامات المتعارف عليها قديما ، وقد أقرت الشللريعة الإسللامية 
التعامل بها ونظمتها بأحكام وضوابط ، ويعتبر عقد السلللم من أهم الصيغ الشرعية للتمويل 
والاستثمار حيث يتمكن أصحاب المشروعات الزراعية أو الصناعية من تمويل مشروعاتهم 
عن طريق بيع ما سللتنتجه مشللروعاتهم مقدمًا، فيحصل لهم تمويل مشللروعاتهم هذه بتلك 

الأثمان بعيدًا عن القروض الربوية)1).

ويعرف السلللم في لغة العرب بأنه الإعطاء، والترك، والتسليف ، ويقال: أسلم، وسلمّ 
إذا أسلللف، وهو: أن تعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، والسلف هو بيع 
السلللم، وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وتضبط السلللعة بالوصللف إلى أجل معلوم، 
والسلللم: الاستام والتسليم والأسللر من غير حرب)2)، أما في الاصطاح، فهو من العقود 

المسماة في الشريعة الإسامية، وهو بيع مؤجل لموصوف في الذمة بثمن عاجل)3).

وعقد السلم من العقود المهمة التي يمكن تطبيقها في المصارف الإسامية ، من خال 
العقللود التي تنعقد بين الزراع والصناع مع المصرف لتمويل مزارعهم ومصانعهم، مما يوفر 
سلليولة نقدية لتغطية كلف الإنتاج ، ويسللتفيد المصرف من توظيف أمواله بالطرق الشرعية 
التي هي أساس ما قامت عليه المصارف الإسامية ، وبين مجمع الفقه الإسامي تطبيقات 

السلم بما يلي)4):

)1(  القضاة، زكريا محمد، السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسامية، ص 146 ل 147.
)2(  المعجم الوسيط، ج 1، ص41، وابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص295.

)3(  الوشيل، صالح بن أحمد، 2005م، ص302.

)4(  مجمع الفقه الإسامي، قرار رقم 85 )2/9(.
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1. يصلح عقد السلللم لتمويللل العمليات الزراعية المختلفللة، حيث يتعامل المصرف 
الإسامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو 
محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلمَوها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، 

مُ لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.  فيَقَُدِّ

2. يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولاسيما تمويل 
المراحل السللابقة لإنتاج وتصدير السلللع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلمًا وإعادة 

تسويقها بأسعار مجزية. 

3. يمكللن تطبيللق عقد السلللم في تمويللل الحرفييللن وصغللار المنتجيللن الزراعيين 
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية 

كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 

وعقد السلللم من صيغ التمويل الإسللامية التي تتميز بالكفاءة ، والمرونة الكبيرة، وله 
أشكال تلبي التمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل وهي)1):

1- السلم البسلليط أو العادي: بصورة السلم الأولية المجمع على شرعيته من الفقهاء 
قديمللا وحديثللا ، بان يقدم المصللرف التمويل للعميل لشللراء مسللتلزمات الإنتاج عاجا ، 

ويحصل على جزء من الإنتاج آجا، حسب الاتفاق والمدة المحددة. 

2- السلم المقسط: ويكون في الجنس الواحد ويسلم في آجال متفاوتة فيكون التسليم 
عند كل اجل معلوم المقدار ، وتكون الآجال أما دورية منتظمة أو غير دورية. 

3- السلللم الموازي: اسللتحدث كصيغة للتمويل في المصارف والمؤسسللات المالية 
الإسللامية من عقد السلم البسيط ، فيلتزم البائع بتسليم سلعة موصوفة بالذمة اشتراها بعقد 
سلللم أول ، إلى المشللتري الجديد بعقد سلللم ثاني بغير ربط بين العقدين ، فالمصرف في 

)1(  الأشللقر، محمد سللليمان، 1995م، عقد السلللم كما تجريه البنوك الإسللامية، عمان دار النفائس، 
ص76. 
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العقد الأول هو المشتري )رب السلم( ، وفي عقد السلم الثاني يكون بائع )مسلم إليه()1).

وأول من وصف هذا النوع من العقود الإمام هو الإمام الشافعي رحمه الله فقد جاء في 
كتابه الأم »من سلف الطعام وثم باع الطعام قبل قبضه لم يجوز ، أما أذا باعه بوصف ونوى 
أن يقبضلله مللن ذلك الطعام فيجوز لأنه يقضيه من غيللره «)2)، وهو ما يجري في المصارف 

والمؤسسات المالية الإسامية ، فعقد السلم الموازي يتكون من عقدين سلم. 

ثانيًا المؤسسات المالية الإسلامية 

تعرف المؤسسللة المالية الإسامية بأنها مؤسسللة مالية أنُشئت بموجب قانون، وتتمتع 
بشللخصية اعتباريللة وإداريللة ، وتمارس النشللاطات المالية ، وفق أحكام ومبادئ الشللريعة 
الإسللامية، ويمكن تقسلليم المؤسسللات المالية إلى ثاثة أنواع هي: المصارف التجارية ، 

والمؤسسات المالية غير المصرفية ، ومؤسسات الائتمان المتخصصة)3). 

1- المصارف الإسلامية

المصرف في اللغة: مشللتقة من كلمة صرف، والصرف بمعنى مبادلة الشلليء بالشيء، 
وفللي المعامات تعنللي مبادلة النقد بالنقللد، والمصرف المكان الذي يتللم فيه الصرف)4(، 
أما المصارف الإسللامية فقد تعللددت تعريفاتها فعُرفت على أنها: مؤسسللات مالية نقدية، 
تقللدم الخدمللات المالية والأعمال المصرفية، وتقوم بجللذب الموارد النقدية وتوظيفها بما 
يكفللل نموها، وتحقيق العوائد منها في إطار أحكام الشللريعة الإسللامية، وكما تم تعريفها 
بأنهللا: مؤسسللة مالية مصرفية لا تتعامللل بالفائدة )الربا( أخذًا أو عطاءً، وتلتزم في نشللاطها 

)1(  الأيوفللي، 2017م، المعاير الشللرعية، الصادرة عن هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية 
الإسامية، البحرين، المعيار رقم 10، السلم والسلم الموازي، ص291. 

)2(  الشافعي، محمد بن إدريس، 1972م، الأم، بيروت، دار المعرفة، ط2، ج3، ص73. 
)3(  شابرا ، محمد عمر )1990م(، نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في 

ضوء الإسام ، ط 2، دار البشير للنشر ، عمان، ص131.
)4(  المعجم الوسيط ، 2011م، 513.
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ومعاماتهللا المالية بالقواعد الشللرعية)1(، أما في نصوص القانون فهي: شللركة رُخص لها 
ممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسامية ومبادئها)2(.

لقد ظهرت أول محاولة لإنشاء المصارِف الإسامية في ماليزيا سنة 1940م، التي جاءت 
على شللكل صناديق لادخار بدون فائدة ، وفي سنة 1950م انتقلت فكرة اعتماد صيغ تمويل 
تلتزم بأحكام الشللريعة الإسامية إلى دولة باكسللتان ، عن طريق ظهور مؤسسة تقوم باستقبال 
الودائع وإقراضها للمزارعين مقابل عائد بسلليط لتغطية النفقات الإدارية ، ومن ثم تأسس سنة 
1963م بنك ادخار يعمل وفق أحكام الشللريعة الإسللامية في مدينللة )ميت غمر( بجمهورية 
مصللر العربية ، وتعد هذه أول تجربة مسللجلة في العصر الحديللث في مجال العمل المصرفي 
الإسللامي، وفي سللنة 1963 تأسللس بيت الحجاج في ماليزيا، بهدف التمويل الازم للحج، 
وفي سنة 1971م تأسس مصرِف ناصر الاجتماعي في مصر ، وتأسس مصرِف دبي الإسامي 
سللنة 1975م، وفي سنة 1977م أنُشللئ مصرِف فيصل الإسامي السوداني ، ومصرِف فيصل 
الإسامي المصري، وبيت التمويل الكويتي ، وتم إنشاء الاتحاد الدولي للمصارِف الإسامية 
، ومقره مكة المكرمة، وفي سنة 1978م تأسس البنك الإسامي الأردني ، وفي سنة 1982م 
أسُللس مصرِف البحرين الإسامي ، وفي سللنة 1987م أسُس المصرِف الإسامي الماليزي ، 
وتحولت مؤسسة الراجحي للصرافة السعودية إلى مصرِف إسامي ، وفي سنة 1990م تأسس 
مصرِف قطر الدولي، وفي سللنة 1997م تأسللس البنك العربي الإسامي الدولي في الأردن ، 
وفي سللنة 2004م تأسس في بريطانيا مصرِف إسامي باسم بنك بريطانيا الإسامي ، وكذلك 
المصرِف الإسامي في لوكسمبرك ، وبنك البركة في الولايات المتحدة الأمريكية ل تكساس، 
وفي سنة 2009م قام مصرِف نوريبا )بنك BSC( ، التابع لبنك )UBS( وهو من أكبر البنوك 

السويسرية ، بفتح فرع له في البحرين يتعامل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسامية)3). 

)1(  العجلونللي ، محمد محمود )2008م(، البنوك الإسللامية أحكامهللا ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية ، 
ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان.

)2(  قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000م المادة »2«. 
)3(  عاشللور ، يوسللف حسين محمود )2003م(، إدارة المصارف الإسللامية ، ط 2، دار فلسطين للنشر 
والتوزيع، القدس.          =
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2- المؤسسات المالية غير المصرفية 

هللي شللركات الاسللتثمار والتمويللل، والجمعيللات التعاونية، ومجموعللة أخرى من 

مؤسسللات إدارة الاسللتثمار ، التي تمارس أعمالها وفق نظُم الشللركات الشرعية بعيدًا عن 

الأسللاليب المصرفية ، وتعود ملكية هذه المؤسسات غالباً للقطاع الخاص وبعضها للقطاع 

العللام ، وتقوم بتقديللم التمويل الازم للعمللاء بهدف الحصول على الأرباح على أسُللس 

ومبادئ المضاربة والمشللاركة في الربح والخسللارة ، ضمن نسب وشروط وأحكام خاصة 

يتم الاتفاق عليها، أما مصدر أموال هذه المؤسسات فهم المساهمون ، بحيث توزع الأرباح 

التللي تحصل عليها المؤسسللات المالية غير المصرفية بين حملة أسللهم رأس المال ، ومن 

الأمثلة عليها )شللركة إثمار للتمويل الإسامي ، وشللركة دار التمويل الإسامي ، والشركة 

الأولى للتمويل()1).

3- المؤسسات الائتمانية المتخصصة 

من المعروف أن المصارف والمؤسسللات المالية غير المصرفية هي مؤسسات تسعى 

إلللى تحقيللق الربح ، وبالتالللي فإن بعض القطاعات فللي المجتمع غير قللادرة على التعامل 

معهللا ، والحصللول على التمويل الازم لها بسللب عدم وجود ضمانللات لديهم ، ومن هنا 

أصبح من الواجب على الدولة تأسيس مؤسسات ائتمانية متخصصة تسعى إلى تقديم الدعم 

والتشللجيع لهذه القطاعات مثل: )قطاع الزارعة، والصناعة ، والإسكان ، وغيرها( ، وتكون 

مسؤولية الدولة الإشراف عليها وتوفير النقد الازم لها لتحقيق هدفها في دعم القطاع الذي 

أنُشئت من أجله)2).

البللدري ، جللال وفللاء ، )2008م(، البنللوك الإسللامية ، دار الجامعللة الجديدة للنشللر والتوزيع ،   =
الإسكندرية، جمهورية مصر العربية. 

)1(  شابرا ، محمد عمر )1990م(، نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في 
ضوء الإسام ، ط 2 ، دار البشير للنشر ، عمان، ص155. 

)2(  المرجع نفسه ص158. 
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ثالثًا: دور السلم في التنمية الاقتصادية

 لقد حرم الإسللام الربا لما للله من أثار اقتصادية واجتماعيللة وخيمة مدمرة لاقتصاد 
ومعطلة للإنتاج ومعلنة للإفاس وكسللاد الأسللواق وخسللارة التجارة وتوقف للمشللاريع، 
ويقضي على وحدة وتراص أفراد المجتمع، وقد أوجد البديل الإسام البديل الشرعي للربا 
والمتمثل بالمعامات المالية الإسامية والتي تعرف بالبيوع المباحة في الشريعة الإسامية 
ومن بينها عقد السلللم الذي له دور كبير في سللد حاجات الناس وقضللاء حوائجهم وتنمية 
قطاعات المجتمع المحلي، وتعللرف التنمية الاقتصادية بأنها أحد المقاييس المعتمدة على 
التكنولوجيا، لانتقال من حالةٍ إلى أخرى جديدةٍ ، بهدف تحسينها، وتهدف إلى تعزيز نموّ 
ماً وتطوّرًا، ممّا  الللدّول، وذلك بتطبيللق العديد من الخُطط التطويريةّ، التي تجعلها أكثللر تقدُّ
يؤثرّ علللى المجتمع تأثيرًا إيجابيًّا، عن طريق تنفيذ مجموعةٍ من الاسللتراتيجياّت الناجحة، 
التي تسللعي من خالها المجتمعات إلى زيادة قدرتها ، لاسللتفادة من الثرّوات المُتاحة في 

بيئاتها)1) ، ويساهم السلم في التنمية الاقتصادية من خال: 

1- أفراد المجتمع 

تحقيق التعاون والتكاتف والوحدة بين أفراد المجتمع من خال أن عقد السلللم يقدم 
المال لمن يحتاج له عاجا لاسللتخدامه بالإنفاق لسللد حاجات أفراد المجتمع الشللخصية 
والتجارية بصفته مسلللم إليه بمقابل أن يلتزم بتقديم شيء موصوف بالذمة محدد آجا على 
أن يكون قادر على الوفاء بهذا الالتزام، ومن هنا يسللاهم عقد السلللم في سد حاجة المسلم 
الحالية للمال مقابل قدرته على تسللليم المسلللم فيه بدلًا من الاقتراض بالربا، كما يسللتفيد 
المسلللم أن المسلللم فيه مشللغول في ذمة الغير عند التعاقد عليه، فيتجنللب مخاطر تقلبات 
الأسللعار، فيحقق عقد السلم الرفق بين الطرفين البائع والمشللتري لمصلحة الطرفين فرب 
المال )المسلللم( يشللتري المسلللم فيه بأقل من قيمته الحاضرة، والمسلم إليه يحصل على 

المال الذي يحتاجه مقدمًا. 

)1(  الاهدن، فرهاد محمد علي، 1996م، التنمية الاقتصادية الشللاملة من منظور إسللامي، القاهرة، دار 
التعاون للنشر والتوزيع، ص61. 
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2- اقتصاد المجتمع 

يمنللح التمويل بعقد السلللم المنتج أو المللزارع أو التاجر أو الصانع السلليولة الازمة 
لاسللتمرار تقدملله فللي الإنتللاج دون أن يتوقف بسللبب نقص السلليولة الماليللة، كما يمكن 
المؤسسات المالية المطبقة لهذه الصيغة من تملك السلع بسعر اقل من مثيلها في الأسواق 
لكي تقوم المؤسسللات بتسويق هذه السلللع لاحقا من خالها أو من خال غيرها، وتساهم 

المؤسسات المالية الإسامية من خال عقد السلم بالتنمية الاقتصادية من خال: 

- المسللاعدة في إعانة الحكومات على حل مشللاكل صغار المزارعين والحرفين عن 
طريق شراء منتجاتهم مسبقا وتقديم الثمن لهم لتحسين الإنتاج وتقدمه

- المساهمة في إنشاء وتطوير أسواق إسامية أكثر عدالة بسبب دفع الثمن مسبقا 

- يسللتخدم عقد السلللم كأداة للتمويل قصير أو متوسللط أو طويل الأجل حسب نوع 
وطبيعة المنتج وإمكانية المؤسسة المالية 

- ويساهم عقد السلم في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها: 

أ � التجارة 

تراعي المؤسسات المالية الإسامية عند تطبيق صيغة السلم أن يكون المنتج )المسلم 
فيلله( ممن نشللاط الشللركة أو الميل الطالب للتمويللل ، أو ضمن قدرته علللى توفيره ضمن 
المواصفات المحدد وبالوقت المحدد والضوابط الخاصة بهذا النوع من التمويل كان يكون 
السللعر المتفق عليه أقل من سللعر المثل المتوقللع حين القبض فتقوم المؤسسللة ببيعها مرة 

أخرى بسعر مناسب لتحقيق الربح من التمويل الذي يهدف إلى: 

- استخدام الموارد المالية المتاحة بالطريقة المثلى لزيادة إنجازات المؤسسات المالية 
الإسامية وتحقيق العائد الربحي المطلوب بأفضل طرق الاستثمار. 

- تحقيق أقصى ثروة للمساهمين عن طريق تحقيق المنفعة القصوى لهم.

- زيادة الربح الإجمالي للمؤسسة وسعر السهم عن طريق تحقيق أقصى ربح.
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ويسللتطيع التجار أو الشللركات أن يتعاملوا بصيغة عقد السلم بصفتهم مسلما فيحصل 
على ما يريد من سلللع في وقت رواج السلللعة وبالسللعر المحدد عند التعاقد، ويبيعها بسعر 
أوفر وقت حلول الأجل، فيكون اسللتام التاجر للمال اسللتثمارا شللرعيا، أما بصفته مسلم 
إليلله فيحصل على المال عاجا مقابل تسللليم السلللعة الموصوفة بالذمللة، فيتصرف التاجر 
بالمال من شللراء سلللع وغيره، فيكون عقد السلللم مصدر لتمويل التجار بالأموال للإنفاق 
علللى عروض التجارة فيسللاهم في تطويرها وتحسللين أدائها وتحقيق أهدافهللا وازدهارها 

وتطورها)1).

ب �  الزراعة 

 يسللاهم عقد السلم بشللكل كبير جدا في تمويل النشللاط الزراعي، فيكون المزارع أما 
مسلللما أو مسلللما إليه، فيحصلوا على المللال الازم لتمويل منتجاتهللم الزراعية وتطويرها 
وتغطية نفقات الإنتاج لتحسللينه، مقابل الالتزام بدفع جزء متفق عليه من منتجاتهم الزراعية 
وقت حصادها أو ثمنها حسللب الاتفاق، فقد يدفللع المزارع من إنتاج محصوله أو من غيره 
شللريطة أن تكون نفس المواصفات المتفق عليها، كما يمكن من خال هذا التمويل إنشللاء 
المزارع واسللتصاح الأراضي وزراعتها، فيساهم عقد السلم في توفير السيولة النقدية التي 

تلزم المزارع فيما يلي: 

- تهيئة البنية التحتية للزراعة 

- الحصول على البذور 

- الحصول على معدات الإنتاج

- الحصول على الأسمدة والمبيدات الحشرية

- تغطية أجور العمالة 

- تغطية نفقات الري 

)1(  فياض عبد العزيز، السلم، ص3.
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- عمليات القطف 

- تعبئة المنتجات وتوريدها وتسويقها 

- عمليات النقل والبيع

- تغطية أي نفقات أخرى للإنتاج والتسويق 

ج � الصناعة 

يعتقد البعض أن صيغة بيع السلم تختص بالقطاع الزراعي وان صيغة عقد الاستصناع 
هي التي تناسب تطوير قطاع الصناعة، إلا أن عقد السلم يمكن أصحاب المصانع أو صغار 
الصنللاع من الحصول على المال الازم لتمويللل العمليات الصناعية وتغطية نفقات الإنتاج 
الصناعي لإدامة الإنتاج وعدم توقفه وتطويره وتحسين أدائه، مقابل الالتزام بالسداد الأجل 

من منجاتهم الصناعية أو غيرها حسب الاتفاق. 
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الفصل الثالث

النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج: 

1. إن السلم يتعامل بأسعار مستقبلية فنجد أن الإنتاج يتذبذب والأسعار ترتفع في كثير 
من الأحيان. 

2. يلبي التمويل صيغة السلم حاجات المجتمع المسلم بكل قطاعاته. 

3. يمثل عقد السلم توفيرا للنقد في أيدي المزارعين لأنه شراء مستقبل الإنتاج المتوقع 
وفي العديد من الأحيان لا توظف الأموال للأهداف المرسومة. 

4. تقلبات الأسللواق مما قد لا يمكن المصرف من بيع السلللم فيه وفق أسللعار مجزية 
مما يسبب لو خسائر متاحقة. 

5. صيغة السلم تصلح لتمويل مختلف الأنشطة. 

6. صيغة السلللم تساعد على توفير السيولة بالدرجة الأساس للمنتجين وتزيد الحاجة 
إلي السيولة نتيجة لزيادة الطلب على القروض. 

7. تنمية الدخل الوطني من خال دعم وتشجيع المشاريع. 

ثانيًا: التوصيات 

1. نشر الوعي الديني في فقه المعامات المالية. 

2. معرفة الوسائل الشرعية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمعات.

3. الابتعاد من التعامل بالمعامات الربوية.

4. التوسع في تطبيق عقد السلم بالمؤسسات المالية الإسامية.
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5. إصدار تشريعات حكومية تحفز المؤسسات المالية الإسامية على تطبيق السلم. 

6. مراعاة تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من قبل الجهات المختصة في المؤسسات 
الإسامية عند تطبيق عقد السلم. 

7. تدريب العاملين المؤسسات المالية الإسامية على التعامل بصيغ السلم. 
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الملخص

المؤسسللات المالية الإسللامية بشكل عام والفلسللطينية منها بشللكل خاص، تحتاج 
فللي مسلليرتها المعاصرة إلى الاحتفاظ بتشللكيلة متنوعللة من الأدوات والمنتجللات المالية 
التي تمكنها من إدارة سلليولتها وتحصيل العوائد المرجللوة، بالإضافة إلى توفيرها للمرونة 
المناسللبة لاسللتجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية، وقد بينت الممارسة المصرفية الربوية أن 
الاعتمللاد على منتج واحد )مثل الفرق بين الفائللدة المدينة والدائنة( يعتبر غير كاف للتأقلم 
مع تطلعات العماء المتنامية، حيث ظلت المؤسسللات المالية ولفترة طويلة حبيسة أدوات 

محدودة تستلزم معها بالضرورة أن تتطور لماءمة المستجدات. 

ومن هنا تبرز أهمية الهندسللة المالية كأداة مناسللبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية 
جديدة تجمع بين موجهات الشللرع الحنيف واعتبللارات الكفاءة الاقتصادية، من حيث إنها 
تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تصميم أدوات مبتكرة تسللتوعب كل هذه الأهداف 
معًا، وهذا الأمر تحتاج إلى تضافر الجهود على شللكل تنظيمي بين الشرعيين والاقتصاديين 
والمصرفيين والمحاسبين للخروج بمنتجات مالية تلبي حاجة السوق وتغيراته المضطردة؛ 
لأن البنوك الإسللامية تتعامل بالعديد من العقود التي تحتاج إلى تدقيق كبير في إجراءاتها، 
وتتعامل أيضًا في ظل نظام مصرفي غير مائم لطبيعتها، وهو ما يجعلها أشد حاجة للهندسة 
المالية، ويزيد في أهمية الهندسة المالية بالنسبة للبنوك الإسامية أنها تتعامل ضمن الضوابط 

والقيود الشرعية التي تنظم آلية أعمالها التمويلية والاستثمارية. 

الكلمات المفتاحية: الهندسللة المالية الإسامية، صيغ التمويل الإسامي، الاستثمار، 
الاقتصاد الإسامي، فطاير. 
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مقدمة

ظهرت الهندسللة المالية للوجود في منتصف الثمانينيات بهدف عون وخدمة منشللآت 

الأعمللال في مواجهة المخاطللر والتخلص من القيود التشللريعية والضغللوط التي يفرضها 

السللوق وبيئة المنشآت، وتعد الهندسللة المالية عملية تطويرية انطاقاً من الدور الذي تؤديه 

في تنشلليط البورصات المالية العالمية، وكذلك بوصفها ابتكارات جديدة في المؤسسللات 

الاستثمارية بصورة عامة، فضاً عن الأثر الذي أحدثته في التفكير الاستراتيجي للمؤسسات 

المالية والمصرفية، وظهور الأسواق المالية الناشئة والمراكز المالية العالمية، ولكن في ظل 

ما أفرزته المالية الغربية من المنتجات المالية، دار جدل كبير بين الاقتصاديين حول أدوات 

الهندسة المالية التقليدية، فالبعض يرى ضرورة الحذر من التعامل بهذه الأدوات الجديدة، 

بل إنه يصر على عدم التعامل بها مطلقًا بسللبب المخاطر الكبيرة التي تصاحبها، أما البعض 

الآخللر فهو أكثر تفللاؤلًا حيث يرى بأن هذه التقنيللة تعد مفتاحًا لحل العديد من المشللاكل 

والمصاعب التي تواجه المتعاملين في الأسواق المالية، وتنشأ الحاجة للهندسة المالية أمام 

الاسللتجابة لفرص اسللتثمارية وفق تطلعات المستثمرين والمؤسسللات معًا، أو للتعامل مع 

قيود المنافسللة الدولية، ودرء للمخاطر والايقين المحيط بالأنشللطة الاستثمارية، وتتحدد 

مقاصد الهندسللة المالية وفق الحالة التي تواجه المؤسسة المعينة، فالهندسة المالية تمتلك 

القدرة على تخفيض تكلفة النشللاطات القائمة والتقليل من مخاطرها، وتجعل من الممكن 

تطوير منتجات وخدمات وأسواق جديدة)1).

ولعل من الأهمية هنا النظر إلى الهندسة المالية وربطها بالمعامات المالية الإسامية 

وخصوصًا فيما يتعلق بالقواعد والتوجيهات العامة، بما يخدم فكرة صناعة وابتكار الأدوات 

)1(  أبو رأس، يسرا حسن عثمان، الهندسة المالية الإسامية: مفهومها، خصائصها، وأبعادها، مجلة المال 
والاقتصاد، بنك فيصل الإسامي السوداني، السودان، ع77، 2015م، ص62. 
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الماليللة القادرة على تحقيق المكاسللب الشللرعية وتحقيق الحمايللة الحقيقية ضد الأزمات 
والتقليللل من المخاطللرة والتقلبللات الاقتصادية، فالمنظللور العام هنا التأكيللد على تطوير 
المنتجللات بما يائم احتياجات النشللاط الاقتصادي، وتصحيح سلللبيات أدوات الهندسللة 
المالية التقليدية، وجعلها قادرة على خدمة المصرفية الإسللامية العامة بشكل عام وتجنب 

تهديد النظام المالي، أو جعلها مسارًا للمضاربات وحدوث الأزمات. 
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المبحث الأول

مفهوم الهندسة المالية وأهميتها

المطلب الأول

مفهوم الهندسة المالية

يقصد بمفهوم الهندسللة بشللكل عام: »فللن الإفادة من المبادئ والأصللول العلمية في 
بناء الأشللياء وتنظيمها وتقويمها، وأما مفهوم الهندسة المالية فيعد مفهوماً حديثا نسبياً، فإن 
اختلف بشكله لكنه لا يختلف بمضمونه وأهدافه، إذ يعني تصميم وتطوير وتطبيق عمليات 
وأدوات مالية مسللتخدمة، وتقديم حلول مناسللبة ومتميزة للمشللكات المالية التي تواجه 
المصارف الإسللامية«)1)، ويقصد بالهندسللة المالية الإسللامية: »مجموعة الأنشللطة التي 
تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، 
بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشللاكل التمويل وكل ذلك في إطار موجهات الشللرع 
الحنيف«)2)، وياحظ من هذا أن الهندسة المالية الإسامية تتضمّن ابتكار الأدوات المالية 
الجديدة، وابتكللار آليات تمويلية جديدة، وابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، أو إعداد 
صيغ تمويلية لمشاريع معينّة تائم الظروف المحيطة بالمشروع، وهذه الأدوات أو العمليات 
التمويلية يجب أن تكون موافقة للشرع مع الابتعاد أكبر قدر ممكن عن الاختافات الفقهية، 

أي تتميزّ بالمصداقية الشرعية)3). 

)1)  Finnerty، J. D. (1988) , Financial Engineering in Corporate Finance, An 
overview, Financial Management, Vol 17, No. 4, pp 56 59 ـ. 

)2(  صالح، فتح الرحمن علي محمد، أدوات سللوق النقد الإسللامية: مدخل الهندسة المالية الإسامية، 
مجلة المصرفي، بنك السودان، الخرطوم، السودان، ع 26، 2002م.

)3(  السللويلم، سللامي إبراهيم، صناعة الهندسللة المالية )نظرات في المنهج الإسامي(، مركز البحوث، 
الإسكندرية، مصر، 2000م، ص12، )بتصرف(. 
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فنطاق الهندسة المالية بثلاثة مجالات رئيسية)1): 

الأول: يتمثللل في ابتكار أدوات مالية جديدة، مثال ذلك تقديم أنواع مبتكرة من العقود 
أو الأسهم، التي تغطي احتياجات منشآت الأعمال. 

الثاني: يتمثل في ابتكار عمليات مالية جديدة من شأنها أن تخفض تكاليف المعامات، 
ومثال ذلك التداول الإلكتروني للأوراق المالية وابتكار فكرة سمسللار الخصم، هذا فضا 
عن الأساليب المبتكرة لاستخدام الكفء للموارد المالية بما فيها: تطوير الخدمات المالية 
بالبنوك ومؤسسللات الادخار، تخطيللط الخدمات المالية للأفراد وإعللداد المخطط المالي 
القانوني، وخلق مؤسسات مختصة في كل من إدارة محافظ الأوراق المالية والتحليل المالي 
والقانوني، وتصميم وتشللغيل ومراقبة التدفقات النقدية وشللبه النقدية باسللتخدام الأدوات 
الكميللة والكمبيوتر والنماذج الاقتصادية والمحاسللبية، وتقديم الخدمات المالية للمكاتب 
والشركات العقارية وأمناء الاستثمار والتأمين، وإدارة الأعمال المالية لأي نوع من الأعمال 

المالية والتجارية الخاصة والعامة، المحلية والدولية، لغرض الربح أو غير ذلك. 

الثالث: يتمثل في ابتكار حلول خلاقة مبدعة للمش��كلات المالية التي تواجه منشللآت 
الأعمللال، مثللال ذلك ابتكار اسللتراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة منشللآت الأعمال، بهدف 
التغلب على المشللكات القائمة أو المتوقعة، وتنمية استراتيجيات دفاعية تستخدمها إدارة 

المنشأة في مواجهة محاولات السيطرة العدوانية من أطراف أخرى. 

فأدوات الهندسللة المالية كثيرة متعددة، فكل ما يسللتخدمه المدير أو المهندس المالي 
فللي تحقيللق أهداف الهندسللة المالية هو بمثابللة أداة من أدواتها، ولكن أهللم هذه الأدوات 
هللو العقل البشللري، من خال الابتكللار والتطوير للأدوات والعمليللات المالية، بما يخدم 
أهداف المنشآت، وهي المرتكزات المهمة التي ينطوي عليها مبدأ العقانية والذي يوُجب 

)1(  انظللر: هندي، منير إبراهيم، الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسللة المالية باسللتخدام التوريق 
والمشتقات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. ت، ج1، ص14 ل 15، النجار، فريد، البورصات 

والهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 1998م، ص225. 
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على المستثمر الاستخدام الأمثل للعقود ومكماتها بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة مع تقليل 
المخاطر إلى أدنى مسللتوى شللرعي ممكن، وترتكز فلسللفة الهندسللة المالية على التحليل 
والقللرارات الدوريللة الخاصة بللالأدوات المالية )المنتجللات المالية(، والتبللادل والتوافيق 
المختلفللة، التي تحقق أعلى عائللد بأقل تكلفة، ومحاولة تغييللر الأدوات المالية وتعديلها، 
لتجنب المخاطر، وزيادة العائد )تبديل أسهم بأسهم، أو عملة بعملة أخرى، حسب تقلبات 
وديناميكيات الأسللواق المالية(، ويتم ذلك بغرض تحقيق أعلى قيمة للمشللروع في تاريخ 

محدد)1).

فأساس الهندسة المالية هو إيجاد الأدوات المالية الجديدة لأغراض الاستثمار والتنمية 
الأموال، التي تدور جميعها حول إدارة المخاطر بنمطها الحديث، فالمنتج المالي للهندسة 
المالية يكون لتحسين الإيراد وتقليل المخاطر المختلفة؛ وهذا الأمر يجعل للهندسة المالية 
ومنتجاتها دورًا مهمًا في تغيير أوضاع السوق المالي وتطوير الأدوات المالية، وإحداث تغيير 
في العقود الفقهية النمطية لزيادة كفاءتها وقدرتها على اسللتيعاب المستجدات الاقتصادية، 
وهناك أيضًا حلول لا تتعلق بفكرة احداث تغير في المنتج المالي، وإنما في ابتكار إجراءات 
تنفيذية من شللأنها أن تخفض من كلللف المعامات وتزيد من مرونتها العملية، والهندسللة 
الماليللة الإسللامية بذلك تعتبر منهجًا لنظللم التمويل المعاصرة يهدف إلللى تحقيق الكفاءة 
فللي المنتجات المالية المعاصرة وتطويرها، ولكن الأمر هنا أيضًا يرتبط بالتوجيهات العامة 

للأحكام الشرعية والمسارات الموجهة لنشاط الاقتصاد الإسامي. 

  

)1(  انظللر: النجار، فريد، البورصات والهندسللة المالية، مؤسسللة شللباب الجامعة، الإسللكندرية، مصر، 
1999م، ص233 ل 234. 
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المطلب الثاني

أهمية الهندسة المالية الإسلامية

المؤسسللات المالية الإسللامية في مسلليرتها المعاصرة تحتاج إلى الاحتفاظ بتشكيلة 
متنوعللة من الأدوات والمنتجللات المالية التي تمكنها من إدارة سلليولتها وتحصيل العوائد 
المرجوة، بالإضافة إلى توفيرها للمرونة المناسللبة لاسللتجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية، 
وقللد بينت الممارسللة المصرفيللة الربويللة أن الاعتماد على منتللج واحد )مثللل الفرق بين 
الفائدة المدينللة والدائنة( يعتبر غير كاف للتأقلم مع تطلعات العماء المتنامية، حيث ظلت 
المؤسسللات المالية ولفترة طويلة حبيسة أدوات محدودة تستلزم معها بالضرورة أن تتطور 

لماءمة المستجدات)1).

ومن هنا تبرز أهمية الهندسللة المالية كأداة مناسللبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية 
جديدة تجمع بين موجهات الشللرع الحنيف واعتبارات الكفاءة الاقتصادية، وخصوصًا في 
عالمنا المعاصر اليوم، من حيث إنها تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تصميم أدوات 
مبتكرة تسللتوعب كل هللذه الأهداف معًا، وهذه المهمة ليسللت بالسللهلة حيث تحتاج إلى 
تضافر الجهود على شكل تنظيمي بين الشللرعيين والاقتصاديين والمصرفيين والمحاسبين 
للخروج بمبتكرات فعالة، إن هذا التصور لأهمية الهندسة المالية تحتاجه البنوك الإسامية 
أكثللر مللن البنوك الربوية؛ لأن البنوك الإسللامية تتعامللل بالعديد من العقود الحساسللة في 
إجراءاتهللا، وتتعامل أيضًا في ظللل نظام مصرفي غير مائم لطبيعتها، وهو ما يجعلها أشللد 
حاجة للهندسة المالية، ويزيد في أهمية الهندسة المالية بالنسبة للبنوك الإسامية أنها تتعامل 

 )1(  انظر: أمال، لعمش، سللارة، شللرفي، أهمية منتجات الهندسة المالية في الصناعة المصرفية الإسامية 
ل تجربة مصرف الإمارات الإسامي في إصدار صكوك الإجارة ل، مؤتمر: منتجات وتطبيقات الابتكار 
والهندسللة المالية، بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسللامية، جامعة فرحات عباس، 

سطيف، الجزائر، 2014م، ص3. 
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ضمن الضوابط والقيود الشرعية التي تنظم آلية أعمالها التمويلية والاستثمارية، ولهذا يجب 
على المهندس المالي في البنوك الإسللامية مراعاة هذه الضوابط وعدم اللجوء إلى الحيل؛ 

لأن الأحكام والضوابط الشرعية جاءت لتحقق مصلحة للفرد والمجتمع معًا)1).

  

)1(  أبو رأس، الهندسة المالية الإسامية: مفهومها، خصائصها، وأبعادها، مرجع سابق، ص64، )بتصرف(. 
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المبحث الثاني

مبادئ الهندسة المالية وفق المنظور الإسلامي

المقصود بالهندسللة المالية هو تحقيق ما يلبي مصلحة حقيقية للمتعاملين في السللوق 
المالية وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية، وهذا ما يؤكد القيمة المضافة لابتكار، 
وهو ما يميز الهندسة المالية عن محاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين والاحتيال على 
الأحكام الشللرعية، فالحيل الشرعية والفقهية لا تنتج قيمة مضافة ولا تلبي حاجة فعلية، بل 
ولا تدخل تحت مفهوم الهندسة المالية المنشودة في الصناعية المالية الإسامية، وقد حدد 
»السللويلم« مبادئ الهندسللة المالية الإسللامية في أربعة مبادئ؛ اثنان يتعلقان في المبادئ: 

التوازن، والتكامل، واثنان يختصان بالمنهج: الحل، والمناسبة)1). 

مبدأ التوازن: المقصود من هذا المبدأ هو التوازن بين مختلف الحوافز الإنسانية، سواء 
منهللا ما يختص بالمصالح الشللخصية أو بالمصالح الاجتماعيللة، وذلك فيما يتعلق بتحقيق 
الربللح وما يتعلق بالأعمللال الخيرية، وما يتعلق بالمنافسللة وما يتعلق بالتعاون، فالشللريعة 
الإسللامية نجحت في تحقيق التوازن بين مختلف الحاجات والرغبات ووضعت الكل في 

الإطار المناسب. 

مبدأ التكامل: يحكم تطوير المنتجات المالية: حيث إنه التكامل بين المصالح الشخصية 
مع الاعتبارات الموضوعية، بين تفضيات الزمن والمخاطرة وبين توليد الثروة الحقيقية. 

مب��دأ الحل: هذا المبدأ ينطلق من قاعدة أن الأصل في المعامات الحل والجواز، إلا 
إذا خالفللت نصا أو قاعدة شللرعية، وبنللاء على هذا فإن قاعدة الحل هي الأسللاس لابتكار 
المالي، لكن بشللرط أن يلتزم هذا الابتكار حدود دائرة الحال التي لها حدود واسللعة، وأن 

)1(  السللويلم، التحوط في التمويل الإسللامي، البنك الإسللامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 
2007م، ص110 ل 121، )بتصرف(. 
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يبتعللد عللن دائرة المحظور أو الحللرام المحصور في حدود ضيقة مقارنللة مع دائرة الحال 
الواسعة. 

مبدأ المناس��بة: المقصود بالمناسللبة هنا تناسب العقد مع الهدف المقصود منه، بحيث 
يكون القصد مناسباً ومائمًا للنتيجة المطلوبة من المعاملة، وهذا يعني أنه لا بدُ من ماءمة 
الشللكل مع المضمون، وتوافق الوسللائل مللع المقاصد، فالصورة لا تكفللي وحدها لتقويم 
المنتللج المالي، كما أن الهللدف والغاية لا يكفي وحده أيضًا، فالغاية لا تبرر الوسلليلة، كما 
أن الوسلليلة لا تكفي لتبرير الغاية، بل لا بدُ من جللواز الأمرين معًا، والصورة تعد مقبولة ما 
لم تتعللارض مع الحقيقة، فإن وُجد التعللارض فالعبرة بالحقيقة، وهذا هللو مدلول القاعدة 
»العبللرة بالمقصود والمعاني، لا بالألفاظ والمباني«، فالأصل أن الألفاظ دالة على المعاني 
ومتضمنة لها، لكن إن تبين أنّ المعنى ينافي اللفظ، وأن المقصود ينافي العقد، فالعبرة حينئذ 

بالمعنى والمقصود. 
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المبحث الثالث

خصائص الهندسة المالية للتمويل الإسلامي 

تهدف صناعة الهندسللة المالية الإسللامية إلللى إيجاد منتجللات وأدوات مالية تجمع 
بين المصداقية الشللرعية والكفاءة الاقتصادية، فالمصداقية الشللرعية هي الأساس في كونها 
إسللامية، والكفاءة الاقتصادية هي الأسللاس في قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية 
ومنافسة الأدوات التقليدية، ولكن عند النظر إلى الواقع التطبيقي للصناعة المالية الإسامية، 
يجب التأكيد على الإطار الموجه الذي يحكم عمل الهندسللة المالية الإسامية بشكل عام، 

فيجب التفريق بين دائرة ما هو جائز شرعًا، وما تطمح إليه الصناعة المالية الإسامية. 

فالهندسللة المالية الإسللامية تطمح إلى إيجللاد الحلول المبتكللرة والعقود النموذجية 
الإسللامية، التللي تلبي حاجات السللوق المختلفة، ولكللن هذا الأمر ل أي تلبيللة ما يحتاجه 
السللوق ل قد لا يتحقق بالشكل المطلوب إذا لم يحسن استغاله، فالشريعة الإسامية تلبي 
ظروف الأفراد والمجتمعات المتغيرة، وقد لا تكون الحلول الفقهية القديمة مائمة لواقعه 
المعاصر، فالصناعة المالية الإسللامية ينبغي أن تكون نموذجًللا لاقتصاد العالمي، وينبغي 
لذلك اختيللار أفضل الحلول والنماذج تعبيرًا عن شللمولية الشللريعة وأحكامها للمتغيرات 
في النشللاط الاقتصادي، والهندسللة المالية قادرة على إيجاد الحلول والبدائل ذات الكفاءة 
الاقتصاديللة، والتي تخللدم جميع الأطللراف التعاقدية فللي المعامات المالية الإسللامية، 
ولكن يجب التقيد أيضًا بالإطار الموجه المتمثلة بالتشللريعات والأحكام الخاصة بالأموال 
والمعامات، لتكون بمثابة المعيار المرشد لعمل العقود والابتكارات المالية، والتي تساهم 
فللي زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسلليع الفرص الاسللتثمارية وتحللدّ من المخاطر 
المحتملللة عنهللا، وتخفيض كلف المعامللات وتخفيض تكاليف الحصللول على التمويل 
الازم للمشللروعات، فتطور الهندسللة المالية الإسللامية سللوف يفسللح المجال لابتكار 
والتطللور فللي المنظمة المالية بشللكل عام، وهذا الاتجللاه أكثر من يحتاج إليلله رواد المالية 
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والتمويل الإسامي في سللعيهم الحثيث للتخلص من المنظومة الربوية الحاكمة لمفردات 
المعامات المعاصرة، واسللتبدالها بأخرى توافق الشللرع الإسامي من حيث البناء العقدي 
والعملي، وكذلك اسللتيعاب المسللتجدات الأخرى التللي قد يفرزها العصللر، فهناك صيغ 
إسللامية كثيرة متاحة للتمويل يمكن من خالها تلبية الحاجات الاستثمارية للمشروعات، 

ويكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية ونظم المتابعة والرقابة)1).

وبالنظر إلى القواعد الحاكمة لعمل الهندسة المالية الإسامية والتقليدية، يتبين الفرق 
بين الموجهات الأساسللية بينهما، فأهم ما تنطوي عليلله موجهات الاقتصاديات الربوية هو 
تقليللل تكلفة المعامات وتقليل أبعللاد المخاطر لجهات أو أطراف أخرى في المعاملة، أما 
الموجه الأساسللي في الاقتصاد الإسللامي فهو مبدأ تقليل المخاطر في المعامات وليس 
إبعادها لجهة أو طرف آخر، ويكون الاعتماد أيضًا على حفظ المراكز العقدية وتمكين مبدأ 
مقاسللمة الأرباح والخسللائر الناتجة من العملية الاستثمارية، وقد دلت التجارب المعاصرة 
على أن الاعتماد على الأدوات التمويلية التقليدية، ولدت الكثيرة من الأزمات والمشكات 
المالية، وفي المقابل وُجد من خال التطبيق المعاصر أن الأدوات والأوراق المالية المبنية 
علللى الأحكللام المتوافقللة مع عمل الصيرفللة والتمويل الإسللامي، كانت تتمتللع بالكفاءة 
والفعاليللة عن رديفتهللا الربوية، بل إنها قللد فاقتها في واقع التطبيللق العملي، لأنها حفظت 
الجوهللر العقللدي وأقرت له القواعد الأساسللية التللي تضمن وجوده، ووفللرت له الحماية 
الازمللة لاسللتمرار الفوائد المتحصلة منلله في النشللاط الاقتصادي، فالكفللاءة الاقتصادية 
المتمثلة في فكرة الهندسللة المالية المعاصللرة والمصداقية الشللرعية والعملية المتمثلة في 
التوجيهات الشللرعية، ليسللتا منعزلتيللن عن بعضهما، بل هما مسللاران مهمان في النشللاط 

الاقتصاد الإسامي يكُمل بعضهما بعضًا)2).

)1(  انظللر: قندوز، عبد الكريم، الهندسللة المالية الإسللامية، مجلة جامعة الملك عبللد العزيز: الاقتصاد 
الإسللامي، المجلد 20، ع2، 2007م، 44، السللويلم، صناعة الهندسللة المالية )نظرات في المنهج 

الإسامي(، مرجع سابق، ص6. 
)2(  انظر: السللاعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد، نحو مشللتقات مالية إسامية لإدارة المخاطر التجارية، =
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المبحث الرابع

الهندسة المالية لإدارة مخاطر التمويل الإسلامي 

ـ التورق المصرفي نموذجًا ـ 

إن اسللتخدامات الهندسللة المالية الإسللامية في المعامات المالية لا يمكن حصرها 
بسللبب تشعبها، ولكن يمُكن عموماً تقسيم استخدامات الهندسة المالية الإسامية في إدارة 
المخاطر إلى قسللمين، الأول منها يسللتخدم عقودا تقليدية إسللامية في الفقه الإسللامي، 
والثاني يسللتخدم العقود المسللتحدثة )مثل المشتقات الإسللامية! والتورق( وهي التي ما 

يزال النقاش دائرًا حول مدى مشروعيتها. 

ويعد التورق المصرفي منتجًا مالياً جديدًا تطويرًا لمفهوم التورق الفقهي، وهو نشللاط 
مؤسسللي يقوم على إجراءات مقننة وصيغًا مقللررة، ومنظومة تعاقدية مترابطة، والتورق من 
الموضوعات المصرفية الإسللامية الأكثر دراسللة في الآونة الأخيللرة؛ وذلك أن هذه الأداة 
المالية وجدت رواجًا كبيرًا من قبل المصارف الإسامية وخصوصًا في دول الخليج العربي، 
كونها تضمن في نظر هذه المصارف استمرار تعامل المودعين معها، وتوفير السيولة لديها، 
والتللورق المصرفي المعاصر اختلفللت حوله الآراء الفقهية، ما بيللن مجيز له بناء على حل 
البيع المبنللي على التراضي وبناء على وجود طرف ثالث يضمن خروج هذا البيع من العينة 
المحرمللة، وما بين مُشللترط لقيود محددة لقبولللهِ، وما بين محرمٌ لهللذه المعاملة باعتبارها 

تحاياً من المصارف الإسامية على الربا المجمع على تحريمه. 

والمراد بالتورق المصرفي المنظم: »أن يقوم المصرف الإسامي بالاتفاق مع شخص 

مجلللة الاقتصاد الإسللامي، جامعللة الملك عبد العزيز، جللدة، السللعودية، 1999م، م11، ص55،   =
صالح، فتح الرحمن علي محمد، أدوات سللوق النقد الإسللامية: مدخل الهندسة المالية الإسامية، 

مجلة المصرفي، بنك السودان، الخرطوم، السودان، 2002م، ع 26، ص13. 
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ممن يحتاجون إلى النقد على أن يبيعه سلللعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر يومها، ثم يوكل 
المشتري المصرف الإسامي ليبيع له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي 
اشترى به السلعة ليحصل المتورق بذلك على الثمن النقدي، وتبقى ذمته مشغولة للمصرف 
بالثمللن الأكثر لهللذه المعاملة«)1)، وصورة هذه المعاملة: أن يذهللب العميل إلى المصرف 
الإسللامي، ويقول: أنا أريد نقودًا عن طريق التورق، فيشللتري المصرف له سلعًا دولية، ثم 
يبيعها له بالأجل والتقسلليط، ثم يطلب المصرف من العميل أن يوكله في بيع تلك السلللع، 
وبعد ساعات يجد العميل ثمن تلك السلع في حسابه، ويثبت في ذمة العميل الثمن المؤجل 

لتلك السلع. 

ويتألللف هذا النوع مللن التورق من مجموعة من العقود التي يسللبقها تفاهم على تورق 
للآمر بالتورق، حيث يكون الآمر بالشراء هو المتورق، وذلك لأن المصارف لا تملك السلع 
التللي تباع للمتورق، فإذا ما رغب العميل في الحصللول على النقد من خال التورق المنظم 
عبر المصرف، فإن ذلك يتم باسللتخدام عملية المرابحة للآمر بالشللراء حيث يقوم المصرف 
بشللراء سلللعة بناء على أمر بالتورق، ثم يبيعها للمتورق الآمر بالشللراء إلللى أجل محدد، ثم 
يتولى بيعها نيابة عن المشتري نقدا ويسلمها للمشتري الثاني ثم يسلم النقد للعميل المتورق، 

كل ذلك يتم في الغالب في الأسواق العالمية للسلع ويستغرق بضع دقائق فقط. 

ويمكن تلخيص خطوات التورق المصرفي بما يلي)2):

1. يوقللع العميل والمصرف مذكرة تفاهم تتعلق بعملية تللورق تقوم على مرابحة للآمر 
بالشللراء، تتضمن هذه المذكرة وعدًا ملزمًا من العميل بالشللراء مرابحللة، وتوكيا للمصرف 
بالقيام بإجراءات التورق نيابة عن العميل بما في ذلك قبض السلعة المشتراة مرابحة نيابة عن 
المشتري ثم بيعها وتسليمها وقبض ثمنها، ويقدم العميل الضمانات التي يطلبها منه المصرف. 

)1(  العمللاري، عبد القادر، بيع الوفاء والعينة والتورق، مطابع الدوحة الحديثة، مصرف قطر الإسللامي، 
الدوحة، قطر، 2004م، ص22. 

)2(  السللويلم، سللامي، إبراهيم، التورق والتورق المنظم، مجلة المجمع الفقهي الإسامي، رابطة العالم 
الإسامي، العدد 20، 2005م، ص252 ل 253. 
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2. يقوم المصرف بشللراء السلعة أصالة عن نفسه من البائع الأصلي بناءً على وعد من 
العميل بالشراء. 

3. يقوم المصرف ببيع هذه السلعة بالأجل للشخص المتورق ويقبضها من نفسه نيابة 
عن المتورق »المشتري«. 

4. يقوم المصرف ببيع تلك السلللعة لمن يرغب بشللرائها نقللدا نيابة عن العميل تنفيذا 
لوكالة منه. 

5. يقوم المصرف بتسليم السلعة للمشتري النهائي بصفته وكياً عن المتورق ويسلمها 
ويقبض ثمنها نيابة عنه ومن ثم يسلم هذا الثمن للمتورق. 

وبعد هذه العرض المبسط لمفهوم التورق المصرفي وخطواته العملية في المصارف، 
ودون الخوض في كثير من التفصيات التي يدور الحديث فيها عن حكم التورق المصرفي 
والآراء التللي قيلللت فيه، أو عللن اختافه عن التورق الفللردي أو التوريللق، أو الغاية منه أو 
الماحظات التي قيلت فيه، والآثار المترتبة على التورق المصرفي، سيرتكز الحديث ليس 
علللى المبنللى العقدي للتورق المصرفللي المنظم فقد ورد فيه قرار مجمع الفقه الإسللامي 

بتحريه للأمور الآتية)1):

1. أن التللزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلللعة لمشللتر آخر أو ترتيب من 
يشللترطها يجعلها شللبيهة بالعينة الممنوعة شللرعًا، سواء أكان الالتزام مشللروطًا صراحة أم 

بحكم العرف والعادة المتبعة. 

2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخال بشروط القبض الشرعي 
الازم لصحة المعاملة. 

3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمتورق فيها من 

)1(  قرارات المجمع الفقهي الإسللامي، رابطة العالم الإسللامي، الدورة السابعة عشرة، مكة المكرمة، 
السعودية، 2003م، ط3، ص426 ل 427. 
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المصرف في معامات البيع والشللراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، 
هللدف البنك من إجرائها أن تعود عليلله بزيادة على ما قدم من تمويل... وهذه المعاملة غير 
التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال 
بجوازه بمعامات حقيقية وشروط محددة بينها قراره... وذلك لما بينهما من فروق عديدة 

فصلت القول فيها البحوث المقدمة. 

وقللد أوصللى مجمع الفقه الإسللامي المصرف الإسللامية، بأن تسللتخدم المصارف 
المعامات الحقيقية المشللروعة دون اللجوء إلى معامات صورية تؤول إلى كونها تموياً 
محضًللا بزيللادة ترجع إلللى الممول، وبالنظللر إلى المقومللات التي بنى عليهللا مجمع الفقه 
الإسللامي تحريملله لعقد التورق المصرفللي المنظم ياحظ أنها لا تأخللذ بالمقومات التي 
جاءت التشللريعات الإسللامية في العقود، ومنها الابتعاد عن الصورية المؤدية إلى التمويل 
الربللوي، أو مللا يخُل بفكرة وجود محل التعاقد بكونه معلومًللا وموجودًا، وحتى يتحقق فيه 

القبض الحقيقي ويقيم التوزان في التعامل. 

وبالتالي ما تسبب به هذه النوع من التمويل، فرض على الباحثين في المالية الإسامية 
إيجاد بدائل أو صور تبعد عنه الشبهات الشرعية، أو إيجاد صيغ تعتمد على الحيل الشرعية! 
لحل الإشكالية التي يتحدث بها دائما »أين التطوير والتجديد« في عمل المصرفية الإسامية، 
وفي هذا المضمار سيكون تركيز الحديث عن ثلاثة مسارات رئيسية، للخروج بأنظمة للحل 
وليس مجرد تعديل جزئي يطال المبنى العقدي للتوق المصرفي، وهذا الأفكار تكون أيضًا 

لدعم إدارة فوائض السيولة والتقليل من المخاطر المرتبطة بها. 

فالمسللار الأول يكللون في توسللعة البنك لأنشللطته القائمة، حتى يسللتثمر المصرف 
الإسللامي الحيز المالي الذي يسللتطيع تخصيصه لعملية تمويل التللورق المصرفي، وهذا 
الأمللر هو حللل مبدئي حتى لا يبرر المصللرف أين يوظف فوائض الأمللوال التي بين يديه، 
أما المسللار الثاني فيتعلق ببنية عقود جديدة يستطيع البنك إدخالها على منظومة الاستثمار 
والتمويللل لديه، حيث يوجد الكثير من الأفكار والمسللارات تتعلللق صورها بصيغة عقود 
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تمويل المنافع أو عقود الصكوك أو حتى المحافظ الاسللتثمارية، وبهذا يظهر أن المسارين 
)الأول والثانللي( لا يعتمللدان على حل الإشللكاليات الواردة على عقللد التورق المصرفي 
نفسلله، وإنما التوسع في الأنشطة الاسللتثمارية التي يعتمد عليها البنك الإسامي في إدارة 
أرباحه، أو في تقديم عقود جديدة تختلف مبانيها عن عقد التورق المصرفي المنظم، وفي 
المسللار الثالث: يكون النظللر إلى عقد التورق المصرفي، وهللذه الفكرة تكون ضمن إطار 
»التورق المصرفللي الموازي للمرابحة«، وهي ترنو إلى إيجاد صيغة تلبي شللروط التورق 
الشللرعية، وتلبي حاجات النللاس الضرورية للنقد، وتلبي شللروط المجمع الفقهي لصحة 
التورق أيضًا، وترفع الحرج والضيق عن الناس؛ وهذا الحل ينبني على إيجاد البديل ولكن 
ضمن ضوابط جديد، وهذا المسللار الجديد هو حل لإشللكالية البنوك التي لا تسللتطيع أن 
تتوسللع في الاستثمار أو عمل بدائل عقود جديدة المبنى والمآل، وتتخذ من التورق مسارًا 

لها، فا تجد إلا بالتورق سبياً. 

وفي سبيل التأكيد على فكرة تطوير العقود المالية، لا بدُ من التأكيد على أهمية الهندسة 
الماليللة في تطوير الصيغ العقديللة، فالتورق المصرفي كان من نتائجلله المعاصرة، فالقضية 
التللي يجب البحللث عنها هو التطوير والابتكار في العقود المالية، ولكن لا يكون ذلك على 
حساب المرتكزات الأساسية التي توجبها الشريعة في العقود على اختاف مسمياتها، وهذا 
الأمللر يؤكد على ضرورة تطوير العقود المالية التي لا تخالللف في مبانيها العقدية والعلمية 
أحكام الشللريعة وضوابطها، وتكون بمثابة مسللارٍ جديد لاسللتثمار فوائللض الأموال داخل 
منظومللة العمل المصرفي الإسللامي، فنحللن لا ننظر إلى التورق بصفته المسللعف الأخير 

لإدارة استثمار فوائض السيولة. 

ومللن تلك الحلول التي أشللير إلى إليها سللابقًا هو منتج »التللورق المصرفي الموازي 
للمرابحللة«)1): وهللو تعاون مصرفين في تنفيللذ عمليتي التورق والمرابحة للآمر بالشللراء، 

)1(  اليافعي، محمد بن سللالم بن دهشللل، التللورق المصرفي الموازي للمرابحة منتللج اقتصادي )بنكي( 
جديد قدم لإيجاد صيغة شرعية للتورق بمساعدة المصارف الإسامية، 1429ه، ص12. 



) 490 (

بأن يشللتري المصرف )ب( من المتورق )عميل المصرف أ( السلللعة مرابحة لصالح عميله 
)طالب الآمر بالشراء(. 

وخط��وات تنفيذه يكون عل��ى النحو التالي: نفترض أن المتللورق عميل المصرف )أ( 
والآمر بالشراء عميل المصرف )ب( فإن العملية تتم بالخطوات التالية: 

1. يقدم المتورق طلب الآمر بالشراء إلى المصرف )أ(. 

2. إذا استوفى الطلب شللروط المرابحة، يعرض المصرف )أ( على المتورق كشفًا)1) 
بأسللماء الأعيللان التي يريللد المصرف )ب( شللراءها مرابحللة لعمائه موضحا فيه أسللعار 

ومواصفات ومكان وجود تلك السلع. 

3. يختار المتورق العين المناسللبة حسللب المبلغ الذي يناسللبه، ويتأكد من وجودها، 
ويتم إشعار المصرف )ب( بذلك. 

4. يقوم المصرف )أ( بشرائها من السوق مرابحة لصالح المتورق وينقلها إلى حوزته. 

5. يبيع المصرف )أ( السلعة إلى المتورق بالتقسيط. 

6. يشتري المصرف )ب( السلللعة من المتورق مرابحة لصالح عميله )الآمر بالشراء( 
بالتقسيط

وهذه الصيغة المتواضعة محاولة لإيجاد تورق مصرفي لا يبتعد عن الضوابط الشرعية 
في التطبيق، وذلك للخروج من الخاف الراهن بين الفقهاء، ورفع الحرج عن الناس، وهو 
عبارة عن تنسيق مصرفين في عمليتي مرابحة للآمر بالشراء، الأول يشتري العين للمتورق، 
والثاني يشللتريها من المتورق لعميله الآمر بالشراء، وأطرافه أربعة )المتورق والآمر بالشراء 

ومصرفان مستقان(. 

وهللذه الصيغة العقدية تحقللق الكثير من المزايا: ومنها إبعاد شللبهة بيللع العينة نهائياً، 

)1(  يقصد بالكشللف: »إشللعار وعد بالشللراء نقدًا«، وهو يمثل إيجاباً من المصرف موجها إلى المشتري، 
يشير فيه إلى السلعة، وكميتها، وقيمتها، ونحو ذلك. 
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لوجود طرف ثالث مسللتقل، يشللتري العين من المتورق مباشرة، وتحقق القبض الصحيح، 
وتبعد المصارف الإسللامية عن التعامل بالسلللع الدولية، التي يرى بعض العلماء أنها سلع 
نقدية، لها صفات السلللع الربوية، وتقلل هذه المعاملة من خسللارة المتورق، لوجود مشللترٍ 
مقتدر لا يبخسه حقه )المصرف(، وعدم حاجته إلى السماسرة، الذين يأخذون عمولة تزيد 
في سللعر السلعة، وعبر هذه الصيغة من الممكن أن توجد تعاوناً مصرفياً في عملية التورق، 

وهو شراء كل مصرف العين نقدًا بالسعر السائد من عميل المصرف الآخر )المتورق()1).

وهنللاك أيضًللا فكرة شللركة الكفالللة والوكالة الإسللامية)2)، والتي يمكللن للمصرف 
الإسللامي أن يجعلها ضمن إطار المشللاريع التي يمتلكها، وتقوم فكرتها )شللركة الكفالة 
والوكالة الإسللامية( على تأسيس شركة مسللاهمة تتوسط بين الكفاء والمكفولين، بحيث 
يقوم المسللاهمون بكفالة الأفراد طالبي الكفالة للحصول على التمويل، ويظهر دور الشركة 
في الوساطة بين المساهمين باعتبارهم كفاء لا عاقة لهم بالإدارة من جهة وبين المكفولين 
مللن جهة أخرى، والدور الرئيس للشللركة هللو إدارة الكفالات وليس تقديللم الكفالة ذاتها، 
وتقوم الشللركة بالوكالة عن الكفاء في تسديد ديون المكفولين، كما تتوكل عن المكفولين 

في سداد مبلغ الكفالة لكفائهم وتتقاضى أجرًا معلوماً مقابل هذه الوكالة. 

وتقبل الشللركة أموال المساهمين على أسللاس عقد المضاربة، فتقوم الشركة باستثمار 
هللذه الأمللوال على حصة من الربح، فإذا طرأ على مكفول عجز، سُللدّ هذا العجز من أموال 
المسللاهمين بناء على وعد منهم في النظام الأساسي للشركة، وبالتالي تحصل الشركة على 
أرباحهللا من خال أجور الوكالة من طرفين حسللب العقد )المكفللول له، والمكفول(، كما 
أنهللا تضارب في أموال المسللاهمين ويتوزع الربح على المسللاهمين والإدارة، في حين أن 

المساهمين قدموا الكفالة تبرعًا منهم ولم يتقاضوا أي أجرة مقابل الكفالة. 

)1(  اليافعي، التورق المصرفي الموازي للمرابحة مرجع سابق، ص2، )بتصرف(. 
)2(  المصري، أنس زاهر، سمارة، حسام فارس، شركة الكفالة والوكالة الإسامية، مؤتمر التميز والريادة 
فللي تفوق منظمللات الأعمال، جامعللة العلوم الإسللامية العالمية، عمللان، الأردن، 2013م، ص8، 

)بتصرف(. 
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ويتحدد نطاق عمل الشللركة في تسللهيل حصول الأفراد علللى التمويل من المصارف 
الإسللامية من خال كفالة )المسللاهمين( للأفراد الراغبين فللي الحصول على التمويل من 
المصارف، وتسللهيل عمليات البيع الآجل من خال كفالة العماء أمام التجار دون وساطة 
المصللارف، وإصدار بطاقات ائتمان وكفالة الشللركة )المسللاهمين( للديللون المترتبة على 
حامللل هذه البطاقة، وكفالة المغتربين في غير بادهم لتسللهيل تقديللم الخدمات والتمويل 

الازم لهم في تلك الباد. 

وهذه الأمور من الخدمات التي يقوم بها المصرفي الإسللامي، ولكن يكون الأمر هنا 
للتوسللع في تقديمها، ولفتللح المجال لتطوير عقد الضمان في عمل المصرفية الإسللامية، 
ولفتللح آفللاق جديدة في واقللع التطبيق العملي كذلللك، والتي يرُاد منلله الابتعاد عن حصر 
مضمللون الضمان في نطاق محدد، وهو ما تدعو إليه الهندسللة المالية الإسللامية في واقع 
التطبيق العقدي والعملي للعقود في الشللريعة الإسللامية، ويكون ذلك ضمن أطر واضحة 

ومعالمه هادية، لا تخرج عما يريده الشارع الحكيم من العقود إجمالًا. 
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الخاتمة

النتائج والتوصيات:

يمكن إجمال النتائج التي خلصت إليها هذه الأطروحة على الوجه الآتي: 

- الهندسللة المالية الإسللامية تطمح إلى إيجاد الحلول المبتكللرة والعقود النموذجية 

الإسللامية، التي تلبي حاجات السللوق المختلفللة، ولكن هذا الأمر قد لا يتحقق بالشللكل 

المطلوب إذا لم يحسن استغاله. 

- الهندسللة المالية الإسللامية ضمن المنظور العام تسعى لتصحيح سلبيات »أدوات« 

الهندسللة المالية التقليدية، وجعلها قادرة على خدمة المصرفية الإسامية العامة بشكل عام 

وتجنب تهديللد النظام المالي، أو جعلها مسللارًا للمضاربات والحللدوث الأزمات، ويقوم 

أيضًا على حفظ المراكز العقدية وتمكين مبدأ مقاسمة الأرباح والخسائر الناتجة من العملية 

الاستثمارية. 

أما أهم التوصيات التي انتهت إليها الدراسة فهي: 

- إعللادة التقديللر لعمل الهندسللة المالية الإسللامية وفق ضمن توجيهللات الأحكام 

الشرعية، وضرورة الاستفادة من المعايير العقدية والعملية التي تقدمها، بما يدعم السياسات 

والإجراءات التي تنتهجها، ويجب التقيد بالتوجيهات الشرعية في توظيف الأموال. 

- تمكين عمل الهندسللة المالية في مجال التمويل والاستثمار في النشاط الاقتصادي، 

فالهدف هو تحقيق المصلحة المشروعة في دفع المخاطر السلبية، والعمل على تنمية فرص 

التوظيف المثلى لاستثمار، فهو مقصد شرعي يطلب لتحقيق المصالح لا المضار، وتمكين 

العقد من تحقيق وظائفه المطلوب منه شرعًا. 

- ينبغي على المصارف الإسللامية في العالم الإسللامي بشللكل عام، وفي فلسللطين 
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بشكل خاص إنشاء المعاهد البحثية المختصة بتطوير المنظومات العقدية، وتطوير الآليات 
المختلفة التي من شللأنها رفد النشللاط الاقتصاد بموسوعة متعددة من العقود المالية، ودعم 

تواجد المصرفية الإسامية على الصعيد المحلي والإقليمي. 

- توجيه المزيد من الدراسللات والأبحاث لموضوع الهندسللة المالية الإسللامية، من 
خال مواصلة عملية الاسللتقراء والاستقصاء لأصول الشريعة الإسامية، لإخراج موضوع 

العقود الإسامية من النمطية، فا بدُ من مواصلة البحث والدراسة فيها. 

سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب أليك

والحمد لله رب العالمين
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الملخص

تهللدف الورقة البحثية إلى دراسللة واقع عقد التمويل بالمرابحللة كأداة مهمة في تطوير 
الصيرفة الإسللامية في بنك البركة الجزائري، وكان ذلك من خال إعداد استبانة إلكترونية 
لجمللع البيانللات من عماء البنك محل الدراسللة، حيللث تم جمع 82 اسللتبانة ومعالجتها 

 .SPSS إحصائيا عن طريق برنامج التحليل الإحصائي

وتوصللل البحث إلى تحقيق عدة نتائج أهمها أن صيغة التمويل بالمرابحة تسللاهم في 
تطوير الصيرفة الإسامية على مستوى بنك البركة الجزائري. 

الكلمات المفتاحية: صيغ تمويل، عقد مرابحة، تطوير الصيرفة الإسامية، بنك البركة. 

G21, M41 :JEL تصنيف
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Abstract
The research paper aims to study the reality of the Murabaha 

financing contract as an important tool in the development of 

Islamic banking in Al Baraka Bank of Algeria, and that was by 

preparing an electronic questionnaire to collect data from the 

clients of the bank under study, where 82 questionnaires were 

collected and processed statistically through the SPSS statistical 

analysis program. 

The research reached several results, the most important of 

which is that the Murabaha financing formula contributes to the 

development of Islamic banking at the level of Al Baraka Bank of 

Algeria. 

Key words: Summer financing, Murabaha contract, Islamic 

banking development, Al Baraka Bank. 

JEL Classification Codes: G21,M41.
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مقدمة

تعتبر الصيرفة الإسللامية أهم المواضيع في الوقت الحالي، التي تعد اللبنة الأساسللية 
في صرح النظام الاقتصادي الإسللامي، وقد برزت الحاجة إلى إنشاء المصارف الإسامية 
تلبيللة لرغبات المجتمعات الإسللامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدة عن شللبهة 
الربا وتحقيق نظام مالي تسوده الأحكام الشرعية، وهنا تم التوجه إلى الاهتمام بصيغ تمويل 
إسللامية وأهمهللا عقد التمويل بالمرابحللة ودوره في تطوير الصيرفة الإسللامية على وجه 
العمللوم، وبوجه خللاص في البنك البركة الجزائري، تماشلليا مع هذه الصيللغ لتلبية طلبات 
العماء وكذا لتحسللين مردودها ومحاولة لاندماجها في الصيرفة الإسامية، والتوسع أكثر 

في مجال الصناعة المالية الإسامية. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي الآتي: 

ما م��دى فعالية صيغة التمويل بالمرابحة في تطوير الصيرفة الإس��لامية في بنك البركة 
الجزائري؟ 

ومن التساؤل الرئيسي السابق تتفرع التساؤلات الفرعية الموالية: 

- هل هناك دور لعقد التمويل بالمرابحة في تطوير الصيرفة الإسللامية في بنك البركة 
الجزائري؟

- هل هناك دور لعقد التمويل بالمرابحة في الحد من مخاطر الصيرفة الإسللامية في 
بنك البركة الجزائري؟

- هل هناك دور لعقد التمويل بالمرابحة في توفير الضمان كمدخل من مداخل اتطوير 
الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري؟

- هللل هناك دور لعقد التمويل بالمرابحة في دعللم الربحية لطرفي العقد كمدخل من 
مداخل تطوير الصيرفة الإسامية؟
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وللإجابللة على إشللكالية هذه الورقة البحثيللة يمكن وضع الفرضية الرئيسللية الموالية 
»توج��د علاق��ة ذات دلالة إحصائية عند مس��توى معنوي��ة α=0.05% بي��ن صيغة التمويل 

بالمرابحة وتطور الصيرفة الإسلامية في بنك البركة الجزائري«. 

والفرضيات الفرعية التالية: 

الفرضية الفرعية الأولى: »توجد عاقة ذات دلالة معنوية عند α=0.05% يعقد التمويل 
بالمرابحة في الحد من المخاطرة لتطوير الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

الفرضية الفرعية الثانية: »توجد عاقة ذات دلالة معنوية عند α=0.05% لعقد التمويل 
بالمرابحة في توفير هامش ربحية لتطوير الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

الفرضي��ة الفرعي��ة الثالث��ة: »توجد عاقللة ذات دلالللة معنوية عنللد α=0.05% لعقد 
التمويل بالمرابحة في توفير الضمان لطرفي العقد لتطوير الصيرفة الإسامية في بنك البركة 

الجزائري«. 

أهمية البحث

تكمللن أهمية البحث في كونها تناولت موضوعا مهما ألا وهو عقد التمويل بالمرابحة 
والصيرفللة الإسللامية في كونهمللا مواضيع السللاعة خصوصا مللع تطور الصناعللة المالية 

الإسامية في العالم عامة، ومحاولة الجزائر لمواكبتها على وجه الخصوص. 

أهداف البحث

تبرز أهداف البحث في الاتي: 

- المساهمة في إثراء المعارف النظرية والتطبيقية حول متغيرات الموضوع.

- توضيع المفاهيم المتعلقة بالتمويل الإسامي وعقود التمويل وكذا مداخل الصيرفة 
الإسامية.

- إبراز مدى أهمية الصيغ التمويلية الإسامية في تطوير الصيرفة الإسامية.



) 505 (

- تسللليط الضوء على بنللك البركة الجزائري لمللا له من دور كبير فللي عقود التمويل 
الإسامي، وكذا بصفته بنك إسامي في الجزائر. 

منهج البحث

نظللرا لطبيعللة موضوع البحث فقللد تم اعتمللاد المنهج الوصفللي التحليلي في عرض 
مختلللف المفاهيم النظرية لعقد التمويل بالمرابحة وتطوير الصيرفة الإسللامية، مع تحليل 
مداخللل الصيرفة الإسللامية وعاقتها بعقللد التمويل بالمرابحة، من خللال جمع البيانات 

 .SPSS الأولية الازمة عن طريق الاستبيان وتحليله عن طريق

هيكل البحث

تم تسللليط الضوء على الإطار النظري العللام لعقد التمويل بالمرابحة وعاقتها بتطوير 
الصيرفة الإسللامية على مسللتوى بنك البركللة الجزائري، من خال التطللرق إلى العناصر 

الموالية: 

ل الدراسة النظرية.

ل الدراسة التطبيقية. 

أولًا: الدراسة النظرية

سلليتم في هذا الجزء إسللقاط الضوء على أهللم المفاهيم النظرية الخاصللة بمتغيرات 
الدراسة. 

الإطار المفاهيمي للتمويل الإسلامي

يختلللف التمويل الإسللامي اختافاً جوهريًّا عللن التمويل التقليللدي، لذلك تعددت 
التعاريف واختلفت أهدافه وأهميته نذكرها في الآتي. 

1-1- تعريف التمويل الإسلامي

هو عبارة عن عاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل والمؤسسات أو الأفراد، 
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لتوفير المال لمن ينتفع به سللواء للحاجات الشخصية أو بغرض الاستثمار، عن طريق توفير 
أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسامية، مثل عقود المرابحة أو المشاركة أو الإجارة أو 

الاستصناع أو السلم وغيرها)1). 

ويمكللن تعريفه على أنلله تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسللترباح، من مالكها إلى 
شخص يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية)2). 

ويعللرف أيضًللا على أنلله عملية توفيللر متطلبللات الأنشللطة الاسللتثمارية والادخارية 
والخدمات المالية والتي تعد وفقا لمبادئ الشريعة الإسامية)3). 

1-2- خصائص التمويل الإسلامي

يتميز التمويل الإسامي بعدة خصائص يمكن إبراز أهمها فيما يلي)4): 

- استبعاد التعامل بالربا أخذا وعطاء، بمعنى عدم استخدام الفائدة المسبقة والضمانات؛ 

- توجيلله التمويل نحو الاسللتثمار الحقيقي، بمعنى توجيهه نحللو الإنتاج والتنويع في 
السلع والخدمات؛ 

- التركيز على توجيه سلوك الفرد نحو الأخاق الفاضلة، وتربيته على صفات الأمانة 
والثقة بالنفس والإخاص وإتقان العمل مما يوفر سبل أكبر لنجاح المؤسسة؛ 

- توجيلله المال نحو المشللاريع الاسللتثمارية الحقيقيللة والعمل على ربطلله بالإنفاق 
المشروع. 

)1(  عبللد الله محمللد الأنصاري الرصاع، شللرح حللدود ابن عرفة، تدقيللق: محمد أبو الأجفللان، الطاهر 
المعموري، ط2، دار بيروت، العرب الإسامي، 1993م، ص3. 

)2(  علي محمد أحمد أبو العز، الابتكار في صيغ التمويل الإسللامي، منشللورات أبحاث فقه المعامات 
الإسامية، 2016م، ص8. 

)3(  عبد الحميد برحومة، منير عزوز، أسللاليب تمويل مشللاريع القطاع الصناعللي بالاعتماد على محفظة 
التمويل البنكية الإسامية، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، العدد 01، 2016م، ص24. 

)4(  محمد عبد الحميد، محمد فرحان، التمويل الإسللامي للمشللروعات الصغيرة ل دراسة لأهم مصادر 
التمويل ل الأكاديمية العربية للعاقات المالية المصرفية، قسم المصارف الإسامية، ص33. 
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1-3- قواعد التمويل الإسلامي 

يقوم التمويل الإسامي على ثاثة قواعد يأتي ذكرها كما يلي)1): 

- التملك: يمنح للمالك الحق في الزيادة المتولدة عن الشلليء المملوك، استنادا على 
قاعللدة الخللراج بالضمان التللي تعطي للتاجر الحق فللي الزيادة على البضاعللة التي يملكها 
باعتبارهللا ضامن لهللا عند تلفها، لإضافة إلى قاعدة الغرم بالغنم التي تفيد عكس سللابقتها، 
فإذا كان الضمان يسللتحق الخراج، فكذلك الغنم يسللتوجب الغرم، فالخسارة التي تحصل 
من الشلليء تكون على من يستفيد منه شرعا، بمعنى آخر يتحمل جميع ما يتعرض له الشيء 

المملوك من مخاطر. 

- الواقعي��ة: وتقتضي ارتباط عائد التمويل بنتائجه الحقيقية، إذ لا يحق لصاحب لمال 
إلا ما تحقق من استثماره، فإذا كان ربحا فله حصة منه، وإذا كانت خسارة نقص ماله بقدرها 
ولا يمكن أن يحدد العائد سلفا كسعر فائدة المال، وبناء على ذلك فغن استحقاق الربح في 
التمويل الإسامي يدور دائما مع ما يحصل فعا على أرض الواقع، ولا تقبل أي افتراضات 

أو تنظير حول الربح أو الخسارة. 

- تمويل الإنتاج الحقيقي: وذلك بالمشاركة في إنتاج السلع والخدمات وتداولها وهو 
ما يقوي الرابط بين الاقتصاد النقدي ونظيره الحقيقي حيث يسمح بتداول الديون بعيدا عن 
الإنتاج الفعلي الملموس، وهو ما يسللاعد على استقرار المؤشرات المالية والنقدية الكلية، 
ولهذه القاعدة أهمية كبيرة لأنها تعني عدم السماح بالتمويل النقدي المحض، وبهذا تكون 
الأسللواق المالية أكثر اسللتقرارا، لأن التمويل فيها يقتصر على تمويل الإنتاج الحقيقي دون 

التسارع الاهث وراء تغيرات أسعار الفائدة)2). 

)1(  مقاويللب منصللف، مسللتقبل التمويل الإسللامي في ظل الأزمللات الماليللة العالمية، مجلللة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية، جامعة تبسة، العدد 10، ص59. 

)2(  عصام عمر أحمد مندور، البنوك الوضعية والشرعية ل النظام المصرفي ل نظرية التمويل الإسامي 
ل البنوك الإسامية ل، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2013م، ص241. 
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2- صيغ التمويل الإسلامي

تختلف صيغ التمويل الإسللامي عن صيغ التمويل في النظام التقليدي وذلك انطاقاً 
من أشكال التمويل التي تنعدم فيها الفائدة المصرفية، هي فقط الجائزة والمسموحة بها في 

الشريعة الإسامية، وعليه فإن للتمويل الإسامي مجموعة من الصيغ تتمثل في الاتي: 

2-1- الصيغ المستندة على المشاركة في الربح والخسارة

ومن صيغها ما يلي: 

- صيغة المضاربة: حسللب المفهوم الاقتصادي هي تعاقللد ثنائي بين طرفين يقدم فيه 
الطللرف الأول )واحد أو أكثر( المال، ويقوم الطرف الثاني )واحد أو أكثر( بالعمل فيه على 

نحو ما يتفق عليه في شروط العمل واقتسام الأرباح)1). 

- صيغة المش��اركة: هنا يتم تقديم التمويل الللذي يطلبه العميل أو المتعامل مع البنك 
فائدة محددة من قبل، وإنما يشللارك البنك في الناتج المحتمل، سللواء كان ربحا أو خسارة 
حسللب أسس توزيعية متفق عليها بين البنك والعميل، ومن هنا تكون العاقة بين الأطراف 

عاقة شراكة لا عاقة الدائن بالمدين)2). 

- صيغ��ة المزارع��ة: بمعنى إعطاء الأرض لمن يزرعها، علللى أن يكون له نصيب منها 
كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه)3). 

- صيغة المس��اقاة: هي عقد الشللراكة بين مالك الشجر أو الزرع والعامل عليه على أن 

)1(  نوال صالح بن عمارة، المراجعة والرقابة في المصارف الإسللامية، ط 1، دار وائل للنشللر والتوزيع، 
عمان، 2016م، ص 47. 

)2(  حربللي محمد عريقات، سللعيد جمعة عقل، إدارة المصارف الإسللامية ل مدخل حديث ل، ط1، دار 
وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010م، ص162. 

)3(  عبللد الرحمان عبللد القادر، فعالية نظام التمويل الإسللامي في مواجهة آثار الأزمللة المالية العالمية، 
دراسة حالة عينة من البنوك الإسامية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم اقتصادية، تخصص 

نقود وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2015 ل 2016م، ص109. 
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يقوم الأخير بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من الغلة)1). 

2-2- الصيغ المستندة على أساس الدين )المداينات( 

ومن صيغها ما يلي ذكره: 

- صيغة المرابحة: هو بيع سلللعة ما بما قامت به على بائعه مضافاً إليه ربح متفق عليه 
بينهمللا، أما المرابحة المصرفية فهي صيغة تمويل طورتها المصارف الإسللامية مبنية على 

صيغللة العقد المذكللور أعاه إلا أنها تتضمن أيضًا الأمر بالشللراء والوعد بالشللراء، إذ يأمر 

العميل المصرف بشراء سلعة ما لنفسه ويعده بشرائها بثمن مؤجل مع الربح)2). 

- صيغة السلم: اصطاحًا هو البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن في مجلس العقد وتأجيل 
تسليم السلعة الموصوفة بدقة إلى وقت محدد في المستقبل. 

ويعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض 

في مجلس العقد)3). 

- صيغة الإجارة: عقد على المنافع بمدة معلومة وبثمن معلوم، حيث تتكون من طرفين 
مالك الأصل وهو المؤجر ومستخدم الأصل أة المنتفع منه وهو المستأجر)4). 

- صيغة الاس��تصناع: يعرف بانه عقد يشللتري به في الحال شيئا مما يصنع يلتزم البائع 

)1(  محمللد محمللود العجلوني، البنوك الإسللامية ل أحكامهللا ل مبادئها ل تطبيقاتهللا المصرفية، ط2، دار 
المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2010م، ص278. 

)2(  حيدر يونس الموسللوي، المصارف الإسللامية أدائها المالي وأثارها في سوق الأوراق المالية، ط1، 
مكتبة اليازوري، 2011م، ص50. 

)3(  حسللين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، محاسبة المصارف الإسامية في ضوء المعايير الصادرة 
عن هيئة المحاسللبة والمراجعة والضوابط للمؤسسللات المالية الإسللامية، ط4، دار المسلليرة للنشر 

والتوزيع، عمان، 2015م، ص175. 
)4(  زهير بن دعاس، أمين عويسي، صيغ التمويل الإسامي بين الواقع والمأمول، مجلة التنمية والاقتصاد 

التطبيقي، المجلد 2، العدد 2، 2018م، ص245. 
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بتقديملله مصنوعًا بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد، ويسللمى المشللتري 
مستصنعًا، والبائع صانعا والشيء محل العقد مستصنعًا فيه، والعوض يسمى ثمناً)1). 

3- عقد التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية

بعد التطرق بصفللة مختصرة لصيغة المرابحة باعتبارها من صيغ التمويل الإسللامي، 
سنتعرف عليها أكثر في هذا الجزء باعتبارها المتغير المستقل في هذه الدراسة. 

3-1- مفهوم عقد المرابحة

تتمايز تعريفات المرابحة بين اللغة والاصطاح والمفهوم الاقتصادي، وهذا ما سيظهر 
في الاتي: 

بح، وهللو الفضل والزيادة والنمللاء في التجارة،  أ ل المرابح��ة لغة: هللي مفاعلة من الرِّ
ُّحًا، يقُال: بعت السلللعة مرابحة، إذ سللميت لكل قدر من  ورَبحَِ من تجارته يرَبحَ رِبحًْا وترََب
الثمن ربحا، هذا والمفاعلة هنا ليست على بابها، لأن الذي يربح هو البائع فقط فكانت من 
المفاعلللة التي تسللتخدم في الواحد، أو أن المرابحة هنا بمعنى إربللاح، لأن أحد المتبايعينْ 

أربح الآخر)2). 

ب � المرابحة اصطلاحًا: تعرف المرابحة عند الفقهاء على أنها)3): 

- المالكية: بيع ما اشترى بثمنه مع زيادة ربح معلوم عند البائع والمشتري على ما اتفقا 
عليه.

)1(  علي فاق، نذير بوسللهوة، صيغ التمويل الإسللامي في المصارف الإسللامية، تجارب وتحديات، 
مجلة الآفاق للدراسات الاقتصادية، المجلد 1، العدد 1، 2016م، ص117. 

)2(  حامد حسن بن محمد علي ميرة، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسامية ل دراسة تأصيلية 
تطبيقية ل، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الفقه المقارن، تخصص فقه مقارن، المعهد العالي 

للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، 1431 ل 1432ه، ص58. 
)3(  حسللان طه، بوفليح نبيل، محاسللبة التمويل بالمرابحة للآمر بالشللراء في ضوء معايير هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسللامية ل دراسللة حالة بنك فيصل الإسامي السللوداني ل، مجلة 

البحوث والدراسات، المجلد 16، العدد 1، 2019م، ص182. 
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- الحنفية: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح.

- الشافعية: عقد بني الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة.

- الحنابلة: هي أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح. 

ج � المرابحة بمفهوم اقتصادي: تعرف على أنها البيع بالثمن المشترى به أو تكلفتها على 
المشتري مع زيادة ربح معلوم يكون في الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة)1). 

3-2- أنواع عقد المرابحة

تتمثل أنواع عقد المرابحة في الآتي)2): 

أ ل أن يبيع البائع السلللعة برأس مال معلوم للطرفين، ويسللمى ربحا معلوما مع حصول 
الرضا بينهما، فيقول مثاً اشتريته بمائة وأبيعه لك بمائة وأربعين.

ب ل أن يكون الربح محدد بالنسللبة لرأس المال ]أن يقول لكل عشرة دراهم درهم، أو 
في كل مائة عشرون ونحو ذلك.

ج ل وهللو مركب من نوعين معًا، فيبيعه بللرأس المال وربح معلوم، ويضيف ربحًا آخر 
بالنسبة إلى رأس المال فيقول مثاً اشتريته بمائة وأبيعه لك بمائتين وربح درهم لكل عشرة، 

وكأنه قال بعت بمائتين وعشرين. 

3-3- أقسام المرابحة: 

تنقسم المرابحة إلى قسمين)3): 

)1(  مرجع نفسه، ص182. 
)2(  عبد الصادق إبن خلكان، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف المغربية ل دراسة فقهية ل، 

منشورات المجلس العلمي بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، ط1، مراكش، 2011م، ص47. 
)3(  عزوز أحمد، واقع التزام المصارف الإسللامية بمتطلبات معيار المرابحة للآمر بالشللراء الصادر عن 
هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسللامية، مجلة معارف، المجلد 10، العدد 20، 

2016م، ص221. 
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1- المرابح��ة البس��يطة: هللي بيع بمثللل الثمللن الأول وزيللادة ربح معلللوم عليه بين 
المتعاقدين. 

2- المرابحة المركبة: وتعني طلب شللراء لسلعة معينة بأوصاف محددة يقدمه العميل 
للمصرف الإسللامي وذلك في مقابل التزام الطالب بشللراء ما طلبه حسللب السعر والربح 

المتفق عليهما ويكون أداء الثمن مقسطًا. 

3-4- أركان وشروط عقد المرابحة

ترتكز عقود المرابحة على أركان تثبت صحتها تتمثل في: 

أ � التراضي )الإيجاب والقبول(: يعد العقد من التصرفات القانونية وفقا للقواعد العامة 
بحيث يلزم لانعقاده توفر الإيجاب والقبول بمعنى أن تتفق إرادة البائع مع إرادة المشللتري، 
إلللى جانب توافر أركان العقللد الأخرى، وذلك لأن المبدأ العام في العقود هي الرضائية إلا 

أن هناك حالات تستوجب أن يكون الرضا في شكل معين)1). 

ب � العاق��دان: إن العاقدين من العوامل الأساسللية في تكوين العقللد ويترتب عليهما 
الآثار وتبنى الأحكام، ويشترط الأهلية في العاقدان لانهما تقع عليهما التزامات العقد، وقد 
يكونللان منفردين أو متعددين، وقد يكونان أصلييللن أو نائبين عن غيرهما، ويجب أن يكونا 

عاقلين)2). 

ج � محل العقد )المعقود عليه(: وهو ركن المحل في العقد، ويجب أن يكون موجودًا 
أو قاباً للوجود وممكناً غير مسللتحيل، وقد اشللترط فقهاء الشللريعة الإسامية في المعقود 

عليه شروط معينة لا يصلح بدونها أن يكون محل للعقد)3).

)1(  نداء خالد عمي صبري، خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة بالشللراء، رسالة ماجستير، جامعة 
النجاح الوطنية، كلية الحقوق، نابلس، فلسطين، 2015م، ص45. 

)2(  محمللود حسللني الزيني، عقللد المرابحة في الفقه الإسللامي، دار الفكر الجامعللي، مصر، 2012م، 
ص52. 

)3(  حوحو يمينة، عقد البيع في القانون الجزائري، ط1، دار بلقيس الجزائر، 2016م، ص24. 
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3-5- مراحل إبرام عقد المرابحة 

يقوم عقد المرابحة على ثاثة مراحل أساسية في عملية الإبرام تتمثل في: 

أ � طلب الشراء: بمعنى إذا رغب العميل أو أراد شراء سلعة مرابحة من المصرف، فعليه 
أن يتقللدم بطلب التمويل للمصرف الإسللامي موضحا فيه جميع البيانات الخاصة بالسلللع 
المطلوب شرائها علة وجه التفصيل لتفادي النزاع وهذا الطلب يحتاج إلى قبول المصرف)1). 

ب � دراسة الطلب من طرف البنك: 

حيث يقوم بدراسته من كافة جوانبه)2): 

- سامة وصحة البيانات المقدمة من العميل؛ 

- دراسة سوق السلعة حتى يضمن تسويقها في حالة نكول العميل عن الشراء؛ 

- التأكد من أن العملية تتفق مع أحكام الشريعة الإسامية؛ 

- دراسللة المركللز المالي للعميل للتأكد من قدرته على سللداد الثمللن من حيث كيفية 
التسديد طويل الأجل أو قصير الأجل، عن طريق دفعات أو دفعة واحدة؛ 

ج � توقيع عقد البيع بالش��راء: في حالة موافقة البنك على تنفيذ عملية المرابحة يطلب 
من المشتري )العميل( توقيع عقد الوعد بشراء السلعة من البنك مرابحة، حيث يعد المشتري 

بشراء السلعة من البنك مرابحة بتكلفتها زائدا الربح المتق عليه)3). 

د � عق��د الش��راء: حيث يقوم البنك بشللراء السلللعة الموصوفة من البائللع الأصلي لها 
ويدفع للبنك وهامش الربح المطلوب للبنك)4). 

ه� � عقد البيع: يتم توقيع عقد بيع أمانة للسلعة المشتراة بين البنك والعميل، ويتضمن 

)1(  فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسامية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، ص139. 
محمد محمود العجلوني، مرجع سبق ذكره، ص247.   )2(

حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، مرجع سبق ذكره، ص183.   )3(
محمد محمود العجلوني، مرجع سبق ذكره، ص247   )4(
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العقد ثمن السلللع الأصلي وتكلفة حيازتها وهامش ربللح للبنك، ومجموع ذلك يمثل ثمن 
السلعة على العميل الذي هو المشتري الأخير)1). 

و � تسليم السلعة: يقوم البنك بتسليم السلعة الموصوفة بالعقد للعميل والمعدل علما 
توقيعه على استام السلعة ومطابقتها للمواصفات المحددة بوعد الشراء وعقد البيع)2). 

ز � تحصيل قيمة الس��لعة: يقوم البنك بتحصيل قيمة السلللعة حسب العقد المتفق عليه 
وحتى السداد التام وهكذا ينتهي عقد البيع وتنتهي عملية المرابحة)3). 

3-6- مميزات التمويل بالمرابحة 

يمتاز التمويللل بالمرابحة عن غيره من صيغ التمويل الأخرى بالعديد من المزايا نذكر 
منها ما يلي)4): 

- يمتاز بسعة نطاقه حيث يمكن استغاله في تمويل الاحتياجات الاستهاكية التي لا 
تغطيها عقود المشاركات.

- يتمللول حق الممول في موضوع العقد إلى دين ثابت في ذمة المتمول في المرابحة، 
وتنقطع صلته به، بينما لا تنقطع صلة الممول في موضوع العقد في عقود المشاركات حتى 

نهاية العقد.

- يمتللاز بانخفللاض المخاطرة وارتفاع درجللة الأمان فيه بالمقارنة مللع صيغ التمويل 
الأخرى عالية المخاطر.

- سرعة دوران رأس المال في حال توظيف صيغة المرابحة في تمويل الائتمان قصير 
الأجل إذا ما قورن بصيغ التمويل الأخرى. 

)1(  مرجع نفسه، ص247. 
مرجع نفسه، ص248.   )2(
مرجع نفسه، ص248.   )3(

)4(  عمار درويش، الدور التنموي لبعض صيغ التويل الإسامي )المضاربة، المشاركة، المرابحة(، مجلة 
دراسات إسامية، المجلد 15، العدد 2، 2020م، ص297. 
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- أنه اسللتثمار ذو تدفق نقدي ثابت ومسللتمر ومعلوم سلللفا، مما يسهل على إمكانية 
تخطيط وتنظيم غدارة السيولة لكل من طرفي العقد؛ 

- يقدم التمويل بالمرابحة البديل الشرعي لعمليات التمويل الربوي قصير الأجل الذي 
تزاوله المصارف الربوية. 

3-7- مشروعية عقد المرابحة 

يعد بيع المرابحة للآمر بالشللراء من أنواع البيوع الجائزة شللرعا، بشرط توفر الشروط 
وانتفللاء الموانع التي تقدح في صحة البيع، وتحقيق ذلك يتطلب التجرد عن الهوى والتقيد 

بمنظور الشرع)1)، وفيما يلي أدلة مشروعية المرابحة)2): 

1- القران الكريم: قال الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)3)، حيث استدل جمهور 
العلماء على جوازها من الآية السالفة الذكر، وتفضي بإباحة البيع بمعنى المرابحة. 

2- الإجم��اع: حيث نقل تعامل النللاس بها في مختلف الأعصار والأمصار بغير نكير، 
ومثل ذلك حجة، ويقول ابن قدامة في المغني: والمرابحة أن يبيعه بربح، فيقول: رأس مالي 

فيه مائة وبعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز با خاف في صحته ولا نعلم أحدًا كرهه. 

3- المعقول: الحاجة ماسة لهذا النوع من البيع، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة 
يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي، وتطيب نفسلله بمثل ما اشللترى وبزيادة ربح 

فوجب القول بجوازها. 

4- الصيرفة الإسلامية

هي النظام أو النشاط الذي يعمل وفق أحكام الشريعة، أين تعتبر جزءا من المالية 

)1(  عبد القادر إبراهيم، المرابحة في المصارف الإسامية ل دراسة فقهية ل. 
ternational Journal of Al ـ Turath In Islamic ; Institute of Islamic Banking 
and Finance ; Wealth And Finance, Vol. 1, No. 1, 2020 ; pp 126. 
)2(  مفيللض الرحمان، رؤية شللرعية حول المرابحة وصياغتها المصرفية، دراسللات الجامعة الإسللامية 

العالمية، شيتا غونغ، المجلد 4، 2007م، ص171. 
)3(  سورة البقرة: آية 275.
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الإسللامية في إطار النظام الاقتصادي الإسللامي، وليسللت المكون الوحيللد لهذا النظام، 
وتحظى بأهمية بالغة كونها التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسامي، حيث أنها أوجدت 
مجللالا لتطبيللق فقه المعامات المالية الشللرعية في الأنشللطة المصرفيللة، وتعد المصارف 
الإسللامية أحد أهم المرتكزات الأساسية القائمة بأعباء الصيرفة الإسامية ضمن مكونات 

النظام المالي الإسامي)1). 

4-1- مداخل تطوير الصيرفة الإسلامية

تتوزع مداخل تطور الصيرفة الإسامية في التالي: 

أ � المخاطرة: 

تعتبر المرابحة نوع من أنواع البيوع في الإسللام، وحسب ما ورد من تعريفات سابقة، 
ووفقا لهذه الصيغة يتعرض البنك الإسامي للمخاطر التالية)2): 

- عدم وفاء العميل بالسداد حسب الاتفاق؛ 

- تأجيل السداد عمدا وجود عقوبات عقوبات على التأجيل؛ 

- مخاطر الضمانات نتيجة لبيع الأصول المرتجعة بأدنى من سعر الشراء؛ 

ب � الضمانات: 

- الره��ن: هو عقد يقللدم بموجبه المدين أو غيره بإذنه عينللا مخصوصة إلى الدائن أو 
عدلا يختاره الطرفان لحسللبها لاسللتيفاء مال مخصوص، ودليله قوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ﴾، وفي الحديث ما روي عن عائشللة أم المؤمنين قالت: 

»توفي رسللول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثاثين صاعًا من شللعير« وفي هذا الباب 

)1(  بعزيز سعيد، مخلوفي طارق، متطلبات تفعيل الصيرفة الإسامية في الجزائر لتعزيز تمويل المؤسسات 
الصغيللرة والمتوسللطة، مداخلة ضمن فعاليات ملتقى الوطني حول إشللكالية إسللتدامة المؤسسللات 

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 2018م، ص7. 
)2(  صادق راشد الشمري، أساسيات الصناعات المصرفية الإسامية، دار اليازوري، الأردن، ص61. 
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تفصيات كثيرة هي في جملتها المتعارف عليها سابقا في عمل المصارف التقليدية)1). 

- الكفال��ة: هللي ضم ذمة الكفيل في الوفاء مطلقا سللواء كان المكفللول ديناً أو عيناً أو 
وجهان ودليل شرعيته قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾)2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: 
»الزعيللم غللارم« ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقللر كفالة الصحابة أبي قتادة لديللن على رجل مات وعليه 
ثاثة دنانير وأطرافها الكفيل والمكفول عليهن وهناك كفالة بالمال وكفالة بالوجه أو البدن، 

ويكون للدائن المكفول حق مطالبة الكفيل أو الأصيل بحقه أيهما شاء)3). 

- التأمين: يكون التأمين إلا تعاونيًّا إسللاميًّا ويمكن للبنوك أن تسللتثمر بعض أموالها 
هذا الباب)4). 

ج � الربحية في البيع بالمرابحة: 

- تعري��ف الربحي��ة: الربحية عبللارة عن العاقة بيللن الأرباح التي تحققها المنشللآت 
والاسللتثمارات التي سللاهمت في تحقيقها، والربحية تعتبر هدفا للمنشللأة ومقياسا للحكم 

على كفاءتها على مستوى الوحدة الكلية أو الجزئية)5). 

- العوامل المؤثرة على ربحية الاستثمار

تتأثر الربحية في المصارف الإسامية بنوعين من العوامل تتمثل في)6): 

- العوام��ل الخارجية: وتندرج هذه العوال على سللبيل المثال لا الحصر في الظروف 

)1(  فخري حسللن عزي، صيغ تمويل التنمية في الإسللام، البنك الإسللامي للتنمية، المعهد الإسللامي 
للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، وقائع الندوة رقم 29، ص54 ل 55. 

)2(  سورة يوسف: آية 72.
)3(  مرجع نفسه، ص54. 
مرجع نفسه، ص55.   )4(

)5(  حسن يوسف داوود، المصرف الإسامي للإستثمار الزراعي، دار النشر للجامعات، ط2، 1426ه، 
ص79. 

)6(  كوثر عبد الفتاح الابجي، دراسللة جدوى الاسللتثمار في ضوء احكام الفقه الإسللامي، مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسامي، المجلد 1، العدد 2، 1405ه، ص28.
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الاقتصادية بين رواج وركود، وكذا القوانين والتشللريعات فللي الدولة من تحديد الاحتياط 
القانوني وسعر إعادة الخصم، وكذا دور التقدم التكنولوجي والرقمنة في البنوك الإسامية، 

كذا المنافسة والضرائب والزكاة وغيرها. 

- العوامل الداخلية: وهي التي تقع ضمن غدارة البنك كتشللكيلة الخدمات وجودتها، 
ورضللا العامليللن، واسللتراتيجية الحفاظ علللى العماء، وكللذا كفاءة غللدارة الموجودات 

والمطلوبات وغيرها من العوامل. 

تم تسللليط الضوء في الدراسللة النظرية على اهم المفاهيم النظرية المتعلقة بمتغيرات 
الدراسة، ومحاولة الإلمام بها من كل جوانبها لرسم صورة واضحة للدراسة التطبيقية. 

ثانيًا: الدراسة التطبيقية 

تعمللل المصارف التجارية في الجزائر على محاولة الاندماج في الصيرفة الإسللامية، 
من خال اسللتحداث شللبابيك إسللامية على مسللتوى وكالاتها البنكية، واعتمادها لصيغ 
إسللامية تلقللى قبولا عاما، خاصللة وان تجربتها مازالت قيد النمو والتطللور، وكذا محاولة 

موائمتها بين الصيغ التقليدية والصيغ الإسامية. 

1- منهجية الدراسة

1-1- مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسللة هو بنك البركة الجزائري وهو أول مصرف برأس مال مختلط 
)عام وخاص(، تم إنشللاءه في 1991/20م برأس مال 500.000.000 دج، وبدا بمزاولة 
نشللاطاته بصفة فعلية خال شللهر سللبتمبر 1991م، أما فيما يخص المسللاهمين فهما بنك 
الفاحة والتنمية الريفية )الجزائر( ومجموعة البركة المصرفية )البحرين(، وفي إطار قانون 
رقللم 03 ل 11المللؤرخ في 26 سللبتمبر 2003م فللبنك الحق في مزاولللة جميع العمليات 

البنكية من تمويات واستثمارات، وذلك موافقة مع مبادئ الشريعة الإسامية)1). 

)1(  بنك البركة الجزائري، الموقع الرسمي، albaraka_bank.com، بتاريخ 2012/10/21م، الساعة 
 .21:12
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وبحكم أن الدراسة تمس جانب العماء من خال تعاملهم بصيغة المرابحة في تمويل 
احتياجاتهم، كان الهدف معرفة مدى اسللتجابة متعاملين بنك البركة للتمويل بعقد المرابحة 
ومللن خاله يمكن معرفة دورها في تطوير الصيرفة الإسللامية، ولهللذا تم اختيار العينة من 
متعامليللن بنك البركة ومحاولة إسللقاط الجانب النظري لاسللتنتاج مدى اسللتجابتهم لهذه 

العملية الإسامية، والتي تعتبر من أكثر الصيغ تدوالًا وانتشارًا. 

وقد تم تصميم اسللتبانة بالاعتماد على google draive لتسللهل عملية توزيعه عبر 
المنصات الإلكترونية المختلفة، وقد تم جمع 95 استبانة منها 82 صالحة للتحليل. 

1-2- نموذج الدراسة

تم الاعتماد في بناء النموذج على ابعاد مشللكلة لدراسللة لإبراز العاقة بين المتغير 
المسللتقل عقد المرابحةمن جهة، والمتعغير التابع تطوير الصيرفة الإسامية من جهة اخرى 

كما يوضحه الشكل الموالي: 

الشكل )1(: نموذج الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثتين. 

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

عقد التمويل 
 بالمرابحة

الصيرفة 
 الإسلامية

 المخاطرة

 الضمانات

 الربحية
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1-3- أساليب الدراسة

بغرض الإجابة على تسللاؤلات الدراسة ولتحليل البيانات فقد تم استخدام الأساليب 
 :SPSS الإحصائية الآتية، انطاقاً من برنامج الحزم الإحصائية الاجتماعية

- معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.

- الجداول التكرارية والنسب المئوية التي تستخدم لوصف خصائص العينة.

- المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتحديد اتجاه إجابات العينة.

- معامل الارتباط وذلك للتعرف على درجة الارتباط بين المتغيرات التابعة والمستقلة.

1-4- أداة الدراسة

تم تصميم الاسللتمارة كأداة أساسللية تسللاعد في الحصول عل المعلومات والبيانات 
الضرورية لتحقيق أغراض الدراسة، وقد تضمنت الاستمارة ثاث محاور أساسية: 

- المحور الأول: تضمن الأسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية بالعينة.

- المحور الثاني: تضمن العبارات الخاصة بالمتغير المستقل والتي شملت 10 عبارات.

- المحور الثالث: تضمن مداخل تطوير الصيرفة الإسامية حيث اشتمل كل بعد على 
خمس عبارات، بمعنى أن المحور أحاط بل15 عبارة تعالج المتغير التابع. 

ولتحويل إجابات عينة الدراسللة إلى بيانات كمية تم اسللتخدام مقياس ليكرت الثاثي 
لكونه أكثر تعبيرًا وأكثر دقة بالنسبة لأفراد العينة، ويمكن توضيح الدرجات الثاث الموافقة 

في الجدول الموالي: 

الجدول )1(: أوزان الإستبيان
غير موافقمحايدموافقالإجابات

321الدرجة

المصدر: من اعداد الباحثتين بالاعتماد على معارف سابقة. 
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ويمكن التحقق من ثبات الاسللتبيان من خال حسللاب معامل ألفللا كرونباخ وتتراوح 

قيمللة هذا المعامل مللا بين 0 و1، لتكون اصغر قيمة مقبولة لهللذا المعامل هي 0.6 فكانت 

النتائج مبينة في الجدول كما يلي: 

الجدول )2(: نتائج معامل الثبات )ألفا كرونباخ( 
معامل ألفا كرونباخمحاور الاستبيان

0.864المحور الثاني )عقد التمويل بالمرابحة( 
0.902المحور الثالث )مداخل تطوير الصيرفة الإسامية( 

0.942جميع المحاور

.Spss v22 المصدر: من إعداد الباحثتين وفقا لنتائج برنامج التحليل الإحصائي

من خال الجدول )2( اتضح أن معامل الثبات لمحاور الاستبانة 94.2%، وهي قيمة 

مقبولة، وكذلك بالنسبة لمحوري الدراسة كان 90.2% للمتغير التابع والمستقل 86.4 % .

2- تحليل النتائج

2-1- تحليل خصائص عينة الدراسة: يمكن توضيح الخصائص العامة لعينة الدراسة 

من خال الجدول الموالي: 

الجدول )3(: التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة

النسبة %التكرارالفئةالمتغير

الجنس
5364.63ذكر

2935.36أنثى

السن

3745.12أقل من 30 سنة

3441.46من 30 ل 40 سنة

1113.41 من 40 ل 50 سنة

500000 سنة فما فوق
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النسبة %التكرارالفئةالمتغير

المستوى الأكاديمي 

1315.85ثانوي 

4352.43دراسات عليا

2631.70أخرى

مدة التعامل مع 
البنك

3742.12أقل من 03 سنوات

3036.58من 03 إلى 06 سنوات

1518.29من 06 إلى 10 سنوات

0000أكثر من 10 سنوات

سبب التعامل مع البنك 

1214.63تمويل فاحي

5465.85تمويل مشروع خاص

1619.51تمويل صناعي

0000تمويل مشروع عمومي

82100المجموع

Spss v22 المصدر: من إعداد الباحثين وفق نتائج برنامج التحليل الإحصائي

2-2- عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراس��ة: يمكن عرض وتحليل نتائج متغيرات 
الدراسة من خال المؤشرات الإحصائية لمحاور الاستمارة كما في الجداول الموالية: 

الجدول )4(: المؤشرات الإحصائية لمحور عقد التمويل بالمرابحة 
عقد التمّويل الشّرعي عن طريق المرابحة

ت
ارا

لعب
ا

معارضمحايدموافق

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ري
عيا

الم
ف 

حرا
لان

ا

ق%
تفا

الا
جة 

در

ينة
الع

اه 
تج

ا

رار
تك

ال

جح
مر

ر ال
كرا

الت

وية
لمئ

ة ا
سب

الن

رار
تك

ال

جح
مر

ر ال
كرا

الت

وية
لمئ

ة ا
سب

الن

رار
تك

ال

جح
مر

ر ال
كرا

الت

وية
لمئ

ة ا
سب

الن

موافق016118374.39051006.09161619.511.450.8069.66

محايد02339940.24224426.82272732.922.070.8556.66

موافق036118374.39071408.53141417.072.570.7770.33

موافق04545465.85051006.09236928.041.620.8944.33
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عقد التمّويل الشّرعي عن طريق المرابحة

ت
ارا

لعب
ا

معارضمحايدموافق

بي
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ا
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كرا

الت
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لمئ

ة ا
سب

الن

رار
تك

ال

جح
مر

ر ال
كرا

الت

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
محايد4714157.31081609.75272732.922.240.9261.33 05

موافق066118374.39112213.41101012.192.620.6971.66

موافق075115362.19112213.41202024.392.370.8565 

موافق086820482.02061207.31080809.752.730.6288

موافق095215663.41091810.97212125.602.370.8765

موافق105917771.95051006.09181821.952.500.8368.33

المتوسط الحسابي لمجموع العبارات
2.25

متوسط

0.80الانحراف المعياري لمجموع العبارات

Spss v22 المصدر: من إعداد الباحثين وفق نتائج برنامج التحليل الإحصائي

سيتم تحليل هده العبارات وفق الجدول الموالي: 

الجدول )5(: تحليل عبارات المحور الثاني

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الاتفاق%

التفسير

011.450.8069.66

بالنظر إلى نتائج المعامللات الخاصة بالعبارة فإن العينة تتفق 
بنسللبة فوق المتوسللط أن البنك يوفر معاييللر واضحة ونزيهة 

تحكم حجم التداول الشرعي للأموال. 

022.070.8556.66

مللن خال نتائج المعامات تظهر أن اتجاه العينة متفق بدرجة 
مقبولة على أن البنك يراعي الالتزام بأحكام الشللرعية لتنظيم 

العاقة مع العماء. 

032.570.7770.33

يمكللن القللول أن هللذه عبارة تللم الاتفاق عليهللا بدرجة فوق 
المتوسللط ممللا يدل علللى أن البنللك يضح ويحدد سياسللاته 

وأهدافه بوضح حول عقد التمويل بالمرابحة. 
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العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الاتفاق%

التفسير

041.620.8944.33

يتللم القول هنا أن عمللاء بنك البركة الجزائللري لا يتخوفون 
بدرجللة كبيرة من عقد التمويللل بالمرابحة وإجراءاتها، بمعنى 
أنهللم لا يجعلونها عثرة فللي طريق إرادتهم فللي عقد التمويل 

بالمرابحة. 

052.240.9261.33

ياحظ هنا أن نسللبة اتفاق العينة عاليللة، مما يوضح أن البنك 
يتبع سياسللات واضحة تشجع العماء والمسللتثمرين وتنمية 

حاجاتهم. 

062.620.6971.66

يتم تفسللير معامات هذه العبارة أن اتجاه العينة موافق بدرجة 
كبيرة على أن البنك يلزم العميل بالوعد بالشللراء وذلك تفاديا 

للنكوث بالوعد. 

072.670.8565
ياحظ هنا أن نسللبة اتفاق العينة عاليللة، مما يوضح أن البنك 
عمل على توفير برامج متطورة حول عقد التمويل بالمرابحة. 

082.730.6288

يتللم القول هنللا أن عماء بنللك البركة الجزائري يتجشللعون 
ويفضلللون التمويل بالمرابحة من خال قوانين المتعلقة بفترة 

السداد التي يتبعها البنك، والتي تساهم في جذبهم. 

092.370.8765

مللن خللال نتائللج المعامات تظهللر أن اتجللاه العينللة متفق 
بدرجة مقبولة فوق المتوسللط علللى أن البنك يلزم المتعاقدان 

المؤهان بالحضور لانعقاد العقد. 

102.500.8368.30

بالنظر إلى نتائج المعامللات الخاصة بالعبارة فإن العينة تتفق 
بنسللبة فوق المتوسط بأن البنك يلتزم بوجود محل العقد بذاته 

أو جنسه أو مقداره. 

المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على الجدول رقم )4( 

الجدول )6(: المؤشرات الإحصائية لمحور تطوير الصيرفة الإسلامية 
مداخل تطوير الصّيرفة الإسلامية

المخاطرة

موافق01606073.17091810.97133915.851.430.7539

معارض02181821.950000006419278.042.560.8370

موافق03575769.51040804.87216325.601.560.8742.66

محايد04444453.65102012.19288434.141.800.9249.33

محايد05404048.78071408.533510542.681.940.9653
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الضّمان

موافق017321989.02000000090910.972.780.6276

موافق025015060.97326439.020000002.610.4971.33

محايد03206024.39214225.614141501.740.8247.66

محايد044613856.09030603.65333340.242.160.9759

موافق055416265.85112213.41171720.372.450.8167

الرّبحية

محايد01505060.97081609.75247229.261.680.9046

موافق026018036.58051006.09171720.732.520.8269

موافق037522591.46000000070708.532.830.5677.33

موافق04525263.41193823.17113313.411.230.4241

موافق055416265.85163219.51181821.952.510.7470.66

المتوسط الحسابي لمجموع العبارات
2.12

متوسط

0.76الانحراف المعياري لمجموع العبارات

Spss v22 المصدر: من إعداد الباحثتين وفقا لنتائج برنامج التحليل الإحصائي

ولتفسير نتائج الجدول سابق نضع التفسيرات في الجدول الموالي: 

الجدول )7(: تحليل عبارات المحور الثالث

العبارة
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

درجة 
الإتفاق%

التفسير

بعد المخاطرة

011.430.7539
بالنظر إلى نتائج المعامات الخاصة بالعبارة فإن العينة لا تتفق بنسبة 
كبيرة على ان البنك يتعرض لمشللاكل بسللب عدم العميل بالسللداد، 

وذلك لان اجابتهم كانت من وجهة نظرهم كعماء. 

022.560.8370
مللن خال نتائج المعامات تظهللر أن اتجاه العينة متفق بدرجة عالية 

على أن العميل يقوم بتأجيل السداد عمدًا. 

031.560.8742.66
يمكن القول أن هذه عبارة تم الاتفاق عليها بدرجة شللبه متوسطة مما 

يدل على ان البنك يتعرض لمخاطر الضمانات بنسبة ضئيلة. 
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العبارة
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

درجة 
الإتفاق%

التفسير

041.800.9249.33
يمكللن القول هنا أن بنك البركة الجزائللري يتعرض لنخاطر الرجوع 
في الوعد، وذلك بسبب رجوع العميل عن وعده وعن شرائه للسلعة 

في بعض الأحيان. 

051.940.9253
ياحللظ هنا أن عينة الدراسللة تتفق بنسللبة أكثر من المتوسللط في أن 

العميل يتعرض لمخاطر عدم تطابق السلعة أو الخدمة مع رغبته. 

بعد الضمان

012.780.6276
يتم تفسللير معامات هذه العبللارة أن اتجاه العينة موافق بدرجة كبيرة 

على أن البنك يقوم بابرام عقود رهن مع العميل. 

022.610.4971.33
ياحظ هنا أن نسللبة اتفاق العينة عاليللة، مما يوضح أن البنك يضمن 

ذمة الكفيل عليه في الوفاء مطلقا. 

031.740.8247.66
يتم القول هنا أن عماء بنك البركة الجزائري يتفقون بنسللبة أقل من 

المتوسط من جانب أن البنك يقوم بابرام عقود ضمان بالمال. 

042.160.9759
مللن خال نتائج المعامات تظهر ان اتجاه العينة متفق بدرجة مقبولة 

فوق المتوسط على أن البنك يقدم تأمين تعاوني مع العميل. 

052.450.8167
بالنظللر إلى نتائج المعامات الخاصة بالعبارة فإن العينة تتفق بنسللبة 

فوق المتوسط بأن البنك يقوم بتأمين أموال وأصول العماء. 

بعد الربحية

011.680.9046
مللن خال نتائج المعامات تظهللر ان اتجاه العينة يوضح أن الربحية 

تتأثر بتغير حجم المبيعات وتوسع الأنشطة. 

022.520.8269
بالنظللر إلى نتائج المعامات الخاصة بالعبارة فإن العينة تتفق بنسللبة 
فوق المتوسط بأن البنك يحرص على الحفاظ على العماء وحاولة 

جذب عماء جدد من خال تحسين جودة الخدمات. 

032.830.5677.33
بالنظللر إلى نتائج المعامات الخاصة بالعبارة فإن العينة تتفق بنسللبة 
عالية أن التقدم التكنولوجي يسللاهم في جللذب العماء، وهذا نظرا 

لتسهيل المعامات واختصار الوقت والجهد. 

041.230.4241
ياحللظ هنللا أن وضعيللة العمللاء تتاثر بنسللبة قليلة عنللد خضوعها 
للضرائب والزكاة، وهذا دال على مصداقية الاحكام الشرعية في هذا 

النوع من العقود. 
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العبارة
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

درجة 
الإتفاق%

التفسير

052.510.7470.66
يمكللن القللول هنا من خال درجللة الإتفاق أن البنللك يحرص على 
توفي أكبر قدر من الربح للعماء، وذلك وفق ماتنص عليه هذه الاداة 

التمويلية الإسامية. 

المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على الجدول رقم )6( 

2-3- اختبار الفرضيات بواسطة تحليل تباين خط الانحدار: يستخدم الانحدار الخطي 
البسيط لتحديد العاقة بين المتغيرين التابع والمستقل، وفيما يلي الجدول )6( يمثل تحليل 
تباين خط الانحدار لفرضيات الدراسة، أي معرفة مدى تأثيرعقد المرابحة عموما، وكل بعد 

على حدي على المتغير التابع المتمثل في مداخل تطوير الصيرفة الإسامية. 

الجدول )6(: تحليل تباين خط الانحدار لفرضيات الدراسة

المتغير 
المتغير التابعالمستقل

ثابت 
الانحدار 

α

معامل 
الانحدار 

β

معامل 
 الارتباط

R

معامل 
التحديد 

R2

 F قيمة
المحسوبة

مستوى 
 الدلالة
sig

عقد 
التمويل 
بالمرابحة

مداخل الصيرفة 
1.8230.5300.6930.51525.6780.000الإسلامية

1.7540.4540.6850.35924.7650.000المخاطرة

1.5720.6870.8620.34325.3500.000الضمان

1.7250.6440.7560.32524.1230.000الربحية

Spss v22 المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على مخرجات برنامج التحليل الإحصائي

بالاسللتناد إلى الجدول أعاه تتضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسللية، حيث بلغت قيمة 
معامل الانحدار )0.530( وبلغ معامل الارتباط بين المتغيرين )0.693( وهذه المعامات 
ذات دلالللة إحصائيللة عند مسللتوىα  =0.05، قيمة معامل التحديللد  R2 بلغت )0.515( 
مما يعني أن نسللبة 51% من التغيرات في الصيرفة الإسللامية تعود أسللبابها لعقود التمويل 
بالمرابحة، بالإضافة إلى اختبار فيشر F يظهر أن نموذج الانحدار ذو دلالة إحصائية كما أن 

مستوى )Sig =0.000( أصغر من مستوى المعنوية )0.05(. 
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حيث الفرضية الرئيسللية كالاتي: توجد عاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
α=%0.05 بيللن صيغللة التمويللل بالمرابحة وتطللور الصيرفة الإسللامية في بنللك البركة 

الجزائري. 

ومللن خللال ما تم الحصول عليه من نتائج فإنه يتم قبللول الفرضية البديلة H1 »توجد 
عاقة ذات دلالة إحصائية عند مسللتوى معنوية α=%0.05 بيللن صيغة التمويل بالمرابحة 

وتطور الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

2-4- نتائج اختبار الفرضيات الفرعية

- الفرضي��ة الفرعي��ة الأولى: »توجد عاقللة ذات دلالة معنوية عنللد α=%0.05 يعقد 
التمويللل بالمرابحللة فللي الحد مللن المخاطللرة لتطوير الصيرفة الإسللامية في بنللك البركة 
الجزائري«، حيث يتضح من نتائج الانحدار الخطي البسيط قسمة معامل الانحدار )0.454( 
وبلغ معامل الارتباط بين المتغيرين )0.685( حيث تندرج هذه المعامات تضمن مستوى 
معنويللة )α=%0.05(، أما معامل التحديد R2 بلغت قيمته )0.359( مما يشللير أن نسللبة 
 F 35% مللن التغيرات في درجة المخاطرة تعود لعقد التمويللل بالمرابحة، وقد أظهر اختبار
 )Sig =0.000( أن نموذج الانحدار بشللكل عام ذو دلالة إحصائية كما أن مسللتوى الدلالة

أصغر من مستوى المعنوية )0.05(، وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الأولى. 

- الفرضية الفرعية الثانية: »توجد عاقة ذات دلالة معنوية عند α=0.05% لعقد التمويل 
بالمرابحة في توفير هامش ربحية لتطوير الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري«، حيث 
اتضللح أن قيمة معامل الانحدار )0.644( وبلغ معامل الارتباط بين المتغيرين )0.756(، 
وتندرج هذه المعامات ضمن دلالة إحصائية عند مستوى α=0.05%، أما بالنسبة لمعامل 
التحديد R2 فقد بلغ )0.325( مما يفسللر أن عقد التمويل بالمرابحة يؤثر بنسللبة 32% في 
التغيرات في الصيرفة الإسامية من حيث هامش الربحية، وبالنظر إلى ما أظهره اختبار F أن 
نموذج الانحدار بشللكل عام ذو دلالة إحصائية ومستوى الدلالة )Sig =0.000( أصغر من 

مستوى المعنوية )0.05(، وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية. 



) 529 (

- الفرضي��ة الفرعي��ة الثالثة: »توجد عاقللة ذات دلالة معنوية عنللد α=0.05% لعقد 
التمويللل بالمرابحللة في توفير الضمللان لطرفي العقللد لتطوير الصيرفة الإسللامية في بنك 
البركة الجزائري«، حيث اتضللح أن قيمة معامل الانحدار )0.687( وبلغ معامل الارتباط 
بيللن المتغيريللن )0.862(، وتندرج هذه المعامللات ضمن دلالة إحصائية عند مسللتوى 
α=0.05%، أما بالنسبة لمعامل التحديد R2 فقد بلغ )0.343( مما يفسر أن عقد التمويل 
بالمرابحة يؤثر بنسللبة 34% في التغيرات في الصيرفة الإسللامية من حيث الضمان لطرفي 
العقللد، وبالنظر إلى ما أظهره اختبار F أن نموذج الانحدار بشللكل عللام ذو دلالة إحصائية 
ومسللتوى الدلالة )Sig =0.000( أصغر من مسللتوى المعنويللة )0.05(، وعليه يتم قبول 

الفرضية الفرعية الثالثة. 
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خاتمة

بعد القيام بالدراسة تم الوصول إلى عدة نتائج أهمها: 

- أظهر الجانب النظري أن عقد التمويل بالمرابحة من اهم صيغ التمويل الإسللامية، 
التي تسللتند على الشريعة الإسللامية في كل مراحلها وشللروطها، وأيضًا أظهر أن الصيرفة 
الإسامية تطورت في الآونة الأخيرة بفضل التنويع في أدوات التمويل الإسامي، وانتشار 
المصارف الإسللامية في معظم بقاع العالم، وكذا اعتماد الشبابيك الإسامية على مستوى 
البنللوك التقليدية، وهذا ما تم الإشللارة له في دراسللة خاصة وأن الجزائللر تعتمد هذه الالية 

لتطوير الصيرفة الإسامية. 

- حيللث أظهللر الجانب التطبيقللي قبول الفرضية الرئيسللية »توجد عاقللة ذات دلالة 
إحصائية عند مسللتوى معنويللة α=%0.05 بين صيغة التمويل بالمرابحللة وتطور الصيرفة 

الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

- وتللم قبللول الفرضية الفرعية الأولى حيللث تم الوصول من خال ماتم حسللابه من 
معامللات إحصائيللة، »توجللد عاقة ذات دلالللة معنوية عنللد α=%0.05 يعقللد التمويل 

بالمرابحة في الحد من المخاطرة لتطوير الصيرفة الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

- قبللول الفرضية الفرعية الثانية التللي تنص على: »توجد عاقة ذات دلالة معنوية عند 
α=0.05% لعقد التمويل بالمرابحة في توفير هامش ربحية لتطوير الصيرفة الإسللامية في 

بنك البركة الجزائري«. 

- تللم قبللول الفرضية الثالثة التي نصت على أن: »توجللد عاقة ذات دلالة معنوية عند 
α=0.05% لعقللد التمويللل بالمرابحة فللي توفير الضمللان لطرفي العقد لتطويللر الصيرفة 

الإسامية في بنك البركة الجزائري«. 

حيللث تم التعرف من خال هذه الفرضيات أن عقد التمويل بالمرابحة في بنك البركة 



) 531 (

الجزائري يقوم على أسللس ومبادئ الشللريعة الإسللامية، وكذا تطبيق إجراءات هذا العقد 
بحذافيرها والسهر على تطبيق شروط صحتها كعقد تمويل إسامي، مع الإشارة أن الجزائر 

تعتبر تجربتها فتية في مجال الصناعة المالية الإسامية. 

ومن خال النتائج يمكن تقديم التوصيات الموالية: 

- الالتزام بالأحكام الشرعية في عقود التمويل الإسامية مهما كان نوعها.

- محاولة تقليل الإجراءات المعقدة في هذه العقود وتسهيل العملية.

- العمل على إدخال الرقمنة في كل مراحل عملية التمويل بالمرابحة.

- السللهر على تنويع الصيغ الإسللامية في التمويل والابتعاد عللن احتكار صيغة دون 
أخرى.

- محاولة إيجاد رقابة شرعية مستقلة تقوم على مراقبة ومتابعة هذا النوع من العقود لما 
لها من طبيعة إسامية مختلفة عن الصيغ التقليدية.

- محاولة الدولة الجزائرية في إرسللاء المالية الإسامية وبالأخص الصيرفة الإسامية 
من خال فتح بنوك إسامية، وعدم الاكتفاء بشبابيك إسامية ذات نشاط محدود. 

  





المحور الرابع
المصارف الإسلامية

ـ التحديات والعقبات ـ
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المحور الرابع

المصارف الإسلامية ـ التحديات والعقبات 

وراقُ الآتية: 
َ
وَيشِمَلُ الأ

د. أنس زاهر المصريالمؤسسات المساندة لعمل المصارف الإسامية

د. محمد صويلحالمصارف الإسامية ل التحديات والعقبات

د. وجدان عبد الله السللودي البلوكشين في إدارة مخاطر البنوك الإسامية
وأ. أماني خليل حمدان

تقييللم دور المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع 
الصغيللرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة )MSMEs( في 

فلسطين

د. محمد حنيني

  







المؤسسات المساندة لعمل المصارف الإسلامية

إعداد: 
د. أنس زاهر المصري)1)

ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الأكاديمي السادس 

للهيئة الإسلامية العليا ـ القدس

»المصارف الإسلامية: بين الواقع والمأمول«

1443ه/2021م

)1(  أنللس زاهر المصري، أسللتاذ مسللاعد، كلية الأعمللال والاقتصاد، جامعة فلسللطين 
التقنية/خضللوري، المديللر والشللريك المؤسللس لشللركة رؤى للخدمللات المالية 
الشللرعية، عضو هيئة الفتوى والرقابة الشللرعية ل البنك الإسللامي العربي، دكتوراه 
اقتصللاد ومصارف إسللامية جامعة اليرمللوك بتقدير ممتاز، مراقب ومدقق شللرعي 
معتمد من )AAOIFI(، نشللر مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة في مسللائل 

مختصة في الاقتصاد والتمويل الإسامي. 
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الملخص

تحتللاج المصارف الإسللامية خللال عملها واسللتثمارها وتوظيفها للأمللوال لوجود 
مجموعة مؤسسات تدعم وتساند عمل هذه المصارف، بشكل يضمن دعم واستقرار وتطور 
الصناعة المصرفية الإسللامية وتأمين بيئة حاضنة لها، وتتأكد أهمية وجود هذه المؤسسات 
المسللاندة لما تواجهه المصارف الإسامية من تحديات وعقبات على المستويات المحلية 
والدولية بشكل يسللتدعي وجود مؤسسات مالية وتشريعية وبحثية تعمل على مساعدة هذه 

المصارف الإسامية ودعم مركزها. 

وقد تبَعِ نشوء المصارف الإسامية في الربع الأخير من القرن الماضي ظهور مجموعة 
من المؤسسللات المسللاندة لعمل المصارف الإسللامية فللي المجالات الماليللة والقانونية 
والتشللريعية في مجموعة من دول العالم الإسللامي، وتسللعى هذه المؤسسات لدعم عمل 

هذه المصارف الإسامية ورفدها بما يلزمها من خدمات ومنتجات وتشريعات مساندة. 

وتركز هذه الورقة البحثية على أبرز المؤسسللات المساندة لعمل المصارف الإسامية 
ودورها وأهميتها، وسللبل تطوير ودعم هذه المؤسسات المساندة، على المستويين الدولي 

والمستوى الفلسطيني المحلي. 

الكلمات المفتاحية: المصارف الإسللامية، المؤسسللات المسللاندة، الصناعة المالية 
الإسامية، فلسطين. 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسللام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله 

وصحبه أجمعين وعلى من سار على خطاهم إلى يوم الدين، وبعد: 

فقللد صاحب ظهور فكللرة المصارف الإسللامية في القرن الماضللي وتطبيقها عملياً 

العديد من الدراسللات والملتقيات العلمية التي سللعت لتطوير الصناعة المالية الإسللامية 

وضبطها، وقد أسهم مجموع هذه النقاشات والحوارات الفقهية والاقتصادية والقانونية في 

ظهور المصارف الإسللامية بشكل صحيح ومنضبط شللرعًا وقابل للتطبيق عملياً، مراعين 

الأهداف الرسللالية للمصارف الإسللامية بتطبيق فقلله المعامات بصللورة واقعية عملية، 

وتأمين معامات منضبطة شللرعًا للمتعاملين ولطرفللي التعامل المصرفي ل وحدات العجز 

ووحللدات الفائللض ل، إضافة للأهداف الماليللة والربحية للمصارف الإسللامية باعتبارها 

مؤسسللات تجارية وشللركات ربحية تسللعى لتحقيق عائد حال وأرباح مشروعة لكل من 

المساهمين والمودعين. 

ويأتي هذا المؤتمر الكريم للهيئة الإسللامية العليا فللي القدس بعنوان »المصارف 

الإسامية: بين الواقع والمأمول« ليناقش مدى انضباط هذه المصارف الإسامية بالأهداف 

والضوابللط التي وضعتها في انطاقللة عملها، كما يقارن بين الواقللع العملي التطبيقي لهذه 

المصارف وبين الصورة المأمولة لهذه المصارف الإسامية. 

وتقدم هذه الورقة العلمية »المؤسسللات المسللاندة لعمل المصارف الإسللامية« بياناً 

لأبرز المؤسسللات المساندة لعمل المصارف الإسللامية في الميادين الشرعية والاقتصادية 

والقانونية والمحاسللبية، مع بيان دور بعض المؤسسات المحلية المساندة لعمل المصارف 

الإسامية في فلسطين. 
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وقد جاءت الدراسة في مطلبين: 

المطلب الأول: المؤسسات المساندة للمصارف الإسامية على المستوى الدولي. 

المطلب الثاني: المؤسسات المساندة للمصارف الإسامية على المستوى المحلي 
ل الفلسطيني ل. 
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مدخل

تحتاج المصارف والمؤسسللات المالية عمومًا إلى مؤسسات وأطر مساعدة ومساندة 
تتعللاون فيمللا بينها على المسللتوى الداخلللي والخارجللي، وتحتاج المصارف الإسللامية 
والمؤسسات المالية الإسللامية إلى هذه البيئة الحاضنة والمؤسسات المساندة بشكل أكبر 

لطبيعة حداثة تجربتها ومنافستها لمؤسسات وقطاعات مالية كبيرة عالميًّا. 

وتسللتفيد المصللارف الإسللامية أحيانلًلا من الإطللار المؤسسللي الداعللم للمصارف 
والمؤسسللات الماليللة التقليديللة، نظللرًا للتقدم الزمنللي لتجربة هللذه المؤسسللات المالية 
والمؤسسللات المسللاندة لها، إضافة لضعف بعض الجوانب في الكيان المؤسسللي الداعم 
للعمل المصرفي الإسللامي، مما يسللتوجب دعم المؤسسات المسللاندة للعمل المصرفي 
الإسللامي)1)، وتحتاج المصارف الإسامية لهذه المؤسسات في إصدار المعايير الشرعية 
والقانونية والحاسللبية الازمة للعمل المصرفي الإسللامي، وتصنيف المصارف بحسللب 
انضباطها الشللرعي أو تصنيفها الائتماني مع مراعاة الضابط الشللرعية وغيرها من الوظائف 

المساندة. 

وقد أنشللأت في العالم الإسللامي العديد من المؤسسللات المسللاندة التي تساعد في 
تطوير الإطار المؤسسللي للمصارف الإسللامية)2)، ولا يزال النموذج المصرفي والتمويلي 
الإسللامي بحاجة لمزيد من هذه المؤسسات الداعمة والمساندة)3)، خاصة مع المستويات 
التي وصلت إليها أصول التمويل الإسللامي على المسللتوى العالمي فقد أظهر تقرير واقع 

حافظ، عمر زهير، البنوك الإسللامية أمام التحديات المعاصرة، مجلة رابطة العالم الإسللامي، مكة   )1(
المكرمة، السعودية، العدد 463، 2004م، ص238. 

)2(  العيسى، عبد الحنان، المؤسسات المساندة للمؤسسات المالية الإسامية، بحث منشور عبر الأنترنت، 
ص1. 

)3(  قنطقجي، سامر مظهر، مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسامية، 2006م. 
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الاقتصاد الإسامي العالمي أنه وصلت قيمة أصول التمويل الإسامي في عام 2019م إلى 
2.88 تريليللون دولار أمريكللي، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سللنوي قدره %5 

ليصل عام 2024م إلى 3.69 تريليون دولار)1). 

  

 ،Thomson Reuters 1(  تقريللر واقع الاقتصاد الإسللامي العالمي، إعداد وكالة ثومسللون رويتللرز(
 .2019
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المطلب الأول

المؤسسات المساندة للمصارف الإسلامية 

على المستوى الدولي

ظهرت العديد من المؤسسللات والهيئات لمسللاندة لعمل المصارف الإسامية بشكل 
خاص والصناعة المالية الإسللامية بشللكل عام على المسللتوى الدولي بشللكل يخدم هذه 
المصللارف الإسللامية على اختللاف أماكن توادها وعملهللا، ومن أبرز هذه المؤسسللات 

المساندة للمصارف الإسامية على المستوى الدولي: 

1- البنك الإسلامي للتنمية

 Islamic Development Bank )IDB)

تأسللس البنك الإسللامي للتنمية من خال منظمللة المؤتمر الإسللامي في جدة عام 
1973م بهللدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في دول المنظمة والمجتمعات 
الإسللامية، وفقًا لمبادئ الشللريعة الإسللامية، ويضم في عضويته 57 بلدًا عضوًا في أربع 
قارات، ويقوم البنك بتمويل المشللروعات والبرامللج المنتجة في القطاعين العام والخاص 
في الدول الأعضاء، ويعتبر البنك الإسامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف 
الفاعلة في العالم، وأحد القادة العالميون في التمويل الإسامي بتصنيف AAA، وأصول 
تشللغيلية تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي ورؤوس أمللوال مكتتب بها تبلغ 70 مليار دولار 
أمريكي، مقر البنك الرئيسللي في جدة، وله مراكز رئيسية في المغرب وماليزيا وكازاخستان 
والسللنغال، ومكاتب وسلليطة في مصر وتركيا وإندونيسلليا وبنغاديللش ونيجيريا، وقد قام 
البنك الإسامي للتنمية بمساهمة كبيرة في تطوير المصارف الإسامية من خال المشاركة 
في رأس مال بعض المصارف الإسامية، وتطوير صيغ جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية 
وإنشاء برامج جديدة لتعبئة الموارد، كما ساهم البنك بإنشاء المؤسسات المساندة للمصارف 
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والمؤسسللات المالية الإسامية التي تعمل على دمج الأعمال المصرفية والمالية الإسامية 

في الاقتصاد والنظام المالي العالمي)1). 

ومن الركائز الأساسية لأنشطة البنك كما يعرف بنفسه: 

1. بناء الشللراكات بيللن الحكومات والقطللاع الخاص والمجتمللع المدني من خال 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

2. التركيللز على العلوم والتكنولوجيللا والابتكار لإيجاد حلللول لتحديات التنمية في 

العالم، من خال تعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة. 

3. تعزيللز التنميللة العالمية القائمة على هياكل تمويل أخاقية مسللتدامة وطويلة الأمد 

مطابقة لأحكام الشريعة الإسامية على المدى الطويل هياكل التمويل المستدام والأخاقي. 

2- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

 The General Council for Islamic Banks and Financial Institutions

 )CIBAFI(

وهو مؤسسللة دولية غير هادفة للربح تأسللس عام 2001م في البحرين من قبل البنك 

الإسللامي لتنميللة والعديد من المؤسسللات المالية الإسللامية الأخرى وهو عضللوًا تابعًا 

لمنظمة التعاون الإسامي )OIC(، ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية 

الإسامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسامية 

وحمايتهللا، ودعللم التعاون بيللن الأعضاء والمؤسسللات الماليللة الأخللرى ذات الاهتمام 

والأهداف المشتركة. 

حيث يضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسللة مالية، موزعة على أكثر 

الموقع الإلكتروني للبنك الإسامي للتنمية:  )1(       www.isdb.org/irj/portal/anonymous
تاريخ الاستفادة من الموقع 2021/10/26م.   
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من 34 دولة، تضم أهم الناشللطين في السللوق المالية الإسامية، ومؤسسات دولية متعددة 
الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة)1). 

ويشللبه المجلللس العام للبنللوك والمؤسسللات المالية الإسللامية اتحللاد للمصارف 
والمؤسسات المالية الإسامية للتعريف بها وتوثيق تجاربها، ويضم مجلس إدارة المجلس 

أربعة عشر عضوًا يمثلون بنوك ومؤسسات مالية رئيسية)2). 

ويهللدف المجلس العللام إلى دعم وتطوير صناعللة الخدمات المالية الإسللامية التي 
تحقللق الاقتصاد الحقيقي ومقاصد الشللريعة من خللال تمثيلها والدفللاع عنها فيما يخص 
السياسللات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب فللي المصلحة العامة للأعضاء، فيضع 
المجلس ضمن أهدافه الاسللتراتيجية التنسيق بين أعضاء المجلس وغيرهم من المؤسسات 
الأخرى الداعمة للمالية الإسامية مثل البنك الإسامي للتنمية وهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسللات المالية الإسللامية ومجمع الفقه الإسللامي بهدف تبادل أفضل الممارسات 

وضبط الفتاوى في المعامات المالية. 

وتسللعى مبللادرات المجلس العام للبنللوك والمؤسسللات المالية الإسللامية لتحقيق 
الأهداف التالية: 

1. دعم القيمة المضافة للصيرفة الإسللامية والسياسات والنظم الرقابية: حيث يعمل 
المجلللس العام على وضع واقتراح لوائح ونظم جديدة في القطللاع المالي، التي تؤثر على 
المؤسسللات المالية الإسامية والمؤسسللات المالية التقليدية، وذلك في سبيل دعم القيمة 

،www. cibafi. org/About)1(  الموقع الإلكتروني للمجلس للبنوك والمؤسسات المالية الإسامية:
2021/10/30م.   

)2(  هذه المؤسسللات هي: البنك الإسللامي للتنميللة )عضو دائم(، مجموعة البركللة المصرفية، الاتحاد 
العالمللي لشللركات التأميللن الإسللامي، اتحاد المصارف السللوداني، بيللت التمويللل الكويتي، بنك 
بنجاديش الإسامي، بنك فيصل الإسامي مصر، البنك الإسامي الأردني، دار الاستثمار، مصرف 
التنميللة الصناعللي، بنك التضامن الإسللامي الدولي، مصرف أبو ظبي الإسللامي، مصرف السللام 

البحريني. 
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المضافة للصيرفة الإسامية وضمان أخذ احتياجات الصناعة بعين الاعتبار عند وضع النظم 
الرقابية. 

2. تشللجيع البحث والابتكار: يسعى المجلس العام إلى تشجيع الممارسات السليمة 
والابتكار في الصناعة من خال التنسلليق مع المؤسسللات في إصداراته ومنشوراته الدورية 
التي تسلط الضوء على الفرص المتاحة في الأسواق وكيفية تحقيق التنمية المستدامة باتباع 

المقاصد الشرعية في الممارسات. 

3. التأهيللل والتمكين المهني: يعمللل المجلس العام على تطويللر نماذج لأخاقيات 
المهنللة لمختلف الفئات بدءاً مللن أعضاء مجالس الإدارات وكبار حملة الأسللهم وامتدادًا 
للطاقللم الإداري والتنفيذي ثم صغللار العاملين ووصولًا لعامة الجمهللور، من خال تنمية 
الموارد البشللرية لتقديم خدمات عالية الجودة للعماء مع الالتزام بأخاقيات الإسللام في 

الممارسات وتحقيق الاقتصاد الحقيقي. 

3- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( 

 The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

 Institutions )AAOIFI)

وهي هيئة مسللتقلة غير ربحية وذات شخصية معنوية تأسست عام 1991م ومقرها في 
البحريللن تضم أكثر من 200 عضللوًا من 45 بلدًا)1)، مهمتها إصدار المعايير في المجالات 
الشرعية والمحاسبية والمراجعة لتسهيل وضبط مرجعية عمل المؤسسات المالية الإسامية. 

أصدرت هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسامية )أيوفي( أكثر من 
100 معيار في مجالات المحاسللبة والمراجعة وأخاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى 
المعايير الشللرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول 

)1(  هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسللامية، المعايير الشللرعية، المنامللة، البحرين، 
2010م، ص: ل ل ن. 
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باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها 
المصارف المركزية والسلللطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق 

والمكاتب القانونية من أكثر من  45دولة)1). 

وتصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية )أيوفي( خمسة أنواع 
من المعايير هي: 

1- المعايير الأخاقية )معيارين( 

2- المعايير الشرعية )61 معيارًا( 

3- معايير الحوكمة )7 معايير( 

4- المعايير المحاسبية )26 معيارًا( 

5- معايير المراجعة )5 معايير( 

وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في إطار أحكام الشريعة الإسامية 
وقواعدها، ومن هذه الأهداف: 

1. تطوير فكر المحاسللبة والمراجعللة والحوكمة والأخاقيات ذات العاقة بأنشللطة 
المؤسسات المالية الإسامية مع الأخذ في الاعتبار المعايير والممارسات الدولية بما يتفق 

وأحكام الشريعة الإسامية. 

2. نشر فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخاقيات المتعلق بأنشطة المؤسسات 
المالية الإسللامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشللرات الدورية 

وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل. 

3. التوفيللق بين السياسللات والإجراءات المحاسللبية التي تتبعها المؤسسللات المالية 
الإسامية، وذلك بإعداد وإصدار معايير محاسبية وتفسيرها لهذه المؤسسات. 

)1(  الموقع الإلكتروني لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، عن أيوفي:
                                                        aaoifi.com/about_aaoifi ،2021/10/30م  
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4. تحقيللق التطابق أو التقارب ل ما أمكن ذلك ل في التصورات والتطبيقات بين هيئات 
الرقابة الشللرعية للمؤسسللات المالية الإسللامية لتجنب التضارب أو عدم الانسللجام بين 
الفتللاوى والتطبيقات لتلك المؤسسللات بمللا يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشللرعية 
الخاصة بالمؤسسللات المالية الإسللامية والبنوك المركزية، وذلك بإعللداد وإصدار معايير 
شللرعية ومتطلبللات شللرعية لصيغ الاسللتثمار والتمويللل والتأمين وتفسللير هللذه المعايير 

والمتطلبات الشرعية. 

5. تقديللم البرامج التعليميللة والتدريبية، بما في ذلك برامج التطويللر المهنية المتعلقة 
بالمحاسللبة والمراجعللة والأخاقيات والحوكمة والمبادئ الشللرعية والمجالات الأخرى 

المرتبطة بها. 

4 ـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 Islamic Financial Services Board )IFSB(

وهللو هيئة دولية مقرها العاصمة الماليزية كوالالمبللور بدأت أعمالها في عام 2003م 
تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسامية، وذلك بإصدار معايير رقابية 
ومبادئ إرشللادية لهذه الصناعة التي تضللم قطللاع المصللارف، وأسللوق المال، والتأميللن 
الإسللامي، بلللغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسللامية في عللام 2020م، 188 
عضوًا، يمثلون 80 سلللطة تنظيميللة ورقابية، و10 منظمات حكومية دولية، و98 مؤسسللة 
فاعلة في السوق )المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية(، يعملون في 
57 دولة، ومنذ إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسامية، تم إصدار أربعة وثاثين معيارًا، 

ومبدًا إرشاديًّا، وماحظة فنية، خاصة بالمالية الإسامية. 

ويعتبر عمل مجلس الخدمات المالية الإسامية مكماً لعمل لجنة بازل للرقابة المصرفية، 
والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين)1). 

www.ifsb.org/ar_background  )1(  الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسامية:
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ويذُكر أن ماليزيا البلد المسللتضيف لمجلس الخدمات المالية الإسللامية، قد سللنت 
قانوناً يعرف باسللم قانون مجلس الخدمات المالية الإسللامية لعللام 2002م، ويعطي هذا 
القانون مجلس الخدمات المالية الإسللامية الحصانللات والامتيازات التي تمنح في العادة 
للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسللية، وفي هذا إشللارة إلى دور الحكومات والجهات 

الرسمية في دعم المصارف الإسامية ومؤسساتها. 

5 ـ السوق المالي الإسلامي الدولي

 )IIFM) International Islamic Financial Market

وهو مؤسسة دولية أنشأت عام 2002م في البحرين لخدمة صناعة التمويل الإسامي 
والتركيز على أسواق رأس المال الإسامية، ويركز عمل السوق على وضع معايير للأسواق 
المالية الإسللامية وتوثيق تجاربها والتنسلليق فيما بينها، كما يسللعى لتطوير هذه الأسللواق 

وتوجيهها واعتماد الأدوات المالية الإسامية والترويج لها)1)، وتتمثل أبرز أهدافه في: 

1- المصادقة على الأدوات المالية المتداولة أو التي سلليتم تداولها بين المؤسسللات 
المالية الإسامية والبنوك التقليدية والنوافذ الإسامية في البنوك التقليدية. 

2- إعداد اللوائح والضوابط للتعامل وفق مقتضيات السوق المالية الإسامية. 

3- إعداد معايير موحدة عند إصدار الأدوات المالية الإسللامية أو عند تداولها يتبعها 
كل المشاركين في السوق المالية الإسامية. 

6 ـ المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration )IICRA) 

وهو مؤسسللة دولية مستقلة غير ربحيه تأسسللت بالتعاون بين البنك الإسامي للتنمية 

)1(  الموقع الإلكتروني للسوق المالي الإسامي الدولي:
                                               www.iifm.net/about_iifm/corporate_profile
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والمجلس العام للبنوك والمؤسسللات المالية الإسامية في الإمارات عام 2005م، ويضم 

المجلس خمس عشللرة مؤسسللة مالية إسللامية)1)، حيث يهدف المركز بشكل رئيس إلى 

إدارة فللض النزاعللات بالصلللح أو بالتحكيم، إضافللة لتقديمه خدمات مسللاندة أخرى مثل 

الاستشللارات المتعلقللة بالتحكيللم والتحكيم الإسللامي خصوصًا وتقديم الاستشللارات 

القانونية والشرعية ودراسة العقود وصياغتها وتقديم الحلول القانونية والشرعية للتحديات 

التللي يواجهها المصرف، كما يقدم المركز استشللارات حول تفسللير بنللود الاتفاقيات دون 

اللجوء إلى الصلح أو التحكيم)2).

7 ـ مركز إدارة السيولة المالية

)LMC) The Liquidity Management Centre

وهو شركة مالية إسامية أنشأت في البحرين عام 2002م كأحد الأذرع العملية للسوق 

المالي الإسللامي الدولي، ويهدف بشكل أساسي إلى تسهيل استثمار الأموال الفائضة في 

المصارف والمؤسسللات المالية الإسللامية من خللال الأدوات المالية قصيرة ومتوسللطة 

الأجل المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسامية)3). 

ولقد سللاعد وجود هذه المؤسسات المسللاندة في توفير بيئة حاضنة للعمل المصرفي 

)1(  هذه المؤسسللات هي: وزارة المالية والصناعة بالإمارات والبنك الإسللامي للتنمية والمجلس العام 
للبنوك الإسللامية وبنك البحرين الإسللامي والبنك الإسامي الماليزي ومؤسسللة التمويل العائلية 
بتركيا والبنك الإسامي الأردني وبنك الجزيرة وبنك دبي الإسامي وبيت التمويل الكويتي ومصرف 
أبو ظبي الإسللامي واتحاد المصارف العربية وبنك بنغاديش الإسللامي وبيت التمويل السللعودي 

التونسي واي ان بنك في إيران. 
)2(  الموقع الإلكتروني للمركز الإسامي الدولي للمصالحة والتحكيم: 

                                     www.iicra.com/ar/misc_pages/detail/4c855d3580 
)3(  انظر: الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية:

                                                                   www.lmcbahrain.com/role.asp
حافظ، عمر، البنوك الإسامية أمام التحديات المعاصرة، ص239.   
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الإسللامي على المستوى الدولي ومسللاعدته من خال الخدمات والمنتجات التي تقدمها 
هذه المصارف)1)، وتسللاعد زيادة هذه المؤسسللات وتطويرها في إيجاد بيئة مناسبة للعمل 

المصرفي الإسامي. 

  

)1(  أنظر: مشللعل، عبد الباري، التصنيف الشرعي ونظام الجودة الشللرعية للمنتجات المالية الإسامية، 
www.raqaba.co                                                   موقع رقابة لاستشارات الشرعية:
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المطلب الثاني

المؤسسات المساندة للمصارف الإسلامية 

على المستوى المحلي ـ الفلسطيني ـ 

بدأت تجربة المصارف الإسامية في فلسطين عام 1996م في الأراضي التابعة للسلطة 

الفلسللطينية )الأراضي المحتلة عام 1967م( فقد سمحت سلطة النقد الفلسطينية)1) بإنشاء 

مصارف إسامية عام 1995م بموجب قانون الشركات لسنة 1929م وتعدياته، وأصدرت 

سلللطة النقد الفلسللطينية تعميمات وقوانين متفرقة خاصة في المصارف الإسامية، ويوجد 

الآن في فلسللطين ثاثة مصارف إسللامية هي البنك الإسللامي العربي والبنك الإسامي 

الفلسطيني ومصرف الصفا. 

وفللي عللام 2011م صدر قرار من سلللطة النقد الفلسللطينية يقضي بتشللكيل هيئة عليا 

للرقابة الشرعية للمصارف الإسامية الفلسطينية، فقد ورد في قانون المصارف الصادر عن 

سلطة النقد: 

1. تنشئ سلطة النقد هيئة مستقلة غير متفرغة، تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على 

المصارف ومؤسسات التمويل الإسامية، يتم تعيينها بقرار من المجلس. 

2. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن خمسللة أشللخاص ولا يزيد عن تسللعة من علماء 

)1(  سلللطة النقد الفلسللطينية: تأسسللت سلطة النقد الفلسللطينية بموجب قرار رئاسللي في العام 1995م 
كمؤسسة مستقلة، وتم استبدال هذا القرار بإصدار قانون سلطة النقد في عام 1997م، وتمارس سلطة 
النقد عددًا من المهام المناطة بالبنك المركزي ل وليس كلها ل، تتحدد على وجه الخصوص في مراقبة 

المصارف، وخدمات المدفوعات، والأبحاث والإحصاء. 
الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية:                                              www.pma.ps 

تاريخ الاستفادة من الموقع 2021/11/1م  
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الشريعة وذوي الخبرة في الاقتصاد الإسامي والمصارف والقانون، على أن تكون الغالبية 

من علماء الشريعة. 

3. تحدد مهام الهيئة، واختصاصاتها وسلللطاتها وشللروطها المرجعية، ومدة العضوية 

فيها ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة بقرار يصدر عن المجلس. 

وقد تم انشللاء الهيئة العليا للرقابة الشللرعية اسللتنادًا لقانون المصارف رقم )9( لسللنة 

2010م بشللأن المصارف وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد لسنة 2011م وسنة 2017م، 

وتللم تشللكيل الهيئة العليا للرقابة الشللرعية عملياً عللام 2019م في إطار التعاون المسللتمر 

والمشترك بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتطوير منظومة العمل المالي 

الإسامي في فلسطين. 

كما تم لاحقًا إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل بالإضافة إلى المصارف 

ومؤسسللات التمويل الإسللامية٬ شللركات التأمين التكافلي وشللركات التأجير التمويلي 

الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 

وتضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عضويتها سبعة أعضاء، خمسة مختصين في فقه 

المعامللات بالإضافة إلى خبيرًا مالياً مختصًا في أعمال المصارف الإسللامية وخبيرًا مالياً 

مختصًا في أعمال شركات التأمين الإسامية، وتمارس الهيئة العليا للرقابة الشرعية نشاطها 

ومهامهللا وتصدر قراراتها وأحكامها فيما يعرض عليها اسللتنادًا إلللى المعايير الصادرة عن 

مجلس الخدمات المالية الإسللامية )IFSB( وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية الإسامية )AAOIFI( إضافة لاجتهادات أعضائها. 

وتعمل الهيئة العليا للرقابة الشللرعية كمستشار شرعي لسلللطة النقد الفلسطينية وهيئة 

سوق راس المال الفلسطينية فيما يخص الأعمال المالية الإسامية التي تنفذها سلطة النقد 

الفلسللطينية أو هيئة سللوق راس المال الفلسطينية، وتقديم المشللورة وإبداء الرأي الشرعي 

بكل ما من شللأنه المسللاعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسامية المصرفية 
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وغيللر المصرفية في مجللال العمل المالي والمصرفي الإسللامي وتطوير المنتجات المالية 
الإسامية)1). 

وقد حددت الهيئة العليا للرقابة الشللرعية في سلللطة النقد الفلسطينية أبرز مهامها 
بما يلي: 

- إصدار الفتاوى المتعلقة بالمالية الإسامية، على أن تكون ملزمة لكافة الأطراف. 

- وضع الأطر العامة لعمل هيئات الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسامية. 

- نشر الأسللس والمفاهيم الشللرعية الحاكمة للعمل المالي الإسامي وزيادة التوعية 
والتثقيف للعاملين في القطاع المالي الإسامي ونشر الوعي المالي الإسامي بشكل عام. 

وقد أصدرت سلللطة النقد الفلسللطينية مجموعة تعليمات تخص الهيئللة العليا للرقابة 
الشللرعية وتعطيها صاحيات متنوعة، ومن ذلك تعليمللات رقم 15/2019 التي أصدرتها 
سلللطة النقد الفلسطينية بشللأن هيئة الرقابة الشللرعية، فقد ورد في المادة رقم )3( من هذه 
التعليمللات تحديدًا لواجبات هيئة الرقابة الشللرعية الخاصة بكل بنك إسللامي، فقد نصت 

على أنه: 

يجب على هيئة الرقابة الشرعية ل الخاصة بالبنك ل القيام بما يلي: 

1- إبداء الرأي الشللرعي في مدى توافق المنتجات والخدمللات الجديدة التي يرغب 
المصرف الإسامي في تقديمها مع احكام الشريعة الإسامية وذلك قبل عرضها على الهيئة 

العليا للرقابة الشرعية. 

2- التأكد مللن تضمين التقارير الدورية المقدمة لمجلس الإدارة والتقارير السللنوية 
والتقارير نصف السنوية المقدمة للهيئة العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مدى التزام 

المصرف بالقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية. 

 /،www.pma.ps/ar   )1(  الموقع الالكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية،
تاريخ الاستفادة من الموقع 2021/11/5م.   
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3- الالتزام بالمعايير الشللرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخاقيات 

الصادرة عن هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية الإسللامية، وقللرارات الهيئة 

العليا للرقابة الشرعية. 

كما حددت المادة رقم )5( من تعليمات 2019/15م مسؤولية إدارة المصرف الإسامي 

لضبط عاقتها مع الهيئة العليا للرقابة الشللرعية، فقد أوجبت على إدارة المصرف الإسللامي 

القيام بما يلي: 

1. عللرض أية منتجات أو خدمات جديدة ترغب في تقديمها على الهيئة العليا للرقابة 

الشللرعية، وذلك بعد عرضها على هيئة الرقابة الشرعية، وتكون قرارات الهيئة العليا للرقابة 

الشرعية بالخصوص ملزمة لكل من إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية. 

2. الالتللزام بكافة القرارات الصللادرة عن كل من الهيئة العليا للرقابة الشللرعية وهيئة 

الرقابة الشللرعية في المصرف بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الشللرعية ومعايير المحاسللبة 

والمراجعة والحوكمة والأخاقيات الصادرة عن هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات 

المالية الإسامية. 

3. الالتزام بالرأي الشرعي أو الفتوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية. 

وقد أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشللرعية مجموعة مللن القرارات والفتاوى الخاصة 

ببعض المسللائل المشللترة في عمل المصللارف الإسللامية الفلسللطينية وذات التأثير على 

المستوى العام، وكان من هذه القرارات والفتاوى: 

1- فتوى الهيئة العليا بشأن المكافأة حال السداد المبكر للتمويات. 

2- فتوى الهيئة العليا بشأن سقف التورق. 

3- فتوى الهيئة العليا بشأن التورق المنضبط. 

4- تعميم رقم 60/2020 بشأن الضوابط الشرعية للتعامل بمنتج التورق. 



) 557 (

5- تعميم رقم 41/2020 بشأن الضوابط الشرعية لإصدار بطاقات الائتمان غير 
المغطاة. 

وياحللظ أن هذه التعليمللات والقرارات إن كانللت قد ضبطت جزءاً مللن العاقة بين 
هيئات الرقابة الشللرعية الخاصللة بكل مصرف وإدارة هذه المصارف مللن جهة وبين الهيئة 
العليا للرقابة الشللرعية من جهة أخرى، إلا أنها لم تتسم بالوضوح المطلوب كما لم توضح 
جوانب الاختصاص وحدود المناطق المشللتركة بين الهيئة العليا للرقابة الشللرعية وهيئات 

الرقابة الشرعية الخاصة بكل مصرف إسامي. 
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النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج: 

1- تحتاج المصارف الإسللامية في عملها لوجود مؤسسللات مساندة لها في أعمالها 
وأنشللطتها، وتتأكللد هللذه الحاجة لحداثة المصارف الإسللامية نسللبياً مقارنللة مع المصار 

التقليدية التي يساندها مؤسسات ذات تجربة ممتدة ومتنوعة. 

2- يوجللد مجموعة من المؤسسللات المسللاندة لعمل المصارف الإسللامية وضبط 
أعمالها وأنشللطتها على المسللتوى الدولللي العام، وإن كانت المصارف الإسللامية تحتاج 

لمزيد من المؤسسات والجهود المساندة لأعمالها. 

3- يوجد مؤسسات مساندة لعمل المصارف الإسامية في الجوانب الشرعية والقانونية 
والمحاسية والتحكيم. 

4- على المستور الفلسطيني تم تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لسلطة النقد 
الفلسطينية، وتحاول هذه الهيئة ضبط العمل المصرفي الإسامي على المستوى المحلي. 

ثانيًا: التوصيات: 

1- تفعيللل دور المؤسسللات المسللاندة للمصللارف الإسللامية والإلللزام بمعاييرها 
وتوصياتها في سبيل ضبط المصارف الإسامية على المستوى الدولي. 

2- إنشاء المزيد من المؤسسات المساندة للمصارف الإسامية على المستوى الدولي 
للمساندة في الجوانب الأخرى التي لم تشملها المؤسسات المساندة الموجودة حالياً. 

3- ضبط العاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لسلطة النقد الفلسطينية والهيئات 
الشرعية الخاصة بكل مصرف إسامي وتحديد مجالات عمل واختصاص كل منها. 
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توطئة

نمت الصناعة المصرفية الإسامية خال العقود الخمسة الماضية لتشكل حالة تنافس 

عالمية من حيث حصتها السللوقية المتنامية، ومن حيث الاسللتقرار المالي والضمانات التي 

تحظى بها، إضافة إلى المشروعية الدينية التي تتمتع بها. 

وتحتللل الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السللعودية ودولللة الإمارات العربية 

المتحللدة ومملكللة ماليزيا ودولة قطر مراكز الريادة في هذا القطللاع المالي الهام، إلا أن 

الممارسات التطبيقية في الصناعة المصرفية الإسامية ما زالت تعاني من ضعف العنصر 

البشللري من حيث التأهيللل والإعداد، وضعف التشللريعات القانونية وغيللاب المعايير 

الشللرعية والمحاسللبية الملزمة والموحدة لنشاط كل مؤسسللات المصرفية الإسامية، 

بالإضافة إلى الإشللكالات الناشللئة عن الذهاب للقضاء بقصد فللض النزاعات، وأخيرًا 

ضعف التسللويق لقنللوات المصرفية الإسللامية لتلبيللة الاحتياجات المالية للأسللواق 

والقطاعات المستهدفة. 

ولهللذا تجيء فكرة هذا الورقة لتوفير إطار مرجعي ريادي لقطاع المصرفية الإسللامية 

لتكوين حواضن للمصرفية الإسامية في عالم سريع التطور في الصناعة المالية. 

وتأتي هذه الورقة للإجابة على جملة تسللاؤلات، وتسليط الضوء على بعض المحاور 

كما يلي: 

أولًا: استعراض بعض المعطيات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية. 

ثانياً: التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية. 

ثالثاً: نطاقات العمل الواجبة لتحقيق طموحات الارتقاء في قطاع المصرفية الإسلامية. 

رابعًا: التوصيات. 
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أولًا: استعراض بعض المعطيات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية. 

بدأت المصرفية الإسللامية من حيث الفكرة مطلع السللتينيات من القرن الماضي في 
جمهوريللة مصر العربيللة، إلا أن أول التطبيقات العملية وجدت فللي دولة الإمارات العربية 
المتحللدة عللام 1975م من خللال تجربة بنك دبي الإسللامي، لحقتها دولللة الكويت عام 
1977م مللن خال تجربللة بيت التمويل الكويتللي، وثالثاً جاءت التجربللة الأردنية في عام 
1979م من خال تجربة البنك الإسامي الأردني، والذي أصبح جزء من مجموعة البركة 

في مملكة البحرين. 

وقد توسللعت التجربة اليوم لتصل لأكثر من أربعمائة مؤسسة مصرفية إسامية، إضافة 
إلى أكثر من ثاثمائة نافذة إسللامية تتبع مؤسسللات مالية تقليدية والمئات من مؤسسللات 
التمويللل الإسللامية وصناديق الاسللتثمار والصكللوك الإسللامية المصللدرة، وتلبي هذه 
المؤسسللات المصرفية الإسللامية وما يرافقها مللن إصدارات صكوك وصناديق اسللتثمار 
إسامية ونوافذ إسامية حاجات السوق في الدول العربية والإسامية والعالم أجمع، سواء 
كانت حاجات للأفراد، أو الشللركات المتوسللطة وصغيرة الحجم، أو الشللركات الكبرى، 

وكذلك حاجات الدول. 

واسللتنادًا لتقرير واقللع الاقتصاد الإسللامي العالمي لسللنة 2021/2020م فقد بلغ 
إجمالي سللوق التمويل الإسللامي عللام 2019م مبلللغ 2.88 ترليللون دولار، فيما يتوقع 

للتمويل الإسامي عام 2024م أن يبلغ 3.69 ترليون دولار. 

وأما إجمالي سللوق الصيرفة الإسللامية عام 2017م فقد بلغ 1.721 ترليون دولار، 
فيما يتوقع أن يصل إجمالي سللوق الصيرفة الإسللامية المتوقع عام 2023م مبلغ 2.441 

ترليون دولار. 

ويبين الجدول التالي حسب أرقام 2019م الدول العشرة الكبار في عالم التمويل 
الإسامي، وكما يلي: 
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حجم التمويل الإسلامي/مليار دولارالدولةالرقم

698إيران1

629السعودية2

571ماليزيا3

234الإمارات 4

144قطر 5

132الكويت6

99أندونيسيا 7

96البحرين8

63تركيا9

45بنجادش10

ومما لا شك فيه، فإن المصرفية الإسامية وجدت رعاية وتشجيعًا في بعض البيئات، 
فيما واجهت تحديات وجودية في بيئات أخرى. 

وقد واجهات المصرفية الإسامية تحديات ومخاطر متعددة خال السنوات الخمسين 
الماضيللة من عمرها، وهي تحديات ومخاطر واجبة النظر والتحليل والتبويب حتى يسللهل 
إدراكها، ومعرفة مسللبباتها والسللعي نحو وضللع حلول وبدائل إيجابيللة للتعامل معها حتى 
تصبح المصرفية الإسللامية متوافقة مع عالم اليوم، وما فيه من تقنيات وأدوات مالية، وكل 

ذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسامية الغراء. 

وهو ما سنتناوله في المحور التالي:

ثانيًا: التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية. 

صاحبت تجربة المصرفية الإسامية مجموعة من التحديات التي أدت إلى بطء عمليات 
التوسع والاستقطاب لرؤوس الأموال والتوسع في التمويات الممنوحة والودائع المستقطبة 
وبما يتناسب مع حجم المسلمين، وحجم الشريحة طالبة التعامل مع المصرفية الإسامية في 

العالم أجمع. 
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وبسبب عدد من المسببات الموضحة أدناه، كان هذا الضعف والذي نرجو تجاوزه من 

خال ما يبذل من جهود للأفراد والمؤسسات لترتقي المصرفية الإسامية لمراتب التنافسية 

الدولية. 

وسيتم استعراض التحديات والعقبات كما يلي: 

أولًا: اختلاف التشريعات القانونية وأدوات العمل. 

تعاني المصرفية الإسللامية في العديد من الدول التي تحتضنها من غياب التشللريعات 

القانونية التي تنظم أعمالها بكافة نطاقاتها. 

ولعل منشللأ هذه المعاناة لا يقوم على غياب التشريعات التي تعطي الترخيص بالعمل 

وفق أحكام الشريعة الإسامية فقط، أو ضعف نصوص ونطاقات العمل في هذه النصوص، 

بللل يتعللدى التحدي ليصللل إلى غياب التشللريعات أو ضعفهللا عندما يكللون الحديث عن 

التشريعات القانونية التي تنظم أعمال ونشاطات المصارف الإسامية سواء من حيث تنظيم 

التأسلليس للمصارف الإسللامية، وإدارة السلليولة لديها، والضمانات التي تقترن بنشاطاتها 

الائتمانية، وتلك التي تنظم الأدوات المالية الخاصة باسللتقطاب رؤوس الأموال، أو بتنظيم 

صيغ توظيفها، والرقابة على نشللاطات هذه المؤسسللات المصرفية الإسللامية سواء كانت 

رقابة داخلية أو خارجية أو شرعية من خال نصوص قانونية تراعي خصوصية التجربة ودقة 

الفروقات بين المصرفية الإسامية والمصرفية التقليدية. 

وتتعاظم الإشللكالية وحجم التحدي عندما تكون الأنشللطة المصرفية متعددة الدول، 

فتخضع من حيث تنظيمها إلى تشللريعات متعددة ومتباينة في الشدة والبسط في تعاملها مع 

المصرفية الإسامية ونشاطاتها التشغيلية. 

ثانياً: اختلاف المذاهب الشرعية والمدارس المالية. 

ولعل اختاف جغرافيا العمل المصرفي الإسللامي، يخضع المؤسسللات المصرفية 
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الإسامية بحكم تواجدها إلى أحكام المذاهب الفقهية التي تحكم المجتمعات التي توجد 

بها. 

وممللا لا يخفى على الباحثين وجود فروقات واضحة جليللة بين المذاهب الفقهية في 

عالم المالية الإسللامية، مما جعل بعض المنتجات المصرفيللة والأدوات المالية مباحًا في 

بيئة مصرفية إسامية، وممنوعًا في بيئات أخرى. 

ولعللل أوضللح الأمثلللة وأكثرها شلليوعًا ما تعلللق بتجويز التللورق في بعللض البلدان 

والمؤسسات المصرفية ومنعه في أخرى. 

ومن نافلة القول إن المصرفية الإسللامية خصوصًا، والعمل المالي الإسامي بعمومه 

يتجه ويرسللخ قواعللد الأخذ بالأصلح لمصالللح الناس من المذاهب الإسللامية المعتبرة، 

ولذلللك وجدنا أن المجلس الشللرعي في هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسسللات المالية 

الإسامية في مملكة البحرين قد اتجه في تكوينه إلى الانتفاع من المذاهب الثمانية المعتبرة 

وهي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، وهي 

مذاهللب أهل السللنة والجماعة، ويضاف لها مذاهب الظاهريللة والإباضية والزيدية والإثني 

عشللرية، وذلك في تحقيق اختيارات فقهية تراعي مصالح العباد وتبعد عنهم المشللقة طالما 

وجد الدليل المعتبر الذي تقوم عليه. 

وكذلللك الحال، فإن الأمر واضح جلللي في المدارس الفقهية، فنجللد منها المدارس 

الفقهية المالية الحديثة، والتي تتنوع بين المدرسللة الشامية والمصرية والخليجية والماليزية 

والمغاربية. 

ويضاف لما سللبق، تنوع المدارس الماليللة والمصرفية والتي تحمل فروقات لا يمكن 

إغفالها في آليات العمل وأدواته، مما ينتج عنه فروقات بين ما يقبل وما يمنع في بيئات 

العمل المصرفية. 
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ثالثاً: اختلاف المستوى التقني للمؤسسات المالية الإسلامية. 

ولعللل التفاوت التقني بيللن الدول، وبين المؤسسللات المصرفية الإسللامية وكذلك 

قدرتهللا علللى مواكبة الجديللد وتحديث الأنظمة ومللا يلحقها قد خلق إشللكالية كبيرة لدى 

القطاع المصرفي الإسامي. 

فبينمللا نللرى تفوقاً نوعياً لللدى دول الخليللج، وخصوصًا الإمارات والسللعودية، نرى 

مؤسسات مصرفية إسامية ما زالت في دروب التواضع التقني ولا تكاد تلحق التقانة المالية 

العالمية. 

ولا يفوتنللا، أن عالم المال اليوم يعيش فترة انتقالية بين المصرفية التقليدية والمصرفية 

الرقمية، والتي تسللعى لانتقال بالعمل المصرفي نحو المصللارف الرقمية، والعقود الذكية 

والعمليات المالية الافتراضية، وكل ذلك يجري بسللرعة لللن تنتظر المتمهلين، ولن تراعي 

غير المبادرين. 

رابعًا: اعتماد سعر الفائدة لتسعير ربح التمويل الإسلامي. 

ولعللل أم التحديات ما ارتبط بسللعر الفائللدة، رأس الخبائث الماليللة، ومعضلة العمل 

المالللي الإسللامي، والتي لللم يقدر حتى اليللوم على التغلللب عليها، وهي ارتباط تسللعير 

العمليات المالية الإسللامية، سواء ما تعلق باستقطاب الودائع، أو منح التمويات، أو إدارة 

السيولة بسعر الفائدة الربوية. 

ذلك أن التسللعير بالفائدة، وإن كان البعض يسللعى لوصفه أداة استئناسية، إلا أن واقعه 

يقول إن معامل الاحتسللاب والتسللعير حتى اليوم ما يزال لأسباب نظامية )تعليمات البنوك 

المركزية( ولأسللباب فنيللة ومنها عدم القدرة على توفير البديل القادر على تجاوز التسللعير 

بسعر الفائدة، وإن كان هناك محاولات شجاعة لكنها لم تلق التأييد ولم تجد الرعاية الازمة 

للخروج من خانة الربا والتسعير به. 
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خامسًا: ضعف التدريب والتأهيل للكادر البشري. 

ويعد رأس المال البشللري أحد أبرز التحديات في عالم المصرفية الإسامية، ويمكن 

أن نعزو ذلك لأسباب متعددة نوجزها بما يلي: 

1( مللا زالت الخطط الدراسللية في كليات وأقسللام المصارف الإسللامية والاقتصاد 

الإسللامي تدور في إطللار النظريات، وما زال السللادة الأكاديميون بعيللدون عن الجوانب 

التطبيقيللة الفنيللة، والتي لا يكفللي فيها قراءة كتللاب ولا حضور مؤتمللر أو برنامج تدريبي، 

ممللا يجعل المخرجات التعليمية في حقل المصرفية الإسللامية محدودة الكفاءة والقدرة، 

ومؤسسة لفجوة معرفية عميقة بين المتاح وبين الاحتياج الحقيقي. 

2( ما زالت القيادات المصرفية في أغلب المصارف الإسللامية قادمة من بيئات ربوية 

تقليديللة، تبحث عللن فرصة وظيفية وحوافز مادية دون أن تكون علللى دراية والتزام حقيقي 

بالعمل المصرفي الإسامي. 

3( ما زالت الكوادر البشللرية في المصارف الإسللامية ينظر لها على أسللاس قدراتها 

التسللويقية وما يمكنهللا تقديمه للمؤسسللات المصرفية التللي تعمل بها، إضافللة إلى معيار 

الواسللطة والمحسوبية والتي أثقلت المصارف الإسامية بموظفين لا يعرفون قواعد العمل 

المصرفي الإسامي وأدبياته وأدواته. 

4( غياب و/أو ضعف البعد الرسللالي في رسللالة المصارف الإسامية لدى العاملين 

المصارف الإسامية والتي تهدف إلى تقديم الإسام في مشروعه الاقتصادي، ويظهر ذلك 

جلياً في نوعية الموظفين ومدى التزامهم الشرعي على المستويين الشخصي والوظيفي. 

5( ضعللف التدريب الشللرعي والقانونللي والفني والاحترافي فللي الصناعة المصرفية 

الإسامية لدى العاملين في المصارف الإسامية، بل وغياب البرامج المتكاملة التي تخلق 

مصرفيًّا إساميًّا حقيقيًّا. 
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سادسًا: ضعف/غياب المعايير الضابطة للمصرفية الإسلامية. 

ومللا زالت المعايير الضابطة للمصرفية الإسللامية تدور بيللن الغياب والضعف وعدم 

الكفاية والتأخر عن التحديث، مما تسبب بقلة القدرة لدى المصارف الإسامية على تحقيق 

الدافعية والقدرة على حمل مشروع المصرفية الإسامية وتحقيق الطموحات المرجوة منها. 

ولعل تنميط معايير العمل سللواء كانت شللرعية أو محاسبية أو معايير حوكمة وأخاق 

للمهنة، وضبطها بحيث تكون كاملة وكافية ودقيقة وشللاملة ومحدثة سلليجعلها مفيدة نافعة 

فللي الارتقللاء في المصرفية الإسللامية، إضافة للحاجللة لتوفير معايير وقوالللب للمنتجات 

والأدوات المالية الإسللامية مما سيسللهم بالضرورة في تعزيز العمل المصرفي الإسامي 

والحد من مواطن الضعف والاختراق السلبي لها. 

سابعًا: غياب الإلزامية للمعايير الشرعية والمحاسبية بين المؤسسات المالية والدول. 

وبالرغللم من الجهد المبذول علللى صعيد بعض المنظمات الدولية المسللاندة للعمل 

المصرفي الإسامي، وعلى رأسها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية 

في مملكة البحرين في إصدار معايير شللرعية وأخرى محاسللبية زادت عن المائة معيار، إلا 

أننللا ما زلنا نواجه تبايناً في مواقف الدول مللن خال المصارف المركزية فيها في تلقي هذه 

المعاييللر والتعاون معها والإفللادة منها، فتجد بعض الدول يأخذها على سللبيل الإلزام مثل 

مملكة البحرين، فيما تتجه دول أخرى إلى الاكتفاء بالاسللتئناس بهذه المعايير، فيما التفتت 

دول أخرى عن الأخذ بهذه المعايير وأصدرت معاييرها الخاصة، أو أنها لم ترغب بالقبول 

بهذه المعايير لاعتبارات متعددة. 

وما سللبق نجم عنه غيللاب الحالللة المعيارية الضابطللة لعمل المؤسسللات المصرفية 

الإسللامية من خال تفاوت المرجعيات الشللرعية والمحاسللبية لعميات التشغيل والرقابة 

على هذا التشغيل للعمل المصرفي الإسامي. 
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ثامناً: عدم وجود نظام فض نزاعات دولي ومرجعي للمؤسسات المصرفية الإسلامية. 

وأختم بالتحدي الثامن وهو بالتأكيد ليس التحدي والمعوق الأخير في عالم المصرفية 

الإسللامية، لكنلله بكل تأكيللد يأخذ مكانة بللارزة في سللاحة التحديات التللي تواجه العمل 

المصرفي الإسامي. 

ويتمثللل هللذا التحدي بغيللاب نظام فللض نزاعات مرجعللي دولي للعمللل المصرفي 

الإسللامي، وبالرغم من وجود المركز الإسللامي الدولي للصلللح والتحكيم ومقره مدينة 

دبي، وهو مؤسسللة تحكيللم ومصالحة دولية تتبللع منظمة التعاون الإسللامي وتعنى بفض 

النزاعات الخاصة بالمالية الإسامية، إلا أنه ما زال في مرحلة لم ينل بها الثقة الازمة حتى 

تلجأ له كل المؤسسات المصرفية الإسامية في العالم. 

وتدور المؤسسات المصرفية الإسامية بين محورين أساسيين لفض النزاعات المالية 

المتعلقللة بها، المح��ور الأول: هو محور القضللاء الوطني، وعادة ما تلجأ للله في النزاعات 

بسيطة القيمة وخصوصًا ما تعلق بتمويات الأفراد وتمويل التجزئة. 

ويقابللله فللي الجهة الأخرى المحور الثان��ي وهو المحور الدولللي، حيث تلجأ أغلب 

المؤسسات المالية الإسامية إلى القضاء البريطاني أو مراكز التحكيم الدولية لفض النزاعات 

الماليللة الكبرى المتعلقللة بها لثقتها بكفاءة القضاة أو المحكمين هناك، أو لقناعتها بسللرعة 

فللض النزاع أو قلة التكاليللف أو الحصول على الخصوصية التي تبحث عنها المؤسسللات 

المصرفية دوماً. 

ما سبق يشكل جزء أساسياً من التحديات والمعوقات التي تواجه المصرفية الإسامية، 

ولا تتوقف عندها، ولكن معالجتها باعتبارها مشكات أساسية سيوفر قاعدة لارتقاء وحل 

العديد من مشكات المصرفية الإسامية. 
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ثالثًا: نطاقات العمل الواجبة لتحقيق طموحات الارتقاء في قطاع المصرفية 

الإسلامية. 

ومما لا شللك فيلله، أن التطللور عملية لا تعرف التوقللف، وأن العمللل المالي بعمومه 

والمصرفي منه على الخصوص دائم البحث عن تقنيات مالية ومصرفية تعزز ربحيته، وتقلل 

مللن مخاطره، وتحاول تعزيز قدرته على إدارة السلليولة والمللوارد المالية المتاحة بين يديه، 

ولهذا فإنني أجد أن النطاقات التي سأشير لها في هذا الجزء من الورقة البحثية تشكل روافع 

حقيقية لتحقيق الطموحات والارتقاء بالعمل المالي والمصرفي الإسامي. 

وسأكتفي بعرضها كعناوين مفتاحية، لعلها تجد باحثين جادين يسعون لتأطيرها ضمن 

معالجات حقيقية ترتقي بالصناعة المصرفية الإسامية: 

1( تنميط أدوات التمويل الإسامي ومنتجاته. 

2( معيرة النطاق الشرعي المختص بالعمل المصرفي الإسامي. 

3( معيرة النطاق المحاسبي المختص بالعمل المصرفي الإسامي. 

4( معيرة النطاق المختص بأخاقيات العمل المصرفي الإسامي. 

5( معيرة النطاق المختص بقواعد الحوكمة المختصة بالعمل المصرفي الإسامي. 

6( معيرة الضوابط القانونية والعقود النموذجية للعمل المصرفي الإسامي. 

7( تطوير أدوات وبدائل البناء المعرفي والمهاري في تدريب العنصر البشري في المصارف 

الإسامية. 

8( معيرة نطاق وقواعد التصنيف الائتماني في العمل المصرفي الإسامي. 

9( معيرة النطاق المختص بإدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسامي. 
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10( تطوير البحوث ذات الصلة التطبيقية في العمل المصرفي الإسامي. 

11( تطوير صناعة الصكوك الإسامية. 

12( مأسسللة عمليات فض النزاعات من خال الطرق البديلة )التحكيم والوسللاطة( 

وإعطائها الثقة الازمة لأداء دورها في تحقيق الاستقرار وفض المنازعات المالية. 

13( تقديم نموذج إسامي في تسعير العمليات المالية بدياً لسعر الفائدة يكون قادرًا 

على استيعاب نماذج العمليات الإسامية بين المداينات والمشاركات وغيرها. 

14( تقديم أطر قادرة على استيعاب ومواكبة القفزات العالمية في التكنولوجيا المالية 

وتقديم نماذج خاصة للمصرفية الإسللامية بعيدة عن التقليد والمحاكاة الصماء البعيدة عن 

البعد الرسالي والمعاصرة المطلوبة. 

15( تطوير خطط الدراسللة في كليات وأقسللام المصارف الإسللامية باعتبارها الرافد 

الحقيقي للكادر البشري المتخصص. 

16( تأطير مؤسسللة إعام مالي دولي قادرة على تعريف الشركاء وأصحاب المصالح 

المشللتركة مع المصرفية الإسامية بها، بأدواتها وهمومها ومتمكنة من دفع الشبهات عنها، 

وبما يسهم في زيادة حصتها السوقية والترويج الأمين لها. 

17( توفير برمجيات أساسللية وفرعية لكل نشللاطات المصرفية الإسللامية من خال 

فرق عمل ترتكز بفهمها ورسللالتها للمصرفية الإسللامية، بديلة عللن الحالة التجارية والتي 

تخلط بين المصرفية الإسامية والتقليدية. 

ولعل في تحقيق ما سبق الإشارة له نفع كبير على سائر قطاع المصرفية الإسامية 

وعموم الاقتصادات الوطنية، وبما يعزز المصرفية الإسللامية كونها تلبي طموحاتها 

في نطاقات جديدة، أو تعزز القائم منها، وبما يحقق التطلعات الاسللتراتيجية التالية، 

وكما يلي: 
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1( رفع الحصة السوقية وتعزيز موقعها عالمياً وخلق أسواق جديدة لها. 

2( تشغيل الكوادر البشرية الوطنية في نطاقات الشراكة مع قطاع المصرفية الإسامية. 

3( تحقيق التطور التقني المرتبط بالقطاع المصرفي الإسامي. 

4( توسيع قاعدة المشاريع الممولة وفق صيغ التمويل الإسامي. 

5( زيادة الاستقطاب للودائع المهاجرة للمؤسسات المالية التقليدية واستعادتها للمحافظ 

المالية الإسامية. 

6( تحقيق ربط مع قطاعات الطعام الحال والسياحة الحال والدواء الحال والأزياء 

ومستحضرات التجميل الحال. 

7( تحقيق الدور الاجتماعي للمصرفية الإسامية في محاربة الفقر والبطالة. 

8( خلق شللراكات اسللتراتيجية بين الللدول ذات الأوزان النوعية فللي قطاع المصرفية 

الإسامية. 

رابعًا: التوصيات. 

يحظى الاقتصاد المرتبط بالمصرفية الإسللامية بأهمية بالغللة، وبما يفرض على هذا 

القطاع والصناعة المالية المرتبطة بها تجاوز التحديات السابق الإشارة لها من خال الأخذ 

بجملة من التوصيات، ومنها: 

1( ضللرورة إنشللاء كلية للمال الإسللامي وفق معاييللر دولية تجمع المعرفللة النظرية 

والمهارات التطبيقية. 

2( تعزيز البحوث التطبيقية والتي تكفل الارتقاء بالمصرفية الإسامية. 

3( الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والإسراع في إطاق بنوك إساميه رقمية. 
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4( معيرة الجوانب الشرعية والمحاسللبية والحوكمة والائتمانية وإدارة المخاطر وبما 

ينسجم مع خصوصية المصرفية الإسامية. 

5( تعزيللز الإعام المالي الإسللامي للتعريف بالمصرفية الإسللامية وتوسلليع دائرة 

الثقافة المالية الإسامية. 

6( تطوير الضوابط القانونية للعمل المصرفي الإسامي وتمكين أطر فض المنازعات 

المالية الإسامية من أخذ دورها الحقيقي في حماية قطاع المصرفية الإسامية. 

والله تعالى ولي التوفيق

  







عنوان البحث 
البلوكشين 

في إدارة مخاطر البنوك الإسلامية

الباحثتان: 
وجدان عبد الله السودي

أماني خليل حمدان

مؤتمر: »المؤتمر الاكاديمي السادس« 20 ـ 2021/11/22م

بعنوان »المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول«
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الملخص

سللتوضح هذه الدراسللة إمكانية استفادة نظام التمويل الإسللامي من تقنية البلوكشين 
حيث أن خصائصها تتوافق مع مبادئ الشللريعة الإسامية، فهي تخلق إمكانية توثيق العقود 
بشللفافية، كمللا أنها تسللمح ببناء نماذج لامركزية يتللم من خالها فتح آفللاق جديدة لإجراء 
المعامات وعقد الاتفاقيات، كما سللتوضح هذه الدراسة إحدى التقنيات الذي يعتبر بدياً 
عن النموذج التقليدي وهو العقد الذكي، فعندما تتخذ العقود الإسللامية شكل عقود رقمية 
أو ذكية ذاتية التنفيذ »إلكترونية« لن يتم تنفيذ الشللروط التعاقدية إلا إذا تم اسللتيفاء الشروط 
التي تم تكوينها مسللبقًا، وتهدف هذه الدراسللة لتحليل دور البلوكشين والعقود الذكية كأداة 

لإدارة المخاطر والتقليل من تكاليف المصارف الإسامية إلى حد ما. 

وخلصت الدراسللة إلى أن البلوكشين والعقود الذكية سللوف تساعد في تقليل خسائر 
الائتمللان، من خال تقديم تصنيفات ائتمانية شللفافة ودقيقة لتخصيص رأس المال، مما قد 
يللؤدي إلى تقليل رأس المللال المطلوب لائتمان، وكذلك إدارة أفضل وأرخص وتسللهيل 

الضمانات. 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد؛ 

تعتبر تقنية سلسلللة الكتل »البلوكتشللين« هي إحدى التقنيات الامركزية التي يتم فيها 
تسجيل المعامات بين طرفين دون الحاجة إلى طرف ثالث أو ما يعرف بالوسيط، كما أنها 
تحافظ على البيانات المخزنة فيها من التاعب وتسمح بتبادل آمن، وقد اتجهت بعض البنوك 
والمؤسسات المالية لاستخدام البلوكشين في معاماتها كأداة تساعد في تخفيض التكاليف 
وتقليل الوقت والجهد المبذول، ويراود الجميع تسللاؤل أين مصارفنا الإسللامية من تقنية 
»بلوكشين« والتعامل مع هذه الظاهرة الاقتصادية التي مما لا شك فيه أنها ستغير الكثير من 
مامح حياتنا الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، فمصارفنا الإسامية لا يمكنها أن تقف وقفة 
المتفللرج بل لا بد لها أن تتقدم مع كل ابتكار وتقدم علمي وتكنولوجي يضيف لها مسللاحة 
جديدة في الأسواق المالية العالمية، فنظام الائتمان القائم على تكنولوجيا بلوكشين يساعد 
البنوك الإسللامية والمؤسسللات المالية الأخرى على إجراء تقييمات الائتمان بطريقة أكثر 
أماناً، وهذا يوجب على الفقهاء والمشللرعين في الصناعة المصرفية الإسللامية من الوقوف 
عند هذه الظاهرة لبيان الغموض فيها وما هو مسللتقبلها ثم إجراء البحوث والدراسات التي 

تنير لنا الطريق دائما نحو التطور والإبداع. 

مشكلة الدراسة: 

نسعى في هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: 

ل ما هو الائتمان المصرفي وما مخاطر الائتمان؟ 

ل ما هي البلوكشين وما خصائصها وآلية عملها؟ 

ل ما دور البلوكشين كأداة لإدارة مخاطر البنوك الإسامية؟
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أهداف الدراسة: 

يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

ل الوقوف على ماهية البوكشين وآلية عملها وخصائصها. 

ل بيان العقود الذكية وآلية عملها وخصائصها.

ل أهمية استخدام تقنية البلوكشين في البنوك الإسامية.

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية البحث مما يلي: 

- تعطي الدراسللة صورة واضحة عللن أهمية الدور الذي تلعبه البلوكشللين في خدمة 

البنوك وكيفية الاستفادة منها في تسهيل المعامات وتقليل الجهد والوقت في إنجاز العقود.

- وجوب مواكبة التكنولوجيا المرتبطة بالبنوك الإسللامية رغبة في خدمات أفضل 

وتحقيق رضا أكبر للعماء. 

المنهج الوصفي التحليلي: 

الذي يعتمد على الوصف والماحظة، ثم تشللخيص الوصف لتسللهيل عملية التحليل 

والوصول إلى النتائج المرجوة، وذلك عند عرض دور تقنية البلوكشين في تنفيذ المعامات 

والعقود المصرفية وتأثيرات هذه التقنية على البنوك الإسامية. 

خطة البحث: 

المبحث الأول: الائتمان المصرفي )تعريفه، معاييره منحه، مخاطره، نظام التصنيف 
الداخلي(.

المطلب الأول: تعريف الائتمان، معايير منح الائتمان.

المطلب الثاني: مخاطر الائتمان، أنظمة التصنيف الائتمانية.
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المبحث الثاني: تقنية البلوكشين في البنوك الإسامية.

المطلب الأول: تعريف البلوكشين، العقود الذكية ، خصائصها، آلية عملها.

المطلب الثاني: استخدام البلوكشين في إدارة مخاطر البنوك الإسامية.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول
الائتمان المصرفي

)تعريفه، معاييره منحه، مخاطره، نظام التصنيف الداخلي( 

المطلب الأول
تعريف الائتمان ومعايير منح الائتمان

أولًا: الائتمان: 

- تعريف الائتمان: 

- الائتمللان: هللو الثقة التي يوليها البنللك لعميله بمنحه قروض يضعلله تحت تصرفه، 
لاسللتخدامه في أغراض معينللة، ويكفله فيه لفترة محدودة، وبشللروط يتفللق عليها بينهما، 

وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه البنك)1). 

- الائتمان: عملية مبادلة قيمة حاضرة في مقابل وعد بقيمة آجله مستقبلية لها، وتتضمن 
هذه العملية طرفين، طرف يمنح القرض )الدائن( والطرف الأخر المقترض )المدين( الذي 

يتعهد برد ما يعادل قيمة القرض بالإضافة إلى الفائدة)2).

ثانيًا: معايير منح الائتمان: 

تم وضع مجموعة من المعايير للحكم على المقترض إذا كان يشكل خطرا كبيرا على 
قرض أم لا، ومن أهمها: 

1- الشخصية: حيث تمثل شخصية العميل المعيار الأساسي الأول في القرار الائتماني، 
وهي الركيزة الأكثر تأثيرًا، في المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، فكلما كان العميل 

)1(  قورة، احمد حسن، الائتمان المصرفي والقروض المصرفية الأزمة والحل، سلسلة منتدى الاقتصاد، 
القاهرة، 2002م، ص57.

)2(  شامية، احمد زهير، النقود المصارف، مؤسسة زهران للطباعة، الأردن، ط1، 1993م، ص236.
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يتمتع بشللخصية نزيهة وسمعة جيدة في الأوسللاط المالية، وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر 

على إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب)1).

2- القدرة: قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن التسهيل الائتماني، ولقياس 
هذا المعيار يجب على البنك إجراء دراسة دقيقة يتم من خالها التعرف على تفاصيل المركز 

المالي للعميل، والضمانات المقدمة من العميل، ومدى التزامه بسللداد القروض وأسلوب 

السللداد )دفعة واحدة أم على دفعات دورية( وتعاماته المصرفية السللابقة سللواء مع نفس 

البنللك أو أية بنوك أخرى، ومن خال هذه الدراسللة يقوم متخذ القرار الائتماني باسللتقراء 

العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية الخاصة بالمقترض)2).

3- الضمان: يقصد بالضمان مجموعة الرهونات التي يضعها المقترض تحت تصرف 
البنك مقابل الحصول على القرض، والضمانات نوع من الحماية أو التامين للبنك من مخاطر 

التوقف عن السللداد، يطلبها البنك من المقترض لتعزيز الثقة ولضمان استرجاع حقه )قيمة 

الائتمان( في حالة توقف العميل عند السداد)3).

4- الظروف المحيطة: يقصد بالظروف المحيطة تأثير الحالة الاقتصادية المحيطة بالعميل 
على النشللاط أو المشللروع المطلوب تمويله، هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الخاصة التي 

ترتبط مباشرة بالنشاط الذي يمارسه العميل)4).

)1(  السيسي، صاح الدين، المصارف التجارية الواقع والطموح،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
2008م، ص196-195.

)2(  هنللدي، منير إبراهيم، إدارة البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث، الإسللكندرية، ط3، 2000م، 
ص221. 

انظر: السيسي، صاح الدين، المصارف التجارية الواقع والطموح، مر جع سابق، ص199.  
)3(  عشيش، حسللن، التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض والتوسع النقدي في البنوك، 

مكتبة المجتمع العربي، الأردن، ط1، 2010م، ص92. 
انظر: أبو زيد، بكر، بطاقة الائتمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1996م، ص27 وما بعدها.  

)4(  هندي، منير إبراهيم، إدارة البنوك التجارية، مرجع سابق، ص22.
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5- رأس المال: يعتبر رأس مال العميل هو الماذ الأخير الذي يعتمد عليه المقرض 
في اسللترداد القرض وهامش الأمان بالنسللبة للبنك، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حال 

فشل العميل في التسديد)1).

  

)1(  مطر، محمد، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، مرجع سابق، ص381. 
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المطلب الثاني
مخاطر الائتمان ونظام التصنيف الائتماني الداخلي

أولًا: مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي الخسللائر الاقتصادية التي تنشأ بسبب قيام البنوك بتقديم القروض 
للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع احتمال فشللل المقترض في الوفاء بالالتزامات 
بللرد القرض في تاريخ الاسللتحقاق المحدد، أو التخلف عن السللداد خللال مدة المعاملة 
بسبب عجزه المالي او عدم رغبته في السداد في ذلك لسبب أو لآخر )كالمماطلة(، وبالتالي 
فالمخاطللر الائتمانية تتمثل في الخسللائر التللي يمكن أن تتحملها البنوك بسللبب عدم قدرة 
الطللرف الآخر أو عدم وجود النية للسللداد)1)، أما مخاطر الائتمان في التمويل الإسللامي 
تنشأ فيما يتعلق بالذمم المدينة في عقود المرابحة، ومخاطر الطرف المقابل في عقود السلم 
ومخاطر الطرف المقابل في عقود الاسللتصناع وذمللم مدفوعات الإيجار في عقود الإجارة 

والصكوك المحتفظ بها في دفتر البنوك)2).

يمكن أن تأخذ المخاطر شكلين في البنوك الإسامية)3):

)1) Isse, Abdirahman and Dhaliwal, Navkiranjit, The Impact of Credit Risk 
Management on Financial, Journal of Emerging Technologies and Innovative 
Research, Volume 5, Issue 11, 2018, p248

للمزيد انظر: 
- قندوز، عبدالكريم، المخاطر المصرفية وأساليب قياسها، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق 

النقد العربي، عدد 5، 2020، ص20.
)2)  Ilinka Antova and Tahar Tayachi, Blockchain and Smart Contracts: A Risk 

Management Tool for Islamic Finance, Journal of Islamic Financial Studies, 
J. Islam. Fin. Stud. 5, No. 1 )June 2019), p33.

)3) Ilinka Antova and Tahar Tayachi, Blockchain and Smart Contracts: A Risk 
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1- المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال المحتمل لقواعد ومبادئ الشللريعة الإسامية في 
عمليات مؤسسات الخدمات المالية الإسامية. 

2- المخاطر المرتبطة بالمسللؤوليات الائتمانية للبنوك الإسللامية بصفتها المضارب 
تجللاه مقدمي الأموال في إطار عقد المضاربة، في حالة سللوء السلللوك أو الإهمال من قبل 

مضارب الأموال التي يقدمها المستثمرين تصبح مسؤولية المضارب.

ثانيًا: نظام التصنيف الائتمان الداخلي: 

النظللام الداخلي )IRB( نظام مصمللم خصيصًا للبنك ويعكس منهجية وممارسللات 
إدارة البنللك في مواجهة أنواع المخاطر الائتمانية المختلفة التي يتعرض لها البنك، ويمكن 
للبنوك التي تحصل على موافقة السلللطة الرقابية لتطبيق أسلللوب التصنيف الداخلي والتي 
تسللتوفي الحد الأدنى من الشللروط والمتطلبات أن تصبح مؤهلة لاعتمللاد على تقديراتها 

الذاتية في قياس مكونات المخاطر الائتمانية)1).

ولاحتسللاب متطلبللات رأس المال الازمللة لمواجهة تلك المخاطللر الخاصة بأنظمة 
:(2()IRB( التصنيف الداخلية الخاصة

1- المنهللج الموحللد الذي يعتمد على التقييم الخارجي لائتمللان وهو يمثل الطريقة 
المعيارية أو القياسية. 

2- منهج التصنيف الداخلي )IRB( طريقة التقويم بصيغتها التأسيسللية )الأساسللية(، 

Management Tool for Islamic Finance, Journal of Islamic Financial Studies, 
Previous reference ,p34
)1(  سللالم، شلليماء مهدي إبراهيم، أسللاليب قياس لجنة بازل II لمخاطر الائتمان وعاقتها بأداء البنوك 
التجارية المصرية، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد ل كلية التجارة، مصر، مجلد 4، 

2019، ص164.
)2(  محمود، أحمد خالد، الخدمات المصرفية في البنوك الإسللامية، دار الفكر الجامعي، الإسللكندرية، 

ط1، 2019، ص448.
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حيث تقوم البنوك بالاعتماد على تقديراتها الذاتية لقياس احتمالات التعثر بينما تعتمد على 
تقديرات السلطة الرقابية الخاصة بمكونات المخاطر الأخرى مثل قيمة المديونية عند التعثر 

.)M( وأجل الاستحقاق )LGD( الخسارة عند التعثر ،)EAD(

3- منهج )IRB( المتقدم أو القائم على النماذج، أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها 
المتقدمللة، حيللث تقوم البنوك في هذه الحالة باسللتخدام تقديراتهللا الذاتية في قياس جميع 
مكونات المخاطر احتمالات التعثر PD والخسللارة عند التعثر LGD وقيمة المديونية عند 

التعثر EAD وأجل الاستحقاق M وذلك وفقا لمعايير محددة. 

ويعتمد أسلوب التصنيف الداخلي على قياس الخسائر غير المتوقعة )UL( والخسائر 
المتوقعة )EL(، وتسللتخدم الأوزان الترجيحية لاحتسللاب متطلبللات رأس المال الازمة 

للجزء غير المتوقع من الخسائر. 
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المبحث الثاني

تقنية البلوكشين في البنوك الإسلامية

المطلب الأول

تعريف البلوكشين، العقود الذكية، خصائصها، آلية عملها

أولًا: تعريف البلوكشين: 

عرف البلوكشللين بأنه »أكبر سللجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل اصل الملكية من 
طرف إلى آخر في الوقت نفسه، دون الحاجة إلى وسيط، مع تحقيق درجة عالية من الأمان 
لعملية التحويل في مواجهة محاولات الغش أو التاعب، ويشللترك في هذا السجل الأفراد 

حول العالم«)1). 

وفي تعريف آخر »قاعدة بيانات تستخدم آلية التشفير )Cryptography( لبناء سجل 
دفتري إلكتروني لامركزي ل موزع انتشللاريا ل مترابط من البيانات بشكل تراتبي تاريخي غير 
قابل للتعديل أو التاعب، ويمتاز بالشللفافية والسرعة والسللهولة في إجراء العمليات، كما 
يوفر إمكانية مشاركة الأطراف المعنية به في بناءه والتأكد من صحته والحفاظ عليه بحسب 

الأنظمة والتعليمات ذاتية التشغيل المقننة لاستخدام«)2). 

- تعريف العقود الذكية: 

- العقود الذكية هي عبارة عن »أكواد مشللفرة موجودة على سلسلللة الكتل الرقمية، 
وبالتالي يكون لها عنوان محدد على السلسة ويتم تنفيذه طبقًا لشروط محددة، فهي بذلك 

)1(  خليفة، إيهاب، الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال والإدارة، العدد 3، 2018م، ص1.
)2(  أحمللد، منير، تقنية سلسلللة الثقة )الكتل( وتأثيراتها على قطاع التمويل الإسللامي، قسللم الشللريعة 

والإدارة ،جامعة مالايا البحثية، 2018م، ص55.
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تمكن أطراف العقد من تنفيذه بصورة آلية«)1). 

- العقللود الذكيللة »هي عقود رقميللة قابلة للبرمجة ملزمة قانونياً وإذا رغب شللخصان 
في تبادل مبلغ من المال مثا في وقت محدد، يجب اسللتيفاء مجموعة من الاشللتراطات 
المسبقة، وعند استيفائها يتم برمجة الشروط، وعملية الدفع، والالتزامات في العقد الذكي، 
وعند التزام الطرف المتلقي للمال للشرط المحدد في العقد يتم الإفراج عن الأموال«)2). 

ثانيًا: خصائص البلوكشين والعقود الذكية)3)

تميللزت البلوكشللين والعقود الذكيللة بوجود عدد مللن الخصائص جعلتهللا تقنية آمنة 
للتعامل بها من قبل الحكومة والشركات والأفراد وكان من أبرزها: 

1- لا مركزي��ة توزيعي��ة: حيللث أن هذه العملية تتللم دون وجود وسلليط طرف ثالث 
يتاعب بالسجات والمعلومات الخاصة بالعملية، وبما أن الامركزية حقيقة واقعية تتمثل 
في وجود شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر تستخدم تقنية البلوكشين لإدارة قاعدة البيانات 
المشللتركة والتي تسجل العمليات التي تحدث من خال تقنية البلوكشين، وهنا يتم التحقق 
مللن البيانللات أو التعامللات وفقًا لنظام الإجماع في البلوكشللين قبل أن يتللم توزيعها على 
جميع العقد، بحيث تحتفظ كل نقطة من السلسلللة التي تتضمن الكتل التي يتم التحقق منها 
وإضافتها، وبذلك لا يعود حاجة لطرف الثالث لإتمام العملية فنظام الإجماع في البلوكشين 

يحافظ على تنسيق البيانات في الشبكة الموزعة. 

2- ع��دم قابليته��ا للتغير والتعديل: فالبيانات والتعديللات التي يتم حفظها من خال 

)1(  نخال، أيمن، أثر اسللتخدام تكنولوجيا سلسلللة الكتل الرقمية )البلوك شللين( على مسللئولية مراجع 
الحسابات، كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ، ص11.

)2(  شللهاب، أشرف، البلوك شين تقنية ناشئة تعبد تشكيل عام شبكات الاتصالات، مجلة الأهرام، العدد 
219، 2019م، ص4.

)3(  بني عامر ،زاهرة، تحسين، الاء، استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية الإسامية، 2019م، 
ص6 وما بعدها.
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تقنية البلوكشللين لا يمكن بل من المسللتحيل حذفها أو التراجع عنهللا أو تغيرها أو تعديلها 
ويرجع ذلك إلى نظام التشفير الذي تقوم عليه التقنية. 

3- الكف��اءة والس��رعة: مقارنة بالمعامللات التقليدية مثللل البطاقللات الائتمانية عن 
الإنترنت الذي يسللتغرق مللدة يومين أو أكثر لإجللراء المعاملة في حيللن أن العمليات التي 

تجري من خال تقنية البلوكشين تمتاز بالسرعة والكفاءة مما يوفر الوقت والجهد. 

4- الش��فافية: تمكللن هللذه التقنية من الاطاع علللى كل تفاصيل العمليللات المنجزة 
ومراحلها بصيغة آنية ،ماعدا الهوية الكاملة للمستخدمين)1).

خصائص العقد الذكي)2):

- التنفي��ذ التلقائي: تنفذ العقللد الذكي من خال أجهزة الكمبيوتللر تلقائياً من خال 
الخوارزميات دون تدخل بشري سواء كان من جانب الأطراف المتعاقدة أو المحكمين فا 
يمكنهم التدخل في تغير شروط العقد أو الكود أو تشغيل العقد الذكي وهذا التنفيذ التلقائي 
يمنللع التاعللب في العقد مما يؤدي إلللى الحد من المنازعات والاسللتغناء عن اللجوء إلى 

المساعدات القضائية لتنفيذ العقد. 

- تنفي��ذ من خلال برامج الكمبيوت��ر: تكون العقود الذكية في شللكل برنامج يعبر عن 
قصد المتعاقدين، لذلك فهي تتمتع بطبيعة خاصة في القانون فهي بمثابة مستند ينظم العاقة 

بين الأطراف المتعاقدين. 

- الطبيعة الش��رطية: تتم كتابة العديد من شروط العقود بلغة البرمجة، وهذا يرجع إلى 
أن أداء وتنفيذ العقد يتلخص أساسًا في البيانات الشرطية التي تعتبر محوسبة وهذه القاعدة 

تعد الأساس وراء عملية التنفيذ، وهذا يعني أن العقد يصبح سار من لحظة إبرامه. 

)1(  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي ،الإمارات، 
أبو ظبي، رقم 127، 2019م، ص14.

)2(  محمللد، عبدالللرزاق، مفهوم العقد الذكي مللن منظور القانون المدني: دراسللة تحليلية، مجلة العلوم 
الاقتصادية والإدارية والقانونية، العراق، المجلد الخامس، العدد الثامن، 2021م، ص87، 88.



) 592 (

ثالثًا: آلية عمل البلوكشين والعقود الذكية: 

- آلية عمل البلوكش��ين: بما أن البلوكشللين سللجل لا مركزي لجميع المعامات عبر 
شللبكة أجهزة مرتبطللة ببعضها بتقنية الند بالنللد، حيث يتم للمشللاركين تخزين المعامات 
وتأكيدها دون الحاجة إلى سلللطة تصديق مركزية، »فتعمل تقنية البلوكشللين من خال عدة 
تقنيات مجتمعه غير جديدة هي: التشللفير، عمليات التحقيق، وآلية المصادقة على البيانات 
الجديللدة، وطريقة قواعد البيانات التشللاركية في توزيع البيانات على أعضاء الشللبكة وفق 
ما يرغب مؤسسللوها، وفي مجموعها تشكيل البلوكشين«)1)، ولتوضيح الصورة تتم عملية 

البلوكشين بالخطوات التالية)2): 

1- شخص ما يطلب إجراء معاملة. 

2- يتم توزيع المعاملة المطلوبة وبثها على شبكة الأجهزة المرتبطة ببعضها. 

3- تقوم الأجهزة بالتحقق من صحة المعاملة المطلوبة، وحالة المسللتخدم باستخدام 
خوارزميات معروفة. 

4- تكتمل المعاملة ومن ثم يتم ربط الكتلة الجديدة بسلسلللة الكتل الموجودة مسللبقًا 
بطريقللة دائمة وغير قابلللة للتعديل، بمجرد التحقللق من صحة المعاملة يتللم ربطها بجميع 

المعامات السابقة وإنشاء كتلة جديدة من البيانات في السجل.

- آلي��ة عمل العقود الذكية: يتميز بأنه ذاتي التنفيذ وذلك من خال كتابته على شللكل 
رموز برنامج موجودة على شبكة البلوكشين موزعة وغير مركزية ويتم تنفيذه من غير الحاجة 
إلى وسلليط، ومع تطور التكنولوجيا فقد أصبح إجللراء العقود الذكية تتم على مجموعة من 
المنصات تشتغل على نظام البلوكشين ويتم من خال خطوات أولها الاتفاق على التفاصيل 

)1(  الشاطر، منير، تقنية البلوكشين وتحديات المالية الإسامية ، بحوث وتطبيقات في المالية الإسامية، 
مجلد 3، عدد 2، 2019، 2018م.

)2(  شهاب ،أشرف ،البلوك تشين تقنية ناشئة تعيد تشكيل عالم شبكات الاتصالات، مجلة الأهرام، العدد 
219، 2019م.
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التعاقديللة بيللن الأطللراف الموقعة على العقللد، وثانياً الاتفللاق على شللروط مخالفة العقد 
والمسؤولية عن مخالفة العقد ومصادر بيانات التحقق الخارجية، ثم نشرها على البلوكشين 
في شكل عقد ذكي وبالتالي يتم تنفيذ العقد باسم المتعاقدين ونيابة عنهم وهذه العملية تتم 

بشكل مستقل عن أي جهات وسيطة أو خارجية)1). 

رابعًا: أنواع البلوكتشين)2):

1- البلوكشين العامة: في هذا النوع يمكن لأي شخص قراءة المعامات وإرسالها. 

2- البلوكش��ين الخاصة: في هذا النوع من البلوكشللين، يسللمح فقط لمؤسسة واحدة أو 
جميع المؤسسات الفرعية داخل نفس المجموعة بقراءة المعامات وإرسالها لوكاء محددين 
ومعتمدين ومختارين للوصول إلى الشللبكة البلوكشللين، وتسللتخدم بعض الشركات الخاصة 
والبنوك سلسلللة الكتل الخاصة لمشاركة قواعد البيانات داخلياً من أجل تحسين سرعة التنفيذ 
وتقليل تكلفة المعامات، وتتميز اسللتخدام سلسلللة الكتل الخاصة بكونها أكثر انسللجاما مع 

مسائل المسؤولية القانونية والحوكمة نظرًا لأنها تتم بطريقة »مركزية« وداخلية منظمة. 

3- اتحاد البلوكش��ين: في هذا النوع من البلوكشين لا توجد مركزية فيما يتعلق بعملية 
الإجماع كما في حالة البلوكشين الخاصة، ولا إمكانية لأي عقدة للمشاركة في التحقق من 
صحة المعامات كما هو الحال في البلوكشللين العامة، فتشللكل البلوكشين خيارًا متوسطًا 
بمعنى آخر تختار سلللطة مركزية أو اتحاد الأطراف المسموح لها بالاشتراك وتفرض قيودًا 

على من يمكنه الوصول إلى المعلومات أو تسجيلها في قاعدة البلوكشين. 

)1(  قحف، منذر، العقود الذكية، مؤتمر الفقه الإسللامي، دائرة الشللؤون الإسامية، دورة 24، 2019م، 
ص13.

)2)  Shrivas, Mahendra Kuma, The Disruptive Blockchain: Types, Platforms and 
Applications, O. P. Jindal University, Conference Paper · December 2018, p3

للمزيد انظر: داود، منصور، القيمة القانونية للبلوك تشين في الإثبات ودوره في نطاق التوثيق الرقمي   
للمعامللات الإلكترونيللة، مجلة الحقللوق والعلوم الإنسللانية، الجزائر، م14، العللدد 02، 2021م، 

ص288.
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المطلب الثاني

استخدام البلوكشين والعقود الذكية 

في إدارة البنوك الإسلامية

تعمل البنوك في الغالب من خال مجموعة من الدفاتر الداخلية، ونظرًا لأن هذه الدفاتر 
ليست متاحة للجمهور لاطاع عليها، وفي نفس الوقت هي ما تمنح الثقة في البنوك وبنيتها 
التحتية التي تحافظ على سللرية عمائها، إلا أن تقنية البلوكشللين لديها القدرة على استبدال 
هذه الدفاتر بنظام موثوق وشللفاف يسللهل على أي شللخص الوصول إليه، مما يسللاعد في 
تسهيل المعامات وجعلها أسرع وأقل تكلفة، وخلق أمان أعلى للبيانات، وفرض اتفاقيات 

موثوق بها من خال العقود الذكية، وجعل الالتزام أكثر ساسة. 

فالهللدف الرئيسللي للعقد الذكي هو إرسللاء قانون العقود من خللال النظام، وتصميم 
الممارسللات التجارية من خللال برامج الكمبيوتر على الإنترنت وفيمللا يتعلق بتطبيق عقد 

ذكي في التمويل الإسامي يمكن تنفيذه من خال ثاث قنوات وهي)1): 

أولا: العقود الذكية مهمتها تقليل عنصر الغرر وفي هذه الحالة التعاقدية سيتم التحقق 
من الشللروط فقط في حالة اسللتيفاء الشللروط، كما سلليتم أتمتة العقد بالكامل العملية التي 
سللتعزى إلى التحقق السللهل وغيللر القابل للتغيير، والللذي يؤدي إلى التخفيللف الغرر في 
شللكل مخاطر تشللغيلية ومخاطر الطرف المقابل، الغرر على شكل كما سيتم التخفيف من 

التعقيدات الإدارية والقانونية والتكرار. 

ثانيً��ا: يؤخذ على التمويل الإسللامي ارتفاع التكاليف الإداريللة والقانونية الناتجة عن 

)1)  Alaeddin, Omar and Al Dakash, Mohanad, Implementing the Blockchain 
Technology in Islamic Financial Industry, journal of information lechnologs 
management online, University of Tehran,2012,p101, 102. 
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المنتجللات الفريدة التي تتطلب عقللودًا متعددة الترتيبات، يمكن للعقللود الذكية تقليل هذه 
التكاليف. 

ثالثاً: أدت الطبيعة الامركزية للعقود الذكية إلى تنفيذ سريع وأقل التكلفة، بينما لا تزال 
المعامات قابلة للتتبع ولا رجعة فيها مما يقضي على المخاطر الأخاقية بين المشاركين.

وبهذا يضمن العقد الذكي ثبات العقد وإمكانية تتبعه من خال التوقيع الرقمي والطابع 
الزمنللي لتكنولوجيا البلوكشللين، وتنفيذ شللروط العقد المؤتمتة بالكامللل ويتم ترميزها في 
خوارزمية الكمبيوتر كمجموعة من التعليمات التي سلليتم تنفيذها بناءاً على شروط محددة 
وعند اسللتيفاء الشللروط المسللبقة في كل خطوة، سلليعمل برنامج العقد الذكي تلقائياً على 
إرشللاد العميللل بتنفيذ خطوات العقد حتللى تكتمل دورة المعاملللة بالكامل يمكن لأطراف 
العقد مراقبة العقد نفسلله وجميع حالاته، وسللجات التنفيذ، وعملية التنفيذ تمكن التحقق 
منه، وتضمن البلوكشللين أن جميع البيانات في السلسلللة مفتوحة وشفافة، وهو أمر مناسب 
للبنوك لمراجعته، فسيتم أيضًا التحقق من المحتوى قبل تحميل الكتلة، وهو أمر مفيد لتقييم 
مخاطر المؤسسللة ويوفر تكلفة التحقق من صحة البيانات لاحقًا فهذه التطبيقات تعمل كما 
تمت برمجتها دون أي احتمال للتوقف أو الاحتيال فيتم تنظيم منتجات التمويل الإسللامي 
على أسللاس العقود الشللريعة ويجب أن تكون هذه المسللتندات نفللذت بالترتيب الصحيح 

لضمان الامتثال للشريعة)1). 

كمللا أن طريقة عمل البلوكشللين تبدأ بالتوثيق معلومات التي يقدمها العميل بنفسلله أو 
يرسلها إلى وكالات التصنيف الائتمانية باستخدام تقنية البلوكشين، كما يمكن إجراء تشفير 
للبيانات مما يسللاعد في التحكم في بيانات العميل، ثم يتم إنشاء كتلة بمعلومات المعاملة، 
ثم يتم إرسللال الكتلة التي تم إنشللاؤها من اجل المصادقة على المعاملة ومن ثم يتم إنشللاء 
كتلة تمثل تلك المعاملة، ثم إرسال الكتلة إلى إي مشارك في الشبكة ليتحققوا من المعاملة 

)1)  Ilinka Antova and Tahar Tayachi, Blockchain and Smart Contracts: A Risk 
Management, Previous reference , p32
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فإذا تم التحقللق والمصادقة على صحتها تكون المعاملة اكتملت ويتم توزيع التحديث عبر 
الشبكة وإضافة الكتلة إلى البلوكشين الحالي)1). 

ويمكن أن تصبح البيانات موارد ائتمانية بملكية شللخصية متاحة فالبلوكشللين تسللهل 
التسجيل التلقائي للبيانات الضخمة من قبل وكالات الائتمان، مع تخزين ومشاركة النماذج 
المشللفرة للحالة الائتمانية للعميل داخل المؤسسللات، وهذا يتيح مشاركة بيانات الائتمان، 
أثناء عمليللة »اعرف عميلك« )KYC(، حفظ وتأكيد بيانات العميل والحد من تكلفة نظام 
)Know your Customer( التي تنفق المؤسسللات المالية سللنويا أموال طائلة لمواكبة 
أنظمة اعرف العميل )KYC(، بهدف تقليل أنشللطة غسلليل الأموال والتاعب والاحتيال، 
ويتللم هذا من خللال معرفة مجموعة مللن البيانات لعمائها والتحقق منهللا لكل بنك على 
حدى، لكنه عند تبني تقنية البلوكتشللين فإنها سللوف تسللاهم بعملية تحقق موحدة مسللتقلة 
للعميل على مسللتوى جميع البنللوك المصرفية، لذلك لن تحتاج البنللوك المصرفية لإنفاق 
أموال على أنظمة اعرف عميلك لإجراء عملية تحقق من جديد، وبهذه الطريقة سوف توفر 
البنللوك المصرفيللة التكلفة التي كانللت تنفق على أنظمة اعرف عميلللك، يجب على البنوك 
تخزين معلومات العماء في قاعدة البيانات الخاصة بهم، ثم استخدام تقنية التشفير لتحميل 
معلومات وتخزينها في البلوكشين، فعندما تكون هناك طلبات استعام، يمكن إخطار موفر 
البيانات الأصلي باستخدام البلوكشين ويمكن إجراء استعام من جميع البنوك والبحث في 
البيانات الخارجية، وقد اشللرنا إلى انه يمكن أن تتضمن تقنية التشفير للمعلومات الموجزة 
والأصليللة وبالتالي منع تقديم معلومللات خاطئة، عاوة على ذلللك إذا كان العميل يرغب 
في العمل مع بنوك أخرى يمكنهم مشللاركة حزمة المسللتندات مع البنوك الأخرى مما يتيح 
التحقق من صحة بيانات العميل من خال التطبيق الذي يتواصل مع العقد الذكي للحصول 

عليه تفاصيل العميل)2).

)1)  Ye Guo and Chen Liang, Blockchain application and outlook in the banking 
industry, springeropen, 2016, p7.

)2)  E. Sai Vikas Reddy, Nikhil Suhag, Manjunath S, Know Your Customer )KYC) 
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وبعد هذا العرض فأنه في تقديرنا يمكن أن يؤدي تنفيذ البلوكشين والعقود الذكية إلى 
الحللد من مخاطر الائتمان، بما أن العقود الذكية تعليمات برمجيللة قائمة بذاتها تنفذ تلقائياً 
أحكام وشللروط العقد دون الحاجة إلى التدخل البشللري ويمكن أن تتضمن العقود الذكية 
جميع المعلومات حول شروط العقد وواجبات وحقوق الأطراف والرسوم وكافة العناصر 
التي ينبغي وجودها في العقد ويمكن للبنوك الإسللامية الاسللتفادة من تطبيق العقود الذكية 
في جوانب عديدة من خال إيجاد عقود منمطة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسامية فيكون 
على منصة أو ضمن تعامات البنك مع عماءه عن طريق عقود مداينات أو مشاركات تلبي 

حاجات مختلفة لأطرافها)1). 

  

Process through Blockchain, International Research Journal of Engineering and 
Technology, Volume: 07 Issue: 06, 2020, p2338.
)1(  عيللاش، زبير، وآخرون، دراسللة تحليليللة لواقع التكنولوجيللا المالية في البنوك الإسللامية العربية ل 
تطبيقات البلوكشللين نموذجًا، مجلللة اقتصاد المال والأعمال، جامعة الشللهيد حمه لخضر بالوادي، 

الجزائر، مجلد 5، عدد 1، ص318.
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النتائج

- من خصائص تقنية البلوكشللين أنها نظام سللجل إلكتروني يقوم بتسللجيل البيانات 
والمعلومات التي يتم المصادقة عليها من قبل المشللاركين في شللبكة البلوكشللين والتي لا 

يمكن التاعب فيها أو تغييرها، وتستخدم في إتمام المعامات المالية بأمان وشفافية.

- من النتائج الإيجابية لتطبيق تقنية البلوكشللين في البنوك الإسللامية أن عملها يتوافق 
مع مقاصد الشريعة الإسامية من حيث الإتقان والفعالية والسرعة والشفافية. 

- تعمل تقنية البلوكشين في البنوك الإسامية على تقليل كلفة رأس المال، والاستخدام 
الأمثل للموارد، وتسريع المعامات وخفض التكاليف. 
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التوصيات

- أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: 

- ضرورة اعتماد البنوك على تقنية سلسلللة البلوكشللين التي سللوف تساهم في خفض 
التكاليللف المتعلقة بالمعامات، واتخللاذ إجراءات فعالة لتدعيللم تطبيقها خاصة في ضوء 

نتائجها الإيجابية في تحسين جودة الخدمة. 

- لا بد من التأكيد على أن مهام البلوكشين لا يستهدف منه الاستغناء عن كيان الدولة، 
وإنما تيسللير المعامات في البنوك الإسللامية بطريقة تكون لا مركزيللة، وأقل في التكلفة، 

واسرع في الوقت والمجهود.

- الحاجة إلى العديد من الدراسات التي تتناول التحديات التي تواجه البنوك الإسامية 
في تبني تقنية البلوكشين كأداة فعالة لتطوير منتجاتها.
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الملخص

هدفت الدراسللة إلللى تقييم دور المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسللطة، ولتحقيق هذا الغرض اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي 
والكمي، حيث قامت بإجراء المقابات المهيكلة مع المصارف الإسللامية والاعتماد على 
 ،)MSMEs( البيانات المرسلة من سلللطة النقد وتوزيع استمارة على أصحاب المشاريع
توصلللت الدراسللة إلى أن المصارف الإسللامية تعتمد بدرجة كبيرة علللى صيغة المرابحة 
)87.56%(، وأن تنوع صيغ التمويل الإسللامي المقدمة لأصحاب المشاريع متدني جدًا، 
حيث أن نسللبة المشللاركة والمضاربللة والإجارة والاسللتصناع تعادل )12.34%( ونسللبة 
 ،)MSMEs( وهي أهم أداة تمويلية تناسللب المشللاريع )%المشللاركة لوحدهللا )0.00
وأظهرت الدراسللة أن المصارف الإسللامية لا تشللجع أصحاب المشللاريع على استخدام 
صيغ التمويل بالمشاركة إلا بنسبة 50% وهي درجة متدنية جدًا مما يؤثر سلباً على أصحاب 
المشللاريع فللي طبيعة الضمانات المطلوبللة للحصول على التمويل، وأظهرت الدراسللة أن 
سياسللات وإجراءات المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة كانت كافية وفعالة 
بدرجة متوسللطة، وأظهرت النتائج أن مسللاهمة المصارف الإسللامية في تمويل المشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة من إجمالي التمويل في الجهاز المصرفي الفلسطيني 
)2.59%( وهي درجة متدنية، وأن مسللاهمة المصارف الإسللامية مللن إجمالي تمويات 
المصارف الإسللامية نفسللها )12.61%(، وهي متدنية وغير كافية نظرًا لأن المشروعات 
الصغيللرة تشللكل )95%( من الاقتصاد الفلسللطيني، وأظهرت الدراسللة أن رضى أصحاب 
المشاريع عن التمويات الإسامية كان بدرجة متوسطة أيضًا )71.7%(، كما كشفت النتائج 
تفسلليرًا مهمًا للتحديات والمعيقات أمام المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة حيث تبين أن المعيق الأول هو »عدم كفاءة أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في إدارة المشاريع وتسويق منتجاتها« حيث جاء بنسبة موافقة )%77(، 
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والمعيق الثاني »عدم تقديم أصحاب المشللاريع ضمانات مناسللبة للتمويات الإسللامية« 
بنسللبة موافقللة )67%(، لذلك أوصت الدراسللة المصارف الإسللامية بتنويللع التمويات 
المقدمة لأصحاب المشاريع وعدم التركيز على المرابحة وتفعيل صيغ الاستثمار الأخرى، 
ورفع نسبة مساهمة المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة وإنشاء دوائر مختصة 
لتقديم الاستشارات في مجال إعداد دراسات الجدوى وإدارة المخاطر والتعثر في السداد، 
ورفع وعي أصحاب المشاريع بأدوات التمويل الأخرى كالمشاركة والمضاربة، بحيث يتم 
التخفيف من الضمانات وتسهيل الحصول على التمويل المناسب لتحقيق الاستدامة المالية 

والمساهمة في الناتج المحلي وحل مشكات الفقر والبطالة في الاقتصاد الفلسطيني. 

الكلمات المفتاحية: التمويل الإسامي، التمويل التقليدي، التقييم، المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs(، المشاركة، المضاربة، التورق، المرابحة. 
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المقدمة

أثبتللت المشللاريع الصغيرة ومتناهيللة الصغر والمتوسللطة نجاعتها في إحللداث تنمية 

اقتصادية واجتماعية في مختلف دول العالم، بل وتكاد تمثل هذه المشاريع العمود الفقري 

لأغلب اقتصاديات البلدان، ولهذا السللبب يبرز الاهتمام بهذه المشاريع لتنميتها وتطويرها 

)أبو شللنب، 2015(، فهي تشللكل نسللبة 80% وأكثر من إجمالي المنشللآت في العديد من 

البلدان، وعاوة على توظيفها نسللبة 60% وأكثر من الأيللدي العاملة، وكما يبرز دورها في 

دعم السللوق بالمنتجات المحلية، وبالتالي هي تساهم في تحفيز الإنتاج المحلي )عرقوب، 

وبن محمد، 2020(، لا سيما أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية في توليد 

العديد من الوظائف ومساهمتها في الحد من مشاكل عديدة كالبطالة والفقر التي تعاني منها 

 .)GDP( وإضافتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ،)الدول العربية )الأسرج، 2011

إلا أن هذه المشللاريع تواجه مشاكل في التمويل الأمر الذي يعيق من نموها وتطورها، 

ولعللل أبرز هللذه المعوقات هي تأميللن مصادر التمويل الازمة لاسللتثمار في المشللاريع 

وتنميتهللا، وعدم قللدرة أصحاب المشللاريع والرياديين على تأمين الضمانللات الكافية التي 

تطلبهللا البنللوك التجارية في التمويل التقليدي القائم على أسللاس القللروض بفائدة، هذا ما 

يمثل عبء إضافي على المشللاريع وتؤثر سلباً على ميزتها التنافسية )عبد الكريم، 2015(، 

وخاصة أن أصحاب المشاريع الصغيرة لا يتمتعون بماءة مالية عالية في البدايات. 

وبناءً على ذلك، وجدت المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة نفسها في مأزق يحدها من 

النمو والاستدامة، ولهذا أدركت البنوك الإسامية هذه الفجوة، واستحدثت أساليب متنوعة 

وأدوات إسللامية تساهم في تمويل المشللاريع الصغيرة والمتوسطة )عرقوب، وبن محمد، 

2020(، فالتمويللل الإسللامي أعطى المجال لخيللارات متعددة ومتنوعة تمتللاز بالمرونة 

وسهولة الإجراءات، وأضحى بديل التمويل التقليدي )كاش، وبهلول، 2020(. 
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وعلللى الرغم مللن حداثه تجربة التمويل الإسللامي في دولة فلسللطين مقارنة بالدول 
الأخرى، إلا أنها اسللتطاعت أن تثبت نفسللها في السوق المالي الفلسطيني خال مدة زمنية 
قصيرة الأجل، فهي اسللتطاعت أن تصل إلى أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف مناطق 
السلللطة الوطنية الفلسطينية ولعبت دور في حل العديد من المشاكل كالتي تواجه المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة )هارون، وآخرون، 2016(. 

مشكلة الدراسة: 

أكدت سلللطة النقد الفلسللطينية على أهمية المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة ودورها 
المحللوري فللي الإنتاج والتشللغيل وتوليد الدخل بالإضافللة إلى دورها فللي تحقيق التنمية 
الاقتصاديللة، فالاقتصللاد الفلسللطيني يعتمد بشللكل كلي على نشللاط المشللاريع الصغيرة 
والمتوسللطة ومتناهة الصغر كونها تشللكل ما نسللبته 95% من الاقتصاد الفلسطيني )سلطة 
النقللد الفلسللطينية، 2020(، وعلى الرغم من أهمية المشللروعات الصغيرة إلا أنه ما زالت 
هناك مشللكلة في صعوبللة التمويل أو ارتفاع تكلفللة التمويل بالطللرق التقليدية مما يتطلب 
الكثيللر من الضمانللات للحصول عليها والتللي لا تفي بقدرات صاحب المشللروع، خاصة 
فللي الدول النامية، وللتغلب على هذه المشللكلة، لم تعد محاولات تقديم الدعم أو خفض 
أسللعار الفائدة أمر مجدي، وبالتالي كان الخيار لحل هذه المشللكلة هو التمويل الإسامي 
حيث يتيح العديد من الأدوات والصيغ المناسللبة لطبيعة هذه المشاريع، ويغطي عددًا كبيرًا 
من أنللواع التمويل المختلفة، ويتوافق مللع الاحتياجات التمويلية للمسللتثمرين، ومع ذلك 
لا يللزال هذا الدور محدود جدًا )اتحاد المصارف العربية، 2020(، من هنا تكمن مشللكلة 
الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما هو دور المصارف الإسلامية في تمويل 

المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في فلسطين؟ 

أسئلة الدراسة: 

1. ما مدى تنوع صيغ التمويل الإسللامي المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر والمتوسطة )MSMEs(؟ 
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2. ما مدى كفاية سياسللات وإجراءات المصارف الإسللامية تجاه المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs(؟ 

3. ما مدى فعالية صيغ التمويل الإسامي المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر والمتوسطة )MSMEs(؟ 

4. ما مدى مساهمة المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 
والمتوسطة )MSMEs( من إجمالي التمويل في الجهاز المصرفي الفلسطيني؟ 

5. ما مدى مساهمة المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 
والمتوسطة )MSMEs( من إجمالي التمويات الأخرى في المصارف الإسامية؟ 

6. ما هي التحديات التي تواجه المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs(؟ 

 )MSMEs( 7. ما مدى رضى أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
المستفيدين من صيغ التمويل الإسامي؟ 

الفرضيات: 

1. تنوعت صيغ التمويل الإسامي المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 
والمتوسطة )MSMEs( بدرجة متدنية. 

2. تعتبر سياسللات وإجللراءات المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs( كافية بدرجة عالية. 

3. تعتبر صيغ التمويل الإسامية المقدمة من المصارف الإسامية في تمويل المشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs( فعالة بدرجة متوسطة. 

4. مسللاهمة المصارف الإسللامية فللي تمويل المشللاريع الصغيللرة ومتناهية الصغر 
والمتوسطة )MSMEs( من إجمالي التمويل في الجهاز المصرفي الفلسطيني متدنية؟ 
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5. مسللاهمة المصارف الإسامية في تمويل المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 
والمتوسطة )MSMEs( من إجمالي التمويات الأخرى في المصارف الإسامية متدنية؟ 

 )MSMEs( 6. أهم تحدي يواجه المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة
هو عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة مشاريعهم. 

 )MSMEs( 7. مستوى رضى أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
المستفيدين من صيغ التمويل الإسامي بدرجة متوسطة؟ 

أهمية الدراسة: 

تكمللن أهمية هذه الدراسللة من أهمية المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة الحجم، لأنها 
تلعللب دورًا حيويلًلا في التوظيللف من خال توفير فللرص العمل، إذ تشللير التقارير أن هذه 
المشللاريع تشللكل ما نسللبته 95% من الاقتصاد الفلسللطيني، عاوة على توظيفه 81% من 
الأيللدي العاملة )وكالللة الأنباء والمعلومات الفلسللطينية وفللا، 2021(، ولذلك يعد توفير 
التمويل الازم لها من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم واسللتدامة هذه المشللاريع، 
وتخطي مشللكاتها المالية، حيث يعتبر التمويل من أخطر المراحل التي تواجه المشللاريع، 
وقد ظهر جلياً أن نظام التمويل التقليدي القائم على الفوائد، غير مائم لأصحاب المشاريع 
بشللكل كبير، وأحياناً يعتبر معيق لهللم، لأن التمويل التقليدي بطبيعته يقدم بوسلليلة واحدة 
وهي الإقراض بفائدة، مما يعني أن العاقة التعاقدية بين البنوك التقليدية والعماء أصحاب 
المشللاريع يحكمها من الأسللاس صيغة القرض بمللا يتضمنه من أحكللام قانونية، لا يجعل 
مللن البنللوك التقليدية متضامنة مللع عمائهم في حال تعثللر المشللروع، أي أن المقترضين 
أصحاب المشللاريع يظل لديهم مخاوف كبيرة من عدم نجاح المشللروع وتعثر السللداد مما 
يفتح الخيارات الأسللوأ أمام المقترضين أصحاب المشللاريع بإعللادة التمويل بفائدة مركبة 
أو باللجوء إلى الضمانات وتصفيتها، ولهذا يعتبر التمويل الإسللامي من أفضل الأسللاليب 
المتاحة لضمان نمو واستمرارية المشاريع، وذلك لأن التمويل الإسامي بطبيعته قائم على 
صيغ متنوعة مثل المضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع والسلم والمرابحة والتورق، 
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مما يعني أن العاقة التعاقدية بين البنوك الإسللامية والعماء أصحاب المشللاريع يحكمها 
من الأساس صيغة المشاركة أو البيوع أو الإجارة بما يتضمنه من أحكام قانونية، وهي صيغ 
في معظمها مختلفة تجعل من البنوك الإسللامية متضامنة مع عمائها وليست مقرضة لهم، 
لأنها قائمة على المشللاركة وليس القرض، وبما أن البنوك الإسللامية شريكة للعماء فإنها 
تكون حريصة على نجاح المشروعات الممولة منهم بدرجة كبيرة، ولا تطلب من أصحاب 

المشاريع الضمانات إلا في حالة التعدي والتقصير. 

ومن هنا تبرز أهمية الدراسللة فللي إلقاء الضوء على دور البنوك الإسللامية في تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بالمصارف الإسامية العاملة 
في دولة فلسللطين )الإداريين، المسللتثمرين، العامليللن، المتعامليللن، الباحثين( في مجال 
المصارف الإسللامية بالمعلومات والمؤشللرات حللول كفاية وفعالية التمويل الإسللامي 
لتمويللل المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة، والتحديات التي تواجههم، وسللتكون توصيات 
الدراسللة غنيللة بالأفكار والحلول الهادفة لتحسللين فعالية وكفاية تمويل المشللاريع في بلد 

يعيش تحت الاحتال. 
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الدراسات السابقة

الدراسات العربية: 

دراس��ة )جاس��م، 2020( بعنوان دور المصارف الإس��لامية في تمويل المش��روعات 
الصغيرة والمتوس��طة في العراق، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خال 
توزيع )100( استبانة، وإجراء تحليل محتوى، وتوصلت إلى ضعف البيئة القانونية الخاص 

بتنظيم عمل المصارف الإسامية. 

دراسة )فايدي، وقاس��ي، 2020( بعنوان دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة في الجزائر، اسللتخدم الدراسللة أداه الاسللتبانة بحيث اعتمدت على 
)62( اسللتبانة إلكترونية وزعت على المدراء ومسللاعديهم في البنوك الإسامية، توصلت 
إلى أن أسلللوب التمويل الإسللامي من شأنه أن يسهم في تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والتقليل من مشاكلها التمويلية. 

دراس��ة )بعزي��ز، ومخلوف��ي، 2019( بعن��وان دور المصارف الإس��لامية ف��ي تمويل 
المش��اريع المصغرة في الجزائر، اعتمدت الدراسللة المنهج التحليلي، وهدفت إلى توضيح 
أهميللة المصارف الإسللامية في دعم المشللاريع المصغرة، وقد خلصت الدراسللة إلى أن 
المصارف الإسللامية تلعللب دورًا هاماً في تمويل المشللاريع المصغرة من خال الأدوات 

والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسامية. 

دراس��ة )المنان، 2017( بعنوان دور البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة 
في الس��ودان، اعتمدت الدراسللة المنهللج التحليلي، وتوصلت إلللى أن التمويل المقدم من 
المؤسسللات المالية والمصارف التجارية والمتخصصة للمشاريع الصغيرة ضئيل جدًا عند 

مقارنته بالتمويل المقدم للقطاعات الأخرى مما يؤثر على استمرارية هذه المشروعات. 

دراسة )أبو شنب، 2015( بعنوان دور التمويل الإسلامي في دعم المشروعات الصغيرة 
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والمتوس��طة في الأردن، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، توصلت إلى أن 
عددًا من صيغ التمويل الإسللامية تقدم حلولا فعالة لتعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة. 

دراس��ة )الجويفل، 2013( بعنوان دور البنوك الإس��لامية في تمويل المنشآت الأردنية 
الصغيرة والمتوس��طة الحجم، اعتمدت الدراسللة على المنهج الوصفللي التحليلي، فقد تم 
توزيع )150( اسللتبانة على العاملين في البنوك الإسللامية، وتوصلت الدراسللة إلى وجود 

دور للبنوك الإسللامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى وجود 

فاعلية لصيغ التمويل المتبعة لتمويل المشاريع. 

الدراسات الأجنبية: 

دراسة )Zyadat, Alrawashdeh, 2021( بعنوان التمويل الإسلامي ودوره في 
تمويل المش��اريع الصغيرة في الأردن، واعتمدت الدراسللة على أداة الاسللتبانة، وتوصلت 
الدراسة أن استفادة المشاريع الصغيرة من التمويل الإسامي التي تقدمها البنوك الإسامية 

مرتفع. 

دراسة )Thaker, et al. , 2020( بعنوان الاستفادة من الأعمال المصرفية والتمويل 
الإس��لامي للشركات الصغيرة، وركزت على دولتين ماليزيا وإندونيسيا، وتوصلت الدراسة 
إلللى أن الممول متردد فللي توفير تمويل لأصحاب المشللاريع الصغيرة، للأسللباب التالية: 

الافتقللار أصحاب المشللاريع إلى الخبرة التجاريللة، وعدم وجود ضمللان إضافي، وارتفاع 

تكاليف المعامات، وصغر حجم القروض، سوء الائتمان وغيره. 

دراسة )Santoso, 2019( بعنوان دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
في تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة من خلال المؤسس��ات المالية الإس��لامية، وتوصلت 
الدراسللة إلى صعوبة الحصول على تمويل من البنوك الإسللامية بسبب ضعف الضمانات 

التي يمتلكها أصحاب المشروعات، ولا يزال دور التمويل الإسامي ضعيف. 
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دراس��ة )Raza, et al. , 2017( بعنوان الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في باكستان، توصلت الدراسة أن أكثر من 89% من الشركات الصغيرة 
والمتوسللطة إمللا محرومة أو مهملة تماما مللن قبل القطاع المصرفي في الباكسللتان، ويعود 
سللبب انخفاض الإقراض الإسللامي للمشللروعات الصغيرة والمتوسللطة إلى عدم الوعي 

بالمنتجات الإسامية اتجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

دراس��ة )Matarneh, & Mousa, 2015( بعنوان مس��اهمة البنوك الإس��لامية في 
تمويل المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة ف��ي مملكة البحرين، توصلت الدراسللة إلى أنه 
زادت مساهمة البنوك الإسامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ 
خال فترة 2010 ل 2012م، ويعزى ذلك إلى السللمات الخاصة لنمو التمويل الإسللامي 

الذي يركز على آليات تقاسم المخاطر. 

دراس��ة )Huda, 2012( بعنوان تطوير نظام التمويل الإس��لامي للش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة في دولة نامية، الدراسة تحليله، وتوصلت إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة إلى 
جانب الأوسللاط الأكاديمية كشريك استراتيجي للبنوك الإسامية في الحد من المعلومات 

غير المتكافئة التي تمنع البنك من إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

التعليق على الدراسة السابقة والإضافة العلمية: 

نظرًا لأهمية موضوع الدراسللة، فإن الدراسللات تركزت في الفترة ما بعد 2012م إلى 
الفتللرة 2021م، مما يعكس مواكبتها لللكل جديد في البيئات المختلفللة، وتوصلت أغلب 
الدراسللات إلى أن هنالك تمويل إسامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن بحاجه إلى 
المزيللد مللن التعزيز، والحد من التحديللات التي تواجه هذا النوع مللن التمويل وكما يمكن 
ماحظة ندرة الدراسللات الفلسللطينية التي تبحث في هذا الجانب، فحسللب علم الباحثين 
تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في فلسطين، واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات 
السللابقة بكونها تطبق في بيئة اسللتثنائية غير مسللتقرة تعاني فيها المؤسسات الفلسطينية من 
واقع اقتصادي وسياسللي صعب المتمثل في الاحتال، والقيللود الذي يفرضها، والظروف 
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الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يفرض تحدياً أمام إدارتها 
تبعًا لمتطلبات الواقع الخاص مما يكسللبه خصوصية شاملة، وذلك على عكس الدراسات 
العربية التي طبقت في دول ذات سلليادة كاملة تتميز باسللتقرار البيئللة المحيطة بها، وهذا ما 

جعل من هذه الدراسة سبباً في إضافة علمية جديدة إلى هذا الحقل. 
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الإطار النظري للدراسة

يوفر النظام المصرفي الإسللامي صيغ إسللامية تتوافق مع مبادئ الشللريعة الإسامية، 

ويعني ذلك تقديم خدمات مالية إسللامية بدون فوائد؛ لأن قواعد الشريعة الإسامية لا تجيز 

الربا أو الفائدة على إقراض المال، وإلى الآن على المستوى العالمي ما زال انتشار المصارف 

الإسللامية محدودًا وليس واسعًا كالبنوك التقليدية )Reille, & Naseem. 2016(، وفي 

هللذا الخصللوص، اتخذت المصارف الإسللامية خطللوات جادة وحققت قفللزات جيدة في 

شللمولية الأدوات المالية وتنوع صيغ التمويل، ووفقًا لنتائج العديد من الدراسات والأدبيات 

أصبحت المصارف الإسللامية قادرة على تخطي الإجراءات الطويلة في المنظومة التقليدية، 

خاصة فيما يتعلق بالمؤسسللات الصغيرة والمتوسللطة التي تعتبر بمثابة جسللر لتحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا الاهتمام تبعًا لأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الفعللال في بناء الاقتصاد الناشللئ )صخري، وبللن علي، 2021(، هنا سلليتم تناول متغيرات 

الدراسة المائمة للبيئة التي تجري فيها الدراسة على النحو الآتي: 

مفهوم التمويل الإسلامي: 

يعرف على انه الأنشللطة المالية أو المصرفية المتوافقة مع أحكام الشللريعة الإسللامية 

ويحكمه مبدأين أساسللين وهما تقاسم الأرباح والخسائر، وحظر تحصيل ودفع الفوائد من 

قبل المقرضين والمسللتثمرين )Tarver, & khartit. 2021(، وكما تم تعريف التمويل 

الإسللامي على أنه جزء من النظام الاقتصادي الإسامي المستوحى من الشريعة الإسامية 

)Franzoni, & Allali, 2018(، ويهللدف إلللى دعللم تحقيللق أهداف الشللريعة بعمق، 

والتي يجب أن تنعكس في الاقتصاد لأنها تسللمح بالنمو والعدالة، وفي النهاية يخدم النظام 

الاقتصللادي مصلحة البشللرية جمعاء )Alasrag, 2011(، وأسللاس هللذه التعليمات هو 

المعالجة الإسامية الأخاقية للمعامات المالية )Khan, et al. , 2019(، ويهدف قانون 
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المعامات المالية الإسللامية إلى حماية حقوق جميع الأطراف المشللاركة في المعامات 
التجارية وفي نفس الوقت القضاء على إمكانية استغال أي طرف للطرف الآخر، أو إمكانية 
تغيير قيمة الأشللياء عن طريق حرمانهم من السلللع والخدمات، أو الجهود الفعلية والتنفيذ 

 .)Rahama, 2017( الفعلي من خال وسطاء

المتغير المستقل الأول: صيغ التمويل الإسلامي

1.1 المرابح��ة: تعتبللر صيغة المرابحة من اكثللر صيغ التمويل شلليوعًا في المصارف 
الإسللامية، حيث بلغت نسبة 70% من المعامات الإسامية تتم من خال صيغة المرابحة 

 .)Bhatti,2011( في جميع أنحاء العالم

تعرف المرابحة بأنها »البيع بالسعر الأصلي مضافاً إليه الربح«، وفي المرابحة، يشتري 
البنك السلعة التي يحددها العميل ويمتلكها وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما في ذلك السلع 
الاستهاكية وأصول الإنتاج، بعد حصول البنك على الملكية، يقوم ببيع هذه السلع للعماء 
بسللعر يتضمن تكلفة الشللراء بالإضافة إلى الربح المخصص لجهد الشللراء ونفقات البنك، 
ثم يتم تسللليم البضاعة للعميل )Reille, & Nassem, 2016(، ولكي تحقق المرابحة 
هدفها المنشود والمتمثل في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم تمويل شراء 
وحللدات الإنتاج )خطوط الإنتاج( أو شللراء المواد الخام ولوازم التشللغيل المطلوبة لصنع 
المنتجللات النهائيللة )Islamic Development bank, 2021(، ومن جانب آخر يوفر 
البنك الإسللامي متطلبات الإنتاج لهذه المرافق ويدفعها للأفراد والمؤسسات وللمشاريع 
المتوسللطة والصغيرة الحجم التي ترغب في شللراء منتجات معينة، عللاوة على أنه يمكن 
تلبيته هذه الطلبات من إنتاج منشللآت الصغيرة والمتوسطة وتتجلى مخاطر هذه الصيغة في 
وحدة الإنتاج الذين يسللتخدمون المللواد الخام في النهاية، وهو ما يمثل عملية شللراء وبيع 

وامتاك، ثم فشل سداد الدفعة في الوقت المحدد )الأسرج، 2010(. 

1.2 المضارب��ة: في هللذه الصيغة يوفر المصرف الإسللامي رأس المال، في حين 
على الطرف الآخر )العميل صاحب المشللروع( أن يوفر الإدارة، المهارة، والعمالة 
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)Jamaldeen, 2021(، ووفقًللا لذلك لا يشللارك البنك الإسللامي في التشللغيل اليومي 
للأعمال، ولكن تبقى له الحرية في تحديد الشللروط التي يراها ضرورية لضمان الاستخدام 
الأمثل لأمواله، وعند نهاية العقد يستعيد البنك الإسامي رأس المال، بالإضافة إلى الأرباح، 
ولكن في حال الخسللارة يتحمل البنك جميع الخسائر )Okte, 2010(، والمضاربة تفتح 
المجال أمام أصحاب المشاريع للإبداع والتطور وتسخير مواهبهم في الإنتاج بدون مشاكل 
ماليللة، وفي هذا الصدد يبذل صاحب المشللروع أقصى جهده مع اهتمامه بنجاح مشللروعه 

وتطوره، لأنه شريك في الربح الناتج منه )الأسرج، 2017(. 

1.3 المشاركة: عقد استثماري يشترك فيه طرفان أو أكثر بالمال أو العمل ويتقاسمان 
الأرباح حسللب العقللد )Keton, 2020(، أما الخسللائر فيجب أن تكون مبنية على نسللبة 
رأس المال المشارك، ويطبق البنك الإسامي هذه الصيغة بإدخال أمواله كشريك مع طرف 
)صاحب المشللروع(، ويشللارك في إجراءات الإدارة والمتابعة لجميع الأطراف المشاركة 
في تمويل المشللروع )بعزيللز، ومخلوفللي، 2019(، ويمكن أن تكون المشللاركة متناقصة 
بحيث تنتهي بالتملك، بحيث يبيع البنك حصته للعميل بشكل متدرج ويتقاضاها من أرباح 
المشللروع إلى أن يصبح المشللروع بالكامل للعمللاء وبذلك يتحقللق التمكين الاقتصادي 

للعماء ويسترد البنك الإسامي رأس ماله مع الأرباح والعوائد. 

1.4 السَ��لمَ: هذه الصيغة تتم من خال قيام المشللتري بدفع دفعه مقدمة، ولكن تسللليم 
السلعة يكون في المستقبل، وفقًا لذلك فإن المشتري هو البنك الإسامي، والعميل هو صاحب 
المشللروع،)Said, et al. , 2020(  وتسللتخدم هذه الصيغة بشكل كبير من قبل المزارعين، 
بحيللث توفر البنوك الإسللامية للمزارعين رأس المال الازم لتمويللل تكلفة إنتاج المحصول 
مقابل التسللليم المسللتقبلي للمنتج النهائي، والبنك الإسللامي قادر على ترويج وتسويق هذا 
المنتللج للعماء الآخريللن )Islamic Bank Bangladesh limited, 2021(، وبالتالي 
تتناسب هذه الصيغة في تمويل المشاريع الزراعية والإنتاجية في حين لا تتناسب مع المشاريع 

التجارية أو الخدمية )فرحان، 2011(. 
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1.5 الاس��تصناع: يعنللي أن البنللك يصنللع ما يرغب فيلله العميل بناء علللى طلبه من 
وحللدات إنتاجية أو عقارية )من خال الشللركات المصنعة( ثم يقللوم العميل بدفع المبالغ 
المسللتحقة للبنك على أقسللاط مع تحقيق الربحية، أو إنشللاء عمارات سللكنية وغير ذلك 
)Muhammad & Chong, 2007(، ولا تختلف مخاطر صيغة الاستصناع عن صيغة 
بيع السَلللمَ والتي يمكن التأميللن عليها )عبد الكريم، 2015(، وتتاءم صيغة الاسللتصناع 
مع المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة من خال توسلليع الأعمال عبر زيادة خطوط الإنتاج 
الموجودة أو إنشللاء وحللدات عقارية لوحدات التجميع )معطللى، 2020(، وهذه الصيغة 

تمكن البنك من استرداد رأس ماله مع هامش الربح التعاقدي مع أصحاب المشاريع. 

1.6 الإجارة المنتهية بالتملك: طريقة تمويل مباشللر لشللخص ما تقوم البنوك بتأجير 
الأصول المملوكة أو غير المملوكة له بناء على طلب العميل لاستخدامها مقابل إيجار محدد 
مدفوع على أقسللاط بمبلغ محدد وتاريخ سللداد محدد )Shoon, N. , 2008(، الفرضية 
هللي أن العميل يرغب بامتاك الأصل في نهاية الفترة، ويكون العميل أثناء الفترة مسللؤولًا 
عن تكاليف الصيانة )التشغيل( العادية والمصروفات التي تعتمد على دخل الأصل، وهناك 
مصروفات أساسللية يتحملها المؤجر وهو البنك الإسللامي، في نهايللة العقد، إذا لم يدفع 
العميللل يعتبر المبلغ المدفوع مسللبقًا مقابل الإيجار، ويتم رد الجللزء الذي يتجاوز الإيجار 
نفسلله إلى العميللل )مصرف الصفا، 2021(، وتتاءم صيغللة التمويل عن طريق التأجير مع 
التعهد بالتملك المنشللآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسللطة والتللي تتطلب خطوط إنتاج مثل 
المطابللع ومصانع التعبئة والتغليف، وأيضًا المشللاريع التي تتطلب الأجهزة والمعدات مثل 

المعامل الطبية )محمد، 2017(. 

وهذه الصيغ التمويلية الإسللامية المذكورة سللابقًا تناسب المشللاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر والمتوسللطة لكل فئات المجتمع خاصة من الأقليات والمهمشين وذوي الاحتياجات 
الخاصة والمللرأة والخريجين والعاطلين عن العمل والريادييللن أصحاب الأفكار الإبداعية، 
والذين لا يملكون رأس المال ولا يملكون الضمانات الكافية للتمويل لأن بعض الصيغ يكون 
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البنك الإسللامي فيها شريكًا في نتائج أعمال المشروعات ولا يجوز أن يطلب الضمانات إلا 
في حالة التعدي والتقصير ومخالفة الشروط. 

المتغير المستقل الثاني: كفاية صيغ التمويل الإسلامي

دور المصارف الإسللامية في تحقيق أهداف الاستثمار الإسامي والتنمية المستدامة 
محللدود، وفعالية الجهود المبذولة لتطوير وابتكار آليات جديدة تعتمد على قدرة الشللعب 
الفلسللطيني الذاتية ضعيفة، وقدرتها على إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وعمل 
تنميللة اقتصادية ضعيفة )الجعبري، 2013(، وذلك لكونهللا تركز على توفير خدمات مالية 
تحقللق عائد ثابت لها، كما هللو الحال في المرابحة )المومنللي، 2020(، وكما تراجع دور 
البنوك الإسامية في زيادة الإنتاج وتجاهل القطاع الزراعي لأن نسبة التمويل في هذا القطاع 
وصلللت فقللط )1%( فمن المعروف أن هذا القطاع قد تميللز بتخصيص ثاث صيغ تمويلية 
)المزارعة والمسللاقاة والمغارسللة(، مما يدل على أهميته في الاقتصاد الإسللامي وبالتالي 
هنالك ضعف وعدم كفاية في الأسللاليب المتبعة في المصارف الإسللامية في اسللتقطاب 
رؤوس الأموال )الجعبري، 2013(، سلليتم قياس الكفاية مللن خال إجراء المقابات مع 
العاملين في المصارف الإسللامية، وتحليل نسللبة مساهمة المصارف الإسامية في تمويل 

المشاريع الصغيرة. 

المتغير المستقل الثالث: فعالية صيغ التمويل الإسلامي

تعاني المصارف الإسللامية الفلسطينية من شللح الكوادر المؤهلة والمدربة في مجال 
الصيرفة الإسامية، وبالإضافة إلى عدم فعالية سياساتها التسويقية وتوعية الأفراد وأصحاب 
المشللاريع بخدماتها المصرفية المبنية على أسس شرعية )الرجوب، 2011(، ولكن هنالك 
جوانب أخرى تبرز فيها فعالية التمويل الإسللامي منها: تشجع أصحاب الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة على بذل قصارى جهدهم، وفي نفس الوقت الحماس لنجاح المشروع، لأنهم 
شللركاء فللي الأرباح الناتجة عنلله، وبالتالي ضمللان آلية تخصيص الموارد المالية )حسللن، 
2020(، بالإضافللة إلى اختيار نظام توزيع الأرباح الذي يتناسللب مع وضع طرفي العاقة، 
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فإنلله يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الخيارات لأصحاب المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة 
لاختيار مجالات وأسللاليب مائمة لهم، وتحفيز أصحاب المشاريع على الإبداع والابتكار 
دون عوائق مالية، من خال توفير صيغ تمويل متنوعة للمشللروعات الصغيرة والمتوسللطة 
)الأسرج، 2011(، فعلى سللبيل المثال المرابحة مناسبة لتمويل شراء الأصول الموجودة، 
أو توفير السلع، أو المعدات، أو المواد الخام للتجارة، أما الإجارة، توفر المعدات للمشروع 
ويتم استئجارها إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، لكنها لا توفر المواد الخام ورأس المال 
العامل، والمضاربة والمشاركة توفران الموارد التمويلية الازمة للمشروع سواء على شكل 
رأس مال ثابت أو رأس مال عامل )Fasih, 2012( أما الاستصناع التمويلي يوفر الأصول 
والمبانللي والآلات غير الموجودة والتي تحتاج إلى صناعة عن طريق دفع قيمتها مقدماً من 
البنللوك لصالح العمللاء، مع ظهور طرق التمويل هذه، فإن المشللاريع أصبح لديها الفرصة 
للنمو والازدهار، واسللتخدام الطاقللة الإنتاجية المتاحة، والتحكم فللي التكاليف، وتحقيق 
الاسللتقرار في ظللروف الإنتاج، وبالتالي تبللرز فعالية صيغ التمويللل بتوفرها في المصارف 

الإسامية على عكس المصارف التقليدية )حسن، 2020(. 

المتغير المستقل الرابع: التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية

تبللرز التحديات في عللدم وجود نماذج تمويليللة حديثة في البنوك الإسللامية، وذلك 
يمكن تفسيره بالأسباب التالية: عدم وجود قوانين وتشريعات تنظم هذا النوع من التمويل، 
فضاً عن ضعف الروابط في الأسواق المالية للدولة، وكما أن البنوك الإسامية لديها خبرة 
غير كاملة، وطرق تمويلها غير شائعة بين المتعاملين في السوق )فايدي، وقاسي، 2019(، 
وبالإضافللة إلللى أن معظم الشللركات الصغيرة والمتوسللطة ليللس لديها خبرة فللي التنظيم 
والإدارة )فرحان، 2011(، ويمكن تفسيره بالنظر إلى أن معظم الشركات وخاصة الصغيرة 
منها، هي شللركات عائلية تعتمد على الموظفين الأقارب بدلًا من الكفاءة )فايدي، وقاسي، 
2019(، ومللن ناحيللة أخرى يوجد تحديات في احتمالية عدم سللداد أصحاب المشللاريع 
الديللون المترتبة عليهم من التمويل، عاوة على خوفهم من الدخول في شللراكه مع البنوك 
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الإسللامية، وافتقللار العماء إلى فهم صيغللة المرابحة، وكما أنه تفتقر المنشللآت الصغيرة 
والمتوسللطة من وجود دراسللات جدوى تثبللت فعالية التمويل، وبالإضافة إلى الفشللل في 
اختيار المشللروع تبعا للخبرات والدراية الكاملللة بالمخاطر المحتملة )أبو رمان، 2018(، 
ويواجه التمويل الإسامي تحدي البنية التحتية غير المناسبة، والسوق المحلي غير المائم 
ويحتاج إلي تغير جوهري لتحقيق تنمية ونمو اقتصادي، بالإضافة إلى أن الكفاءات البشرية 
في المصارف الإسامية لازالت غير مؤهلة أو كافية، حيث صيغ التمويل الإسامي بحاجة 
إلى عاملين مختصين في هذا المجال، ومن جهة أخرى الافتقار إلى القوانين والتشللريعات 
الواضحة التي تحدد أسلوب عمل المصارف الإسامية )الأسرج، 2011(، وتعاني البنوك 
الإسللامية من مشكلة انعدام وجود أسللس مصرفية موحدة بين البنوك الإسامية جميعها، 
وضعف التنسيق والتعاون فيما بينهم )المغيوب، 2010(، وهذا يفضي إلى عدم القدرة على 
تحمل المخاطر، وذلك بسللبب ضعف الهياكل الإنتاجية، وفرص الاسللتثمار، ولذلك تلجأ 
معظللم البنوك إلى صيغه المرابحة كونها الأقل مخاطرة، والأقرب لصيغ التمويل التقليدية، 
وبالإضافة إلللى ضعف المتابعة مع الجهات الرقابية وقلة الشللفافية، وإهمال إجراء بحوث 

تطويرية )هارون، وآخرون، 2016(. 

المتغير التابع: رضا أصحاب المشاريع اتجاه التمويل الإسلامي 

يعرف الرضا على أنه شللعور صاحب المشللروع بالسللعادة أو الخذلان التي تتولد من 
خال مقارنة الأداء بالتوقعات المأمولة )Razak, et al. , 2016(، وبالتالي يقع على عاتق 
البنوك الإسللامية تقديم خدمات تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب المشاريع وتوقعاتهم 
)Kumasey, & Ghana, 2014(، وتؤثر جودة الخدمة بشكل كبير على رضا أصحاب 
المشللاريع )Maswadeh, 2015(، وتتمثل أبعاد جودة الخدمة القائمة على الشرعية في 
جانبين الأول المرتبط بنتيجة الخدمة وهي الموثوقية، والثاني يشير إلى تقديم الخدمة وهي 
معايير الملموسللات والاستجابة والضمان والتعاطف )Raza, & Ali, 2015(، وبالتالي 
سلليؤدي تقديم خدمات عالية الجودة إلى تحقيق مسللتوى عال مللن رضا العماء وولائهم 

)الفقهاء، 2012(. 
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المتغير التابع: المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

لا يوجد مفهوم موحد للمشللاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم، وهذا 
ما جعل هناك مشللاكل في تقدير حجم المشللاريع تبعًا لعدد العمللال أو رأس المال وغيره، 
 IFC WB( مللن قبللل البنوك والمؤسسللات الماليللة والحكومية مما عرقل سللبل تنميتهللا
Group, 2014(، وفللي هذا الصدد اتجه مجلس الوزراء الفلسللطيني حديثاً لوضع قانون 

موحد للمشللاريع الصغيرة والمتوسللطة وهذا من شللأنه تطوير قطاع المشللاريع وتنميته من 
خللال وضع السياسللات والخطط الخاصة به واعتمد التعريف علللى معيارين وهما: )عدد 
العاملين، المبيعات السنوية(، وصنفت المشاريع إلى خمسة تصنيفات على النحو الموضح 

أدناه )مجلس الوزراء، 2021(. 

الجدول رقم )1( 
تصنيف المشاريع الصغيرة وفق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني

Classification
Number of 
employees

Annual Turnover

Micro14 ـ 
provided that turnover does not exceed USD 
100.000

Very Small59 ـ 
provided that turnover does not exceed USD 
200.000

Small1019 ـ 
provided that turnover does not exceed USD 
500.000

Medium2049 ـ 
provided that turnover does not exceed USD 
2.000.000

Large50 +More than USD 2.000.00
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الدراسة الميدانية والإجراءات

منهجية الدراسة: 

نظرًا لأن الدراسللة تهدف إلى معرفة دور المصارف الإسللامية في تمويل المشللاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة في فلسللطين، فإن مصللادر المعلومات الازمة هي 

المصادر الأولية والثانوية، وتم الاعتماد على الاسللتراتيجية البحثية المختلطة بين المنهج 

الكمللي والكيفللي المعتمللد على إجللراء المقابللات المنظمة مللع عينة مللن العاملين في 

البنوك الإسللامية المتخصصين في التمويل والتسللهيات والمشللاريع الصغيرة، وتحليل 

الإحصائيات والبيانات المرسلللة من سلطة النقد الفلسللطينية، وتوزيع استمارة لأصحاب 

المشللاريع وبناء على ما سللبق فقد وجد أن هذا المنهج هو الأنسب والأكثر مائمة لطبيعة 

هذه الدراسة. 

مجتمع الدراسة: 

نظرًا لأن الدراسللة متعلقة بدور المصارف الإسللامية في تمويل أصحاب المشللاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من المصارف الإسامية، فإن مجتمع الدراسة اشتمل 

على المصارف الإسللامية الفلسللطينية كافة، وعددها ثاثة، وهي البنك الإسامي العربي، 

البنللك الإسللامي الفلسللطيني، ومصرف الصفللا، والمسللتفيدين من الخدمللات التمويلية 

الإسامية لتقييم رضاهم حول الخدمات المالية الممنوحة لهم. 

عينة الدراسة: 

تم اختيار عينة قصدية من الموظفين المتخصصين في قسللم التمويات والتسللهيات 

)مشللاريع صغيرة( في المصارف الإسللامية الفلسللطينية والبالغ عددهم )6( مدراء، وعينة 

عرضية 115 مستفيد من أصحاب المشاريع. 
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نموذج الدراسة: 

أدوات الدراسة: 

بمللا أن مجتمللع وعينة الدراسللة هم مللن المللدراء ذوي الاختصاص فللي المصارف 
الإسامية وأصحاب المشروعات الصغيرة أنفسهم فقد تنوعت أيضًا أدوات الدراسة لتشمل 
إجراء مقابات والبالغ عددها )6( للإجابة عن الأسللئلة المتعلقة بكفاية وفعالية المصارف 
الإسللامية والتحديللات التي تواجههللا، وتم تحليلها بشللكل كمللي، وتم الاسللتعانة بأداة 
الاسللتمارة لتقييم رضى أصحاب المشللاريع عن التمويات المقدمة لهم، كما تم استخدام 
تحليللل المحتللوى )content analyses( للجداول والإحصائيات التي تم إرسللالها من 
سلطة النقد الفلسللطينية، وتمت مراجعة المواقع الإلكترونية الرسمية للمصارف الإسامية 

لمعرفة الصيغ التمويلية المقدمة. 

وصف أدوات الدراسة: 

المقابل��ة: تم صياغللة برتوكول المقابلة الأولي بالاسللتناد إلى الأبحاث والدراسللات 
السللابقة، واستمرت كل مقابلة بحدود ساعة في المتوسللط، وقد تم أخذ الماحظات أثناء 
المقابلة كتابياً وذلك لتدعيم البحث بوجهات نظر المصارف الإسللامية واشتملت المقابلة 

 

 

 صٌغ امتموًل الإسلامي

 امكفاًة
 رضى أصحاب

اممشارًع متناهٌة امصغر 
 امفعامٌة وامصغٌرة واممتوسطة

 امتحدًات

 اممتغٌرات امتابعة اممتغٌرات اممستقنة
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علللى )7( فقرات مغلقللة خاصة بمحور الفعالية، و)10( فقرات مغلقة وسللؤالين مفتوحين 
تابعيللن لمحللور الكفاية، بينمللا تم تخصيللص )7( فقرات مغلقة وسللؤال مفتللوح لمحور 
التحديللات، كانللت فقرات المقابات المغلقللة بتصنيف تدريجي كالتالللي: )موافق بدرجة 
متدنيللة جللدًا بقيمة 1/متدنية 2/متوسللطة 3/عاليللة 4/عالية جدًا 5(، وتللم اعتماد مفتاح 

التصحيح لتصنيف الإجابات كما في الجدول رقم )1(. 

مفتاح التصحيح جدول رقم )1( 
الدرجةالنسبة

متدنية جدًاأقل من %50

متدنية50% ل %59

متوسطة60% ل %75

عالية76% ل %89

عالية جدًا90% فأعلى

تحليل نتائج الدراسة: 

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: »ما مدى تنوع صيغ التمويل الإسلامي المقدمة لتمويل 
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؟«. 

يظهر الجدول رقم )2( مدى تنوع أساليب وصيغ التمويل الإسامي المقدمة من المصارف 
الإسامية للعماء وكان أبرز هذه الصيغ هي المرابحة فقد سجلت النسبة الأعلى )%87.56( 
مللن بين الصيغ الأخرى، وهي حاصللل جمع قيمتي )75.96%( مرابحة + )11.60%( تورق، 
على اعتبار أن التورق يتم تنفيذه في المصارف الإسللامية عن طريق صيغة المرابحة، وبالنظر 
إلى اسللتخدام المرابحة )87.56%( فإنه يسللتنتج بأن التنوع في الصيغ التمويلية موجود ولكنه 
بدرجة متدنية، ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن النسب الأخرى قليلة جدًا وخاصة نسبة المشاركة 
)0.00%( وه��ذا م��ا يؤكد قب��ول الفرضي��ة الأولى والتي تنللص على »تنوعت صيللغ التمويل 
الإسللامي المقدمة لتمويل المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بدرجة متدنية في 

فلسطين«، وفيما يلي جدول رقم )2( يوضح الصيغ والنسبة المئوية. 
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جدول رقم )2( 
إجمالي تمويلات المصارف الإسلامية حسب طبيعتها

الأهمية النسبيةالمجموعالبيان

75.96%1,554,235,208مرابحة للآمر بالشراء

3.13%63,948,083استصناع

0.31%6,354,488 المكشوفين بالحسابات الجارية وتحت الطلب

1.14%23,407,603مضاربات

1.24%25,349,143قرض حسن

6.62%135,413,475إجارة منتهية بالتمليك

11.60%237,341,774التورق

0.00%0المشاركات

100.00%2,046,049,774المجموع

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، بيانات حديثة بتاريخ 2021/09/14م

النتائج المتعلقة بسؤال الدراس��ة الثاني: ما مدى كفاية سياسات وإجراءات المصارف 
الإسلامية اتجاه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؟ 

شكل رقم )1( 
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وللإجابة عن سؤال الدراسة الثاني: 

من وجهة نظر المصارف الإسللامية، قام الباحثون بوضللع 10 فقرات مغلقة لتقييمها 
من قبل المبحوثين مع إمكانية إعطاء الماحظات والأسباب وبالإضافة إلى الأمثلة لتدعيم 
الإجابللة، وكما تم وضع سللؤالين مفتوحين لفهم الموضوع من كافللة الجوانب، وبناءً على 
ذلللك كانت الإجابللات عن الفقللرات )10( المغلقة توضح أن كفاية سياسللات وإجراءات 
المصارف الإسللامية تجاه المشللاريع عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي )79%( مما يعني 
ذلك قب��ول الفرضية، والتي نصت على أن سياسللات وإجراءات المصارف الإسللامية في 

تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تعتبر كافية بدرجة عالية. 

فكما هو موضح بالرسللم البياني شللكل رقم )1( فقد حصلللت الفقرة التي تنص على 
»فترة السللداد المسموح بها من قبل المصارف الإسللامية لأصحاب المشاريع كافية« على 
أعلى درجة وبنسبة 90% ويعود السبب إلى انه يتم إعطاء فترة السداد ضمن حاجة المشروع 
التشللغيلية، فهي كافية ويعود ذلك إلى نظرة المصارف الإسللامية إلى دورة حياة المشروع 
وتحديد الوقت المتعلق بطبيعة النشللاط، حيث أن أنشللطة المشللاريع الصناعية تختلف عن 

التجارية وبالتالي تحديد مدة السماح تكون بناء على الدراسة والزيارة وطبيعة النشاط. 

وحصلللت الفقرة التي تنص على »تشللجع المصارف الإسللامية أصحاب المشللاريع 
على اسللتخدام صيغ التمويل بالمشاركة« على أدنى درجة وبنسبة 50%، ويعود عدم وجود 
التشجيع للأسللباب التالية: عدم امتاك المصارف الإسامية إمكانيات لتنفيذ المشاركة مع 
العماء في مشللروعاتهم، وصعوبة توفير طاقم عمل كامل للتواجد مع المشاريع وبالإضافة 

لمخاطرها العالية. 

أما بخصوص وجود دوائر مختصة لتمويل أصحاب المشاريع، تبين وجود هذه الدائرة 
فللي إحدى المصارف الإسللامية في حيللن إن المصارف الأخرى لا يوجللد دائرة مختصة 
لأصحاب المشللاريع، ولكن هنالللك موظفين ذات كفاءة ولديهم خبللرات في هذا المجال 

وجاهزون لتقديم النصيحة والمشورة. 
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وأفللادت المصللارف الإسللامية أن 90% مللن الاحتياجللات التمويليللة تغطيها صيغة 
المرابحة، لأنها الأسللهل على الطرفين والأقل خطورة، ويتم الدخول بالصيغ الأخرى عند 
الحاجة، ويعود سبب الاعتماد الكبير على صيغة المرابحة إلى طبيعة المجتمع الاستهاكي، 
وبالرغللم من عدم وجود أشللخاص مختصين بإجراء دراسللة جدوى لأصحاب المشللاريع 
الصغيللرة، إلا أنلله يتللم إجراء دراسللات الجدوى عنللد الحاجة، وانه يجللب على أصحاب 
المشللاريع إتمام دراسللات الجدوى أو عن طريللق اللجوء إلى مراكللز مختصة، وفي مجال 
استخدام التقنيات والتطورات الحديثة فإن المصارف الإسامية تواكب التكنولوجيا المالية 
باسللتمرار، ولكن المشكلة تكمن في عدم مواكبة أصحاب المشاريع لتلك التقنيات، وتقدم 
المصللارف الإسللامية الحلول الكثيرة في حللال التعثر بحيث يكون اللجللوء إلى المحاكم 

والقضاء هو الحل الأخير. 

أما فيما يتعلق بالسللؤال المفتللوح التابع لمحور الكفاية والللذي ينص على »هل تعتبر 
سياسللات المصارف الإسللامية كافيللة لدعم قطاع المشللاريع؟ « تفاوتللت الإجابات على 
هللذا البند فالبعض أكد على كللون الصيغ كافية ومتنوعة وتغطي كافللة احتياجات أصحاب 
المشللاريع، فللي حين عارض الجللزء الآخر منهم ذلك بأن السياسللات غير كافية بالشللكل 

المطلوب، حيث يوجد بعض الصيغ لا يتم العمل بها. 

وإجابة على السؤال المفتوح الثاني والذي ينص على »ما هي المقترحات أو التوصيات 
التي تعزز مسللتوى كفاية السياسللات المصرفية الإسللامية لتمويل قطاع المشللاريع؟ « تم 
التعليللق بضرورة التخفيض مللن الضمانات، ويجب أن يكون هناك اسللتعداد للعمل بصيغ 
التمويل الإسامي كاملة، وتعيين موظفين ذات خبرة بالتعامل بالصيغ التمويل الأخرى غير 
المرابحة، وضرورة نشللر التوعية حول التمويات الإسللامية لجذب أصحاب المشللاريع، 

وبالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات داعمة للمشاريع. 

وممللا هللو واضح من الجللدول رقللم )2( أن صيغ التمويللل الأخرى مثللل المضاربة 
والاسللتصناع والإجللارة المنتهية بالتمليك والمشللاركة والتي هي أكثللر أهمية لاحتياجات 
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أصحاب المشللاريع الصغيرة، هي أقل اسللتخداماً مما يمكن الاسللتنتاج بأن الاعتماد على 
صيغللة التمويل المسللتخدمة حاليلًلا وهي المرابحة غيللر كافية لتلبية متطلبللات واحتياجات 

أصحاب المشاريع الصغيرة. 

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: »ما مدى فاعلية المصارف الإسلامية في تمويل 
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؟«

شكل رقم )2( 

وللإجابة عن سؤال الدراسة الثالث:

من وجهة نظر المصارف الإسامية، قام الباحثون بوضع 7 فقرات مغلقة لتقييمها من قبل 

المبحوثين مع إمكانية إعطاء الماحظات والأسللباب بالإضافة إلى الأمثلة لتدعيم الإجابة، 

وبناءً على ذلك كانت الإجابات عن الفقرات )7( توضح أن فعالية المصارف الإسامية في 

تمويل المشللاريع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )72.4%( مما يعني 

ذلك قبول الفرضية، التي نصت أن صيغ التمويل الإسامية المقدمة من المصارف الإسامية 
في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فعالة بدرجة متوسطة. 
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ويبين الرسللم البياني شللكل رقم )2( حصول الفقرة التي نصها »سللاهمت التمويات 
المقدمة لأصحاب المشللاريع الصغيرة في حل المشللكات المالية للمشللاريع« على أعلى 
درجة وبنسللبة 90% ويعود ذلك إلى أن الهدف الأساسللي من التمويل هو توفير حل لتطوير 
المشللاريع أو إنعاشللها، وبرز هذا الللدور في فترة جائحة كورونا بشللكل واضح، وحصلت 
الفقرة التي تنص »يتم منح تمويل المشللاريع الصغيللرة بمعزل عن معيار كبر أو صغر حجم 
المشللاريع«، على أدنى درجة وبنسللبة 50% ويعود ذلك إلى عدم معاملة المشاريع الصغيرة 
كالمشاريع الكبيرة، حيث انه يتم إعطاء التمويات حسب حجم النشاط الممارس، أما فيما 
يتعلق بإجراءات حصول المشاريع على التمويل، علقت المصارف الإسامية أن الإجراءات 
واضحة وميسللرة نوعا ما، حيث يوجد قناعة بأن التطور الاقتصادي معتمد على تطور قطاع 
المشللاريع، ولا مناص من القول أن المشللكلة تكمن في أصحاب المشللاريع ذاتهم، نتيجة 
لعللدم كفاءتهم ونقص المعلومات المقدمة، مما يشللكل عائق أمللام وصولهم للتمويل وفي 
سللياق الحديث لابد من الإشللارة إلى موضوع الضمانات، فتم التأكيللد على كونها موحدة 
للجميع ولا يوجد ضمانات مخصصة لأصحاب المشاريع عن غيرهم، ولكن بطبيعة الحال 
هي سلسلللة وتتناسللب مع حجم النشاط الذي يقوم به صاحب المشروع، ولا يفوتنا أن ننوه 
أن هنالللك بعض الحللالات ذات تمويل صغير الحجم، لا يتطلب منها ضمانات، وتماشللياً 
مع ذلك يوجد مرونة عالية فيما يخص موضوع الضمانات لأصحاب المشاريع، وأجمعت 
المصارف الإسامية بالقول أن نسبة الربح من المشاريع من متوسطة إلى عالية، وهذا يعود 

إلى طابع المشاريع المحفوف بالمخاطر العالية، مما يترتب علية زيادة نسبة العائد. 

وبشللكل عام سللاهمت المصارف الإسامية في تحقيق الاسللتدامة للمشاريع، وذلك 
يعللود للدور الفعال الذي تلعبه ولا يفوتنا أن ننوه إلى دور المصارف الإسللامية الفعال في 
فترة جائحة كورونا الذي انعكس بالشللكل الإيجاب على استدامة المشاريع وعدم تعثرها، 
ولا بد من التأكيد أن المصارف الإسللامية تحقق هدف وغاية أصحاب المشاريع الصغيرة 
إلللى حد كبير إذا كانت حاجاتهم مرتبطة بالسلللع والأدوات والأصللول الحقيقية، ولكن لا 
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مناص من القول أن هدف الكثير من المشللاريع هو الحصول على التمويل النقدي وهذا لا 

يتناسب مع مبدأ عمل المصارف الإسامية وبالتالي لا تحقق هدفهم من هذه الناحية. 

النتائج المتعلقة بس��ؤال الدراس��ة الرابع: »ما مدى مس��اهمة المصارف الإس��لامية في 
تموي��ل المش��اريع الصغي��رة ومتناهية الصغر والمتوس��طة من إجمالي التموي��ل في الجهاز 

المصرفي الفلسطيني؟«

الجدول رقم )3( 

البيان
المجموع بالمبالغ

$$
الأهمية النسبية من تمويلات 

كل المصارف التقليدية والإسلامية معًا

المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة

258,033,353%2.59

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، بيانات حديثة بتاريخ 2021/09/14م

يظهللر الجللدول رقم )3( أن حصة المشللاريع الصغيللرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة 

المقدمللة من المصارف الإسللامية مللن إجمالي تمويللات الجهاز المصرفي الفلسللطيني 

)التقليدي والإسامي( تعادل )2.59%( وهي قليلة جدًا، ولكن إذا نظرنا إلى الجدول رقم 

)4( فللي قراءة مختلفة، نجد أن حصة المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة من 

إجمالي التمويات في الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل هي )13.61%( وهي قليلة جدًا 

نظرًا لما تقدم من أن نشللاط المشللاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهة الصغر تشكل ما نسبته 

95% من الاقتصاد الفلسللطيني )سلللطة النقد الفلسطينية، 2020(، لكن إذا نظرنا إلى حصة 

المصارف الإسللامية مللن صافي موجودات القطاع المصرفي الفلسللطيني حتى نهاية العام 

2020م فإنها تعادل 18% )جمعية البنوك الفلسللطينية، 2021(، ربما نس��تنتج بأن مساهمة 

المصارف الإس��لامية في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من إجمالي 
التموي��ل في الجهاز المصرفي الفلس��طيني مقبولة في ظل حصته��ا من صافي الموجودات، 

ومما يعزز هذا الاستنتاج هو تحليل سؤال الدراسة الخامس. 
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الجدول رقم )4( 

البيان
المجموع بالمبالغ

$$
الأهمية النسبية من تمويلات 

كل المصارف التقليدية والإسلامية معًا

المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة

1,355,917,273%13.61

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، بيانات حديثة بتاريخ 2021/09/14م

النتائج المتعلقة بس��ؤال الدراس��ة الخامس: »ما مدى مساهمة المصارف الإسلامية في 
تمويل المش��اريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوس��طة من إجمالي التمويلات الأخرى في 

المصارف الإسلامية؟«

الجدول رقم )5( 

البيان
المجموع بالمبالغ

$$
الأهمية النسبية من تمويلات 

المصارف الإسلامية فقط

المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة

258,033,353%12.61

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، بيانات حديثة بتاريخ 2021/09/14م

يظهللر الجدول رقللم )5( بأن حصة المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة 

المقدمة من المصارف الإسامية من إجمالي تمويات المصارف الإسامية نفسها، تعادل 

)12.61%(، وهي ربما تكون نسللبة مقبولة في سياق حصة المشاريع الصغيرة المقدمة من 

المصارف التقليدية والإسللامية في الجهاز المصرفي ككل، ولكن في قراءة مختلفة يمكن 

القول بأنها غير مقبولة نظرًا لما تقدم بأن نشللاط المشللاريع الصغيرة والمتوسللطة ومتناهية 

الصغر تشللكل ما نسللبته 95% من الاقتصاد الفلسطيني )سلللطة النقد الفلسطينية، 2020(، 

أي أن حاجة المش��اريع الصغيرة إلى التمويل هي حاجة ملحة، وأن صيغ التمويل الإسلامية 

مثل المشاركة والمضاربة والاستصناع والإجارة هي أكثر مناسبة من صيغ التمويل التقليدية 
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القائمة على الإقراض بفائدة فقط، وربما نستكشف الأسباب في محور التحديات والإجابة 
عن سؤال الدراسة السادس. 

النتائج المتعلقة بس��ؤال الدراس��ة الس��ادس: »ما ه��ي التحديات الت��ي تواجه التمويل 
الإسلامي في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؟ « 

شكل رقم )3( 

ويتضح من الرسم البياني شكل رقم )3( أن متوسط التحديات التي حظيت بتأييد وجودها 
فللي المصارف الإسللامية في تقديم التمويات لأصحاب المشللاريع بنسللبة )%57.14( 
أي بدرجللة متدنية، كمللا أظهرت النتائج بحصول التحدي »عدم كفاءة أصحاب المشللاريع 
الصغيرة والمتوسللطة في إدارة المشاريع وتسللويق منتجاتها« على اعلى نسبة )77%( وبناء 
على ذلك يتم قبول الفرضية، والتي نصت على أن أهم تحدي يواجه المصارف الإسللامية 
في تمويل المشللاريع الصغيرة هو عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة مشاريعهم، وجاء 
التحدي الثاني »عدم تقديم أصحاب المشللاريع ضمانات مناسبة للتمويات الإسامية« في 
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المرتبة الثانية حيث حصل على نسللبة )67%(، واسللتخاصًا لمحللور التحديات يعتبر هذا 
التحللدي الأول والثانللي من أبرز التحديللات التي تواجه المصارف الإسللامية في تمويلها 
لأصحاب المشللاريع الصغيرة، فهي مشكلة أساسللية تعود لعدم امتاك أصحاب المشاريع 
المعرفة والخبرة في إعداد الخطط ودراسات الجدوى، وإدارة المشاريع والمخاطر السوقية 
والتشللغيلية نظرًا لحداثة تجربتهم وبناء على الاجتهاد الشخصي وضآلة رأس المال المتوفر 

مع أصحاب المشاريع. 

النتائج المتعلقة بس��ؤال الدراس��ة الس��ابع: ما مدى رضى أصحاب المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة )MSMEs( المستفيدين من صيغ التمويل الإسلامي؟ 

تم اسللتخراج النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية لمجال رضا أصحاب المشاريع 
على جميع المستويات على النحو التالي: 

جدول رقم )6( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمجال رضى أصحاب المشاريع على جميع المستويات

ترتيب 
الفقرة

الفقرة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

درجة التقدير

بدرجة عالية77.4%3.87.96شعرت برغبة واهتمام المصارف الإسامية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة4

بدرجة عالية77.2%3.86.83أشعر بأن التمويل الإسامي الذي حصلت عليه ساعدني في استدامه المشروع الخاص بي9

بدرجة عالية77.2%3.86.86يوجد رضى تجاه أساليب تعامل البنوك الإسامية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة2

11
أشللعر بأن التمويل الذي حصلت عليه سللاعدني في تخطي المشللكات المالية التي كانت في 

المشروع
بدرجة متوسطة3.7.9374%

بدرجة متوسطة73.2%3.66.96أشعر بأن المصارف الإسامية أعطتني فرصه مميزة لبناء المشروع الخاص بي10

بدرجة متوسطة73.2%3.66.69يوجد رضى تجاه تنوع صيغ التمويل الإسامي بحيث تتناسب مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة1

3
يوجد رضا تجاه فترة سللداد الأقسللاط بحيث تتناسللب مع التدفق النقدي للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
بدرجة متوسطة3.55.8771%

بدرجة متوسطة70.4%3.52.95يوجد رضى تجاه فترة السماح المسموحة قبل البدء بتسديد أقساط التمويل.8
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ترتيب 
الفقرة

الفقرة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

درجة التقدير

بدرجة متوسطة%3.351.0267يوجد رضى تجاه الفترة الزمنية للحصول على التمويل للمشروع.7

5
يوجللد رضى تجاه الضمانات المطلوبة من أصحاب المشللاريع ذوي الدخللل المحدود لإتمام 

عملية التمويل
بدرجة متوسطة3.331.00%66.6

6
يوجد رضى تجاه الاستشللارات التي تقدمها البنوك الإسللامية للمشللاريع الصغيرة والمتوسطة 

عند الطلب
بدرجة متوسطة3.111.06%62.2

بدرجة متوسطة3.59.9271.7مجال رضا أصحاب المشاريع على جميع المستويات )الكلية لجميع البنوك الإسامية(

بدرجة متوسطة74.4%3.72.71مجال رضا أصحاب المشاريع )البنك الإسامي الفلسطيني(

بدرجة متوسطة%3.31.0566مجال رضا أصحاب المشاريع )البنك الإسامي العربي(

بدرجة متوسطة%3.7.8274مجال رضا أصحاب المشاريع )مصرف الصفا(

يتضللح من نتائج الجدول السللابق رقم )6( أن الفقرة التي تنص على )شللعرت برغبة 
واهتمام المصارف الإسامية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة( قد حازت على أعلى 
المتوسطات الحسابية وكان متوسللطها الحسابي بنسبة )77.4%(، في حين حصلت الفقرة 
التي تنص على )يوجد رضى تجاه الاستشللارات التي تقدمها البنوك الإسللامية للمشللاريع 
الصغيرة والمتوسطة عند الطلب( على أدنى متوسط حسابي، حيث كان يساوي )%62.2(، 
ومن ذلك يمكن تفسللير مجال رضا أصحاب المشللاريع على جميع المسللتويات حيث بلغ 
متوسطها الحسابي العام لاستجابات المبحوثين )71.7%( وهو بدرجة متوسطة، مما يعني 
تأكيد قبول فرضية الدراس��ة التي تقول مسللتوى رضا أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية 

الصغر والمتوسطة عن التمويل الإسامي متوسطة. 
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النتائج والتوصيات

أظهرت نتائج الدراسللة أن تنوع صيغ التمويل الإسامي المقدمة لأصحاب المشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بدرجة متدنية جدًا، حيث أن نسبة التمويات المقدمة 
مثل المشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع تعادل )12.34%( والاعتماد الأكبر على 
صيغة المرابحة بنسبة )87.56%(، وبحسب الجداول والبيانات المالية فإن نسبة المشاركة 
لوحدهللا كانللت )0.00%( وهي أهم أداة تمويلية تناسللب المشللاريع الصغيرة، وأظهرت 
الدراسللة أن المصارف الإسامية لا تشجع أصحاب المشاريع على استخدام صيغ التمويل 
بالمشللاركة كما ظهر هذا في أدنى فقرة بنسللبة 50% وهي درجة متدنية جدًا مما يؤثر سلللباً 
على أصحاب المشللروعات الذين يتطلعون إلى مشللاركة المصارف الإسللامية وتخفيف 
الضمانللات لهم أكثر من تقديم تمويات المرابحة التللي تؤدي إلى إثبات مديونيات تحتاج 
إلللى ضمانللات عالية، وهو مللا يتفق مع ما توصلللت إليه دراس��ة )Santoso, 2019( إلى 
صعوبة الحصول على تمويل من البنوك الإسللامية بسللبب ضعف الضمانات التي يمتلكها 
أصحاب المشروعات وأن دور التمويل الإسامي لا زال ضعيف، وأظهرت نتائج الدراسة 
أن فعاليللة التمويات المقدمة لأصحاب المشللاريع في فلسللطين بدرجة متوسللطة أي أنها 
سللاهمت بحل مشللكاتهم المالية وتحقيق الاسللتدامة لهم ولكن بدرجة متوسطة وليست 
عاليللة، كمللا وأظهللرت النتائج أن سياسللات وإجللراءات المصارف الإسللامية في تمويل 
المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة تعتبر كافية ولكن بدرجة متوسطة، وذلك 
وفقًللا للإجابللات المفتوحة التي أفادهللا مقدمي الخدمللة، ومما يعزز أنها ليسللت كافية هو 
نسللبة مساهمة المصارف الإسللامية في هذه التمويات، حيث أظهرت النتائج أن مساهمة 
المصارف الإسامية في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من إجمالي 
التمويل في الجهاز المصرفي الفلسللطيني جاءت بنسبة )2.59%( هي درجة متدنية، ولكن 
إذا نظرنا إلى حصة المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من إجمالي التمويات 
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في الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل نجدها )13.61%( وهي قليلة جدًا نظرًا لما تقدم من 

أن نشللاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهة الصغر تشكل ما نسبته 95% من الاقتصاد 

الفلسطيني )سلطة النقد الفلسطينية، 2020(، لكن إذا نظرنا إلى حصة المصارف الإسامية 

من صافي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام 2020 فإنها تعادل %18 

)جمعية البنوك الفلسللطينية، 2021(، أي أن نسبة مساهمة المصارف الإسامية في تمويل 

المشللاريع الصغيرة يجب أن تعادل حصتها في السللوق المصرفي، وتبين أن النسللبة تعادل 

)0.19%( من النسبة الإجمالية )13.61%( وهو ما ينسجم مع حصة المصارف الإسامية 

مللن صافي الموجللودات للجهاز المصرفللي ككل، ربما نسللتنتج بأن مسللاهمة المصارف 

الإسللامية في تمويل المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من إجمالي التمويل 

فللي الجهاز المصرفي الفلسللطيني مقبولة في ظل حصتها من صافللي الموجودات، ولكنها 

غير مقبولة بالنسللبة لما تشكله المشللاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهة الصغر في الاقتصاد 

الفلسللطيني )95%(، ويعزز الاستنتاج السللابق ما أظهرته نتائج الدراسة أن حصة المشاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة المقدمة من المصارف الإسامية من إجمالي تمويات 

المصارف الإسللامية نفسللها، تعادل )12.61%(، وهي نسللبة متدنية وغير كافية نظرًا لما 

تقللدم من أن المشللروعات الصغيرة تشللكل )95%( من الاقتصاد الفلسللطيني وهي بحاجة 

إلى نسللبة تمويل أكبر، وهو ما يتفق مع دراس��ة )المنان، 2017( إلى أن التمويل المقدم من 

المؤسسللات المالية والمصارف التجارية والمتخصصة للمشاريع الصغيرة ضئيل جدًا عند 

مقارنته بالتمويل المقدم للقطاعات الأخرى مما يؤثر على اسللتدامة هذه المشروعات، كما 

أظهرت نتائج الدراسللة تفسلليرًا مهمًا للتحديات والمعيقات أمام المصارف الإسللامية في 

تمويل المشللاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسللطة في فلسللطين حيث تبين أن المعيق 

الأول هو »عدم كفاءة أصحاب المشللاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة المشاريع وتسويق 

منتجاتهللا« حيث جاءت بنسللبة موافقة )77%(، وجاء المعيق الثانللي »عدم تقديم أصحاب 

المشاريع ضمانات مناسبة للتمويات الإسامية« في المرتبة الثانية حيث حصل على نسبة 
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موافقة )67%(، وهو ما ينسجم مع نتائج دراسة )Thaker, et al. , 2020( إلى أن الممول 
متللردد في توفير تمويل لأصحاب المشللاريع الصغيرة، للأسللباب التالية: الافتقار أصحاب 
المشللاريع إلى الخبرة التجارية، وعدم وجود ضمان إضافي، وارتفاع تكاليف المعامات، 
وصغر حجم القروض، سللوء الائتمان وغيره، وبناءً على ذلك أوصت الدراسللة المصارف 
الإسللامية بتنويع التمويللات المقدمة لأصحاب المشللاريع وتعزيز صيغة المشللاركة بين 
المصارف الإسللامية وبين أصحاب المشاريع ليتم الحد من معيقات الضمانات المذكورة 
في النتائللج، وفي المقابل عدم الاقتصار على المرابحللة للتخفيف من الضمانات المطلوبة 
من العماء أيضًا، وأوصت الدراسللة المصارف الإسللامية برفع فعالية التمويات المقدمة 
لأصحاب المشللاريع بحيث تحقق الهدف منها وهو تخطي المشكات المالية والمساعدة 
في التشللغيل والتوسللع في العمليات، وتحقيق الاسللتدامة المالية للمشللروعات وأوصت 
الدراسة بالتخفيف من معيار حجم المشروع في اتخاذ القرارات الائتمانية، وتخفيض نسبة 
الربح للتمويات الصغيرة أكثر من نسللبة الربح للمشللروعات الكبيرة لخلق فرص تمويلية 
ونظام حوافز تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تبين أن المصارف الإسامية 
لا تقدم حوافز تشللجيعية لأصحاب المشللاريع )MSMEs( مخالفيللن بذلك الدوافع التي 
جاءت في أحكام القرار بقانون رقم )4( لسللنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم )8( 
لعللام 2011م على ضريبة الدخل، حيث إن ضريبة الدخل على الأرباح الناجمة عن تمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة 10% من تلك الأرباح. 

كما أوصت الدراسللة المصارف الإسللامية باتباع سياسللات وإجراءات تمويلية كافية 
لأصحاب المشللاريع الصغيرة، مثل تخصيللص دوائر مختصة لتمويل أصحاب المشللاريع 
الصغيللرة ورفع وعي أصحاب المشللاريع بكافة المنتجات والخدمات المالية الإسللامية، 
وتقديم الاستشارات في مجال الجدوى الاقتصادية وكيفية إدارة المخاطر وتقديم المساعدة 
الازمللة لأصحاب المشللاريع عنللد التعثر في السللداد، كمللا أوصت الدراسللة المصارف 
الإسللامية برفع نسبة مسللاهمتهم في تمويل المشللاريع الصغيرة أكثر من النسبة الموجودة 
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حاليلًلا )2.59%( وذلك لأن المشللروعات الصغيرة تشللكل ما نسللبته 95% مللن الاقتصاد 
الفلسللطيني وبالتالي هذه النسللبة المقدمة من المصارف الإسللامية لا تكفي وهي أقل من 

المطلوب بكثير. 

وأوصت الدراسللة العمل على الحللد من التحديات والمعيقللات التمويلية لأصحاب 
المشللاريع الصغيرة وخاصة عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة مشاريعهم، وعدم قدرة 
أصحاب المشاريع توفير ضمانات مناسبة للتمويات الإسامية، فأوصت الدراسة المصارف 
الإسللامية بإنشاء دوائر مختصة لأصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارات الازمة 
في مجال إعداد دراسللات الجدوى وكيفية إدارة المخاطر والتعثر في السللداد، ورفع وعي 
أصحاب المشللاريع بأدوات التمويل الأخرى كالمشللاركة والمضاربة، بحيث يتم التخفيف 

من الضمانات وتسهيل الحصول على التمويات المناسبة للمشاريع. 
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اديميُّ السادس
َّ
ك

َ
تِاميُّ والتَّوْصياتُ للمُؤْتمرِ الأ

ْ
َيَانُ الخ البْ

قُدس 
ْ
هَيْئَةُ الإسلاميَّة العُليا ـ ال

ْ
ال

بالتعاون مع منصة الاقتصاد الإسلامي العالمي
بتِ الوَاقعِ في الخامس عشر منْ ربيعِ الآخر  عَقدَتِ الهيئةُ الإساميَّة العُليا ل القُدس يومَ السَّ
منَ العامِ 1443 للهجرةِ، وِفقَ العشرينَ منْ تشرينَ الثاّني )نوفمبر( منَ العامِ 2021 للمياد، 
مؤتمرَها الأكَّاديميَّ السادس بالتعاون مع منصة الاقتصاد الإسامي العالمي تحتَ عنوانِ 

»المصارف الإسامية: بين الواقع والمأمول«، في قاعةِ جراند بالاس ل كفر عقب باِلقدس. 

يأتي انعقادُ هذا المؤتمرِ في الوقتِ الذي تواجُهُ المصارف الإسامية العديد من التحديات 
والصعوبات، التي ارتأينا أنه من الضرورة بمكان مناقشتها والتداول حولها، من خال البحوث 

العلمية الرصينة. 

م للمؤتمرِ واحد وعشرون بحثاً، لباحثينَ وباحثاتٍ من فلسطينَ، والأردن،  لقدْ قدُِّ
والعراقِ، والمغربِ والجزائر، توزَّعتْ على أربعة محاورَ، هي: 1( المصارف الإس��لامية: 
النظرية والتطبيق ودور الرقابة الش��رعية عليها، 2( الدور الاجتماعي للمصارف الإس��لامية 
)نم��اذج إبداعي��ة(، 3( صيغ التمويل والاس��تثمار في المصارف الإس��لامية، 4( المصارف 
الإسلامية: التحديات والعقبات )تجارب حقيقية(، وعُقِدَتْ أربع جلسات حيث غطّت هذه 

المحاور وما جاء فيها من أوراق علمية. 

ةِ في المعلوماتِ والمعرفة، وقد  مةُ للمؤتمرِ بالأصَالةِ والجِدَّ واتَّصفللتِ الأبحاثُ المقدَّ
حللرِصَ المؤتمِرونَ من باحثينَ وباحثاتٍ ومُتداخلينَ من الأخوةِ الحُضورِ على إثراءِ محاورِ 
َّتي تعزز المصارف الإسللامية وتعالج قضاياه المختلفة، وكانَ  المؤتمرِ بالأفكارِ العمليَّة، ال

هناكَ العديدُ منَ التَّوصياتِ الفاعلةِ والقابلةِ للتَّطبيق، نوجزُها فيما يأتي: 
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1( إن إقامة المصارف الإسامية في العالم الإسامي لتؤكد على صاحية الإسام في 
كل زمان ومكان حيث إن هذا الدين العظيم يمثل نظامًا شللاماً بمناحي الحياة كلها بما في 

ذلك النظام الاقتصادي الذي انبثقت عنه فكرة المصارف الإسامية. 

2( لما كانت الفكرة أن تقدم المصارف الإسامية تموياتها وخدماتها بدون ربا لتكون 
بديا عن القروض الربوية، فإن ذلك يتطلب إنشاء بنك متكامل يقدم التمويات والخدمات 
المصرفية كاملة ليكون بديا حقيقيا عن البنوك التقليدية، بحيث يكون هذا البنك قادرًا على 
فتح حسللابات بنكية وقبول الودائع واستثمارها وتقديم خدمات مصرفية متنوعة من إصدار 

الحوالات ودفاتر الشيكات وصرف العمات وغيرها. 

3( دعوة المصارف الإسامية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خال الاعتماد 
على برنامج مالي مسللتدام، وإنشللاء دوائر مختصللة لأصحاب المشللاريع الصغيرة وتقديم 
الاستشللارات الازمة في مجال إعداد دراسللات الجدوى وكيفية إدارة المخاطر والتعثر في 
السداد من قبل الزبائن، ورفع وعي أصحاب المشاريع بأدوات التمويل الأخرى كالمشاركة 
والمضاربة، بحيث يتم التخفيف من الضمانات وتسهيل الحصول على التمويات المناسبة 

للمشاريع. 

4( ضللرورة تعميق مبللادئ المسللؤولية المجتمعية من خال عقد لقاءات وورشللات 
عمل ومؤتمرات تؤكد فعالية رسللالة البنوك الإسللامية وفاعليتها في إرساء دعائم الاقتصاد 

الإسامي. 

5( تطويللر البنِية التحتية الإلكترونية الهادفة إلى تحسللين الشللمول المالي والمصرفي 
الإسللامي؛ إذ يسُْللهم تقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الوكاء في خفض تكلفتها 

ووصولها لفئات أوسع في المجتمع. 

6( تطوير الإجراءات والممارسات المتعلِّقة بحماية المستهلكين في الخدمات المالية 
الإسللامية، في ظلللّ تطور المنتجات الماليللة، وفي ظل ضَعف الوعللي المالي والمصرفي 

الإسامي أيضًا. 
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7( نثمللن افتتاح شُللعب في الجامعات الفلسللطينية حللول تدريس مسللاق المصارف 
الإسامية، وذلك ليتولى الخريجون مستقباً إدارة هذه المصارف بمهنية وجدارة. 

8( ضرورة قيام المصارف الإسامية بدور فعال في توجيه رؤوس الأموال نحو مناطق 
الندرة في الدول الإسللامية والتي تتميز بقدرة اسللتيعابية كبيرة وبارتفاع معدلات الجدوى 

الاقتصادية لاستثمارات في هذه الدول. 

9( اسللتثمار جهللود الفقهللاء وذوي الخبرة علللى ابتكار صيغ تمويليللة جديدة وإيجاد 
نماذج جديدة تتناسب مع التغيرات المعاصرة لنشاطات المشاريع الصغيرة، وتفعيل الرقابة 
الشللرعية التي تقوم على مراقبة المصارف الإسللامية ومتابعتها، وتقديم النصح والإرشللاد 

لإداراتها على جميع المستويات. 
والله من وراء القصد

قُدسُ في 15 من ربيعِ الآخر من العامِ 1443ه
ْ
ال

وفق 20 تشرين الّثاني )نوفمبر( من العامِ 2021م
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